
الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 1 

 
 

 هـ  1414عام )معهد التعاليم الإسلامية( طهران، ملاحظة: ترتيب الصفحات بحسب النسخة المطبوعة في 
 العناوين المضافة جعلت بين قوسين )) ((. *

 

 1ص

 

 الفقه

  الإسلامي الفقه في استدلالية موسوعة

 

 البيع كتاب

 الرابع الجزء

 

 

 العظمى الله آية

 الشيرازي الحسيني محمّد السيد

 س سره()قد

 

 

 

  

 



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 2 

 

 2ص 

 

 الكتاب: الفقه كتاب البيع، الجزء الرابع

 المؤلف: آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي 

 هـ1414الطبعة: الأولى 

 نسخة 2000الكمية: 

 الناشر: معهد التعاليم الإسلامية

 

 



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 3 

 

 3ص

 

 الفقه
 كتاب البيع

 الرابعالجزء 
 

 



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 4 

 

  4ص

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ــه الطــاهرين،  مــد لله اب العــالمين، والصــلاام والســلام  الح ــة علــى محمــد وآل علــى دعــدا هم الله ولعن

 .دجمعين
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 ألةمس
 )) بيع غير المالك لنفسه((

لـو بــاير اــير المالــ، لنفســه، ســواءً كــان ااًــبا ، دو اـافلا  بــمن زعــم الملكيــة، دو مالكــا  حســب  ــاهر الأمــااات    

ما هو المشهوا، دو لا كذل، كما اختااه بعض، دو يفصل بين الغاًب وبين ايره كما والأًول، فهل يصح مطلقا ، ك

 عن ابن إدايس، دو فيه بين علم المشتري وجهله كما عن العلامة وايره، دقوال.

 الأقرب الأول، لإطلاقات الأدلة، والمؤيدات المتقدمة مثل )لم يعص الله( ونحوه.

 بمموا:  دما من منع ذل، مطلقا  فقد استدل له

 .(ليس عندك تبع ما لا): )ًلى الله عليه وآله(الأول: ما تقدم من قوله 

 .وب، وقد تقدم اعتباا عدم سبق المنعصفي المغ خصوًا  الثاني: دنه يكون المال، مانعا 

 وحيث إن جوابهما  هر مما تقدم نكتفي منه بذل،.

ن دخـول العـوفي في كـيس م  ـ    ةصده، إذ حقيقـه المبادل ـ يق وما هو بيع لا الثالث: دن ما يقصده الفضولي ليس بيعا 

 المعوفي من كيسه، وهذا المعنى مفقود في البيع المذكوا.

 جوية، نقدم عليها مقدمة:مدقول: دجابوا عن ذل، ب

  .كغسل يوم السبت بدل يوم الجمعة :وهي دن المبادلة قد تكون زمانية

 .كوضع بضاعة مكان بضاعة دخرى ومكانية:

الحقيقـة،   هما، قد يكون له طرفان وقد يكون له طـر  واحـد مـن قبيـل شـبههما في المقـول      احدإست واعتبااية لي

 حدهما مكان الآخر دوإذا وضع  ،فإذا بدل لجام الفرس بلجام البغل كان من ذي الطرفين
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 فقط كان من ذي الطر  الواحد.

ليـه اييـاا،   إشاام بالصخلة ملـ، مـن انتقلـت الشـاام     فإذا باير ال ،من اير فرق في ذل، بين تشابه الآثاا دو اختلافها

 .(1)(دوفوا بالعقود)يشمله  بل عقدا  إذ ليس ذل، بيعا  ،ولو انعكس انعكس، ولو تبادلا لم يكن خياا

فهـي   ،المال، بمال، آخر دو المملوك دو الإضافة كذل، ،كن تبديل كل من الثلاثةويم ،ثم المل، إضافة لها طرفان

 وقد يبدل اييط إلى آخر. ، دابته فقط يربط ادسه بعمرو مكان زيد، دو بفرس مكان الدابةكخيط بين زيد وبين

جااام فصاا بنحو المل،، دو بنحو الدوام فصاا بنحو المتعة، دو بنحو ومثال تبديل الإضافة ما كان بينهما بنحو الإ

 إلى اير ذل،. ،ضعيف كالاختصاص فصاا بنحو قوي كالمل،

 
 جواب الشيخ

من ب ـوكان من الجـدير ذكـر )الملتفـت( ديضـا  ـ:       ،دجاب عن ذل، ـ بعد دن خصصه ببيع الغاًب  )قدس سره(الشيخ 

ن كان هذا الجعل لا حقيقـة لـه، لكـن المعاوضـة     إ، وحقيقيا  قصد المعاوضة الحقيقة مبني على جعل الغاًب نفسه مالكا 

ًول، نعم لو باير لنفسه من دون بنـاء  علـى ملكيـة     ي في الأمر اير الحقيقي حقيقة، نظير المجاز الادعاالمبنية على هذا الأ

تعميمـه للـثمن ديضـا ، حيـث إن الغاًـب قـد يكـون لهـذا وقـد يكـون لـذاك( ولا اعتقـاد لـه كانـت                المثمن )وكان الأولى

 المعاملة باطلة اير واقعة له ولا 

                                                             

 .1سورة المائدة: ( 1)
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 المعاوضة. ىللمال،، لعدم تحقق معن

حيـث لا قصـد بـدون التنزيـل الـذي ذكـره، بينمـا قـد          ،بيع في هذه الصواام لـذل، ينفي ال )قدس سره(دقول: الشيخ 

 طرا .دضة ولو كان لها ثلاثة والمعا ىعرفت بتحقق معن

علـى   ىن كـان المجـاز يبن ـ  إعلـى المجـاز، و   ىبالإضافة إلى دنه لم يعـر  وجـه لقولـه: )حقيقيـة( فـان الحقيقـة لا تبن ـ      

إلى  ـل شـخص    مشـيرا   ـما إذا قـال   دنياب، فبني المجاز على الإنسان الحقيقي، ده قد يقول: هذا الإنسان ل الحقيقة، مثلا 

نيـاب  ديكـون لـه    ىلبداهـة دن الظـل لـيس بشـيء حت ـ     ،نيـاب حقيقيـا   لم يعقـل كـون الأ   ،نيابدهذا الإنسان له  ـ :شروا   

 .حقيقي

 ثلاثة. منها إلّا يصح والبناء لا ىوالمتحصل: دن الأقسام الأابعة من الحقيقي والمجازي في المبن

 ونة.ؤالاعتباا الحقيقي على الجعل اير الحقيقي، والاعتباا خفيف الم ىبن )قدس سره(لا يقال: الشيخ 

إلى كتاب  وزيد:  طااه، فهل يصح دن يقال مشيرا إنه يقال: كل من الحقيقة والاعتباا والانتزاير لا يعقل في اير لأ

وااق الماليـة، كمـا لا يصـح دن يقـول:     لسـلطة: جعلـت للنجـوم اعتبـاا الأ    نكحت، هذا الكتاب، دو دن يقول من بيده اد

 حمر، دو جعلت دًابع اليد الواحدام زوجا .د ـوهو ابيض  ـجعلت هذا الجداا 

اعـة: عـدم الصـحة    متبعـا  لج  )قدس سره(بماله لغيره شيئا  ووقع لغيره، وان ذكر هو  ىوبذل،  هر ًحة ما لو اشتر

 دو دخول الثمن دولا  في كيس الفقير ثم كيس ايباز. ،ز مثلا  دولا  في كيسه ثم كيس الفقربمن ينوي دخول ايب إلّا
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 إشكال الإيرواني
ن دااد دن الغاًـب يقصـد وقـوير المعاملـة لنفسـه      إنـه  م: ب)قـدس سـره(  دشكل على الشيخ  )قدس سـره( يرواني ثم إن الإ

نهـا سـبع، فقيـه: دن ادعـاء كونـه مالكـا  لا يصـحح العقـد إلى         د  فـاا للمنيـة  كما تثبت الأ ،الملكية هوكان مصححه دعوا

 وكيف يكون حقيقيا  ما دساسه الادعاء. ،المعاوضة الحقيقية

 باعه، إلى اير ذل،.فشخص كون فلانة خلية فزوجها، دو دنه ليس بوقف  ىدقول: وذل، كما إذا ادع

فيكون للغاًب قصدان: قصد كبروي  ،هو هو ن دااد دنه يقصد وقوير المعاوضة للمال، الواقعي ثم يدعي دنهإو

نه هو ذل، الواقعي، فقيه: دنـه لـيس للغاًـب    د ودخرى ًغروي وهو قصد ،وهو قصد وقوير المعاملة للمال، الواقعي

 قصدان بالوجدان.

ول القب ـ منش ـده واقعـا  لنفسـه، كمـا إذا    ؤثم قال: سلمنا قصده المعاملة لمالكه الواقعي، لكنه لا يجدي إذا كـان إنشـا  

 على طبقه. ئثر له ما لم ينشدن مجرد القصد لا إ، ف(ملكت)دو  (تملكت)بلفظ 

بعـدم الكليـة في جوابـه، كـذل، يمكـن الاستشـكال علـى         )قـدس سـره(  دقول: كمـا يمكـن دن يستشـكل علـى الشـيخ      

 مرين.رفي قصد الغاًب الأفبذل،، باختياا الشق الثاني وي )قدس سره(الإيرواني 

ولـذا يصـح للـوكيلين دو     ،يه: دن )التاء( كالكا  في )بعت،( لا يقصد بها خصوًية المتكلمفما تسليمه الأخير فد

 بعت، وتملكت، وقد سبق دن مثل ذل،  :نحوهما قول
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 في مثل النكاح. ىًحيح حت

 

 إشكال السيد الطباطبائي 
مه، إذ بيـع الغاًـب يتصـوا علـى     نه لا إطلاق لكلامب :)قدس سره(دشكل عليه  )احمه الله(كما دن السيد الطباطبا ي 

 زاء مال الغير.إبالبناء على تمل، الثمن ب :والثاني ،بالبناء على كونه مالكا  :حدهماد :وجهين

مبادلة مـال يمـال، مـن اـير نظـر إلى كونـه لنفسـه دو         ن حقيقة البيع ليس إلّاإقال: فالصواب في الجواب دن يقال: 

 ولا فرق فيه بين التنزيل وعدمه. ،وقصد كونه لنفسه خااج عن حقيقته ،بلغيره، وهذا المعنى موجود في بيع الغاً

ما الاحتياج إلى الإضافة فلا، كما دنه قد د ،ة بينهما والجدقوتوضيحه: دن المبادلة بحاجة إلى اللفظ والمعنى والمطاب

)اـير إشـكال القصـد الـذي      ممـا يـدفع الإشـكال الآخـر     ،ا إلى انحصاا الدخول وايروج في كيسـين هحاجة فيلا تقدم دنه 

 ة البيع، إذ الكلام قد يكون فيه وقد يكون في القصد النفسي.يإلى جوابه( وهو عدم تحقق مه )قدس سره(تعرفي الشيخ 

 دنه قد سبق منه في دول البيع دنه ليس مبادلة، بل تملي، وتمل، بعوفي. )قدس سره(لكن يرد على السيد 
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 إشكال آخر
ن تعلقـت  إوهـو: دن الفضـولي إذا قصـد البيـع لنفسـه ف ـ      ،الفضولي لنفسه دشـكل بإشـكال آخـر   ثم إن المبطل لبيع 

ن شـئت  إن تعلقت بغير المقصود كان بعقد مسـتمنف، و إو ،صحة العقدلع كان منافيا   جازام المال، بهذا الذي قصده الباإ

 جازام، والمجاز اير المنشم.قلت: المنشم اير قابل للإ

الغاًـب   اتبـديل اض ـ  ىجازام في هذه الصواام مصـححة للبيـع، بمعن ـ  ن الإم: ب)قدس سره( ودجاب عنه المحقق القمي

 نظير ما لو باير ثم مل،. ،المال، ووقوير البيع عنه اوبيعه لنفسه برض

كمـا فهمــه   ،ه القبـول ادّوصـر  المالـ، في الإيجـاب    بتدااد تصـحيح فعـل الغاًـب فقـط      )قـدس سـره(  وهـل المحقـق   

 بعض.

 فيرد عليه:

وحينئذ  لا يتمكن المال، مـن تبـديل القيـد، إذ المقيـد      ت(،بع) ـقد يكون قيدا  ل (لنفسي)ن قول الغاًب: دولا : د

فيجـوزه دا مـا ، نعـم إذا كـان علـى       فيجوزه نقـدا ، دو متعـة    فهو من قبيل بيعه نسيئة  ،الذي اعتبره الغاًب ًب ًغيرا 

 جازام.نحو الوًف جازت الإ

 جازه المال،.ديجاب الغاًب الذي إالقبول من المشتري  وثانيا : دنه حينئذ  لا يطابق

 جازام فقد قامت الإ )قدس سره(الشيخ  هو دااد تصحيح طرفي العقد كما فهمد
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 يجابه وقبول المشتري.إمن المال، مقام 

ين مـا لأن الواقـع علـى حـال مـن التكـو      إجماير والعقل، وكونه خلافه ن هذا خلا  الإمعليه: ب )قدس سره(واد دو

 مكن التبديل بالنسبة إلى المستقبل.دن إو ،يعقل تبدله بعد ذل، من حال الوقوير والاعتباا والانتزاير لا

ن قبول المشتري وتملي، مالـه ضـمنا  يصـوص دو الفضـول     إف ،و لأن المال، له السلطة على ماله لا على المشتريد

 .لتبديل قبول المشتري ىفلا معن ،مره بيد المال، الأًيلدفليس 

 وذل، محال من جهتين: ،تقوم مقام الإيجاب والقبول كليهما فيتحد الإيجاب والقبول امجازما لأن الإإو

 الأول: دًل الاتحاد، كما ذكروه في الكلام وايره.

هنا، لأن اتبة الإيجاب مقدمة على اتبة القبول، ومن اـير المعقـول اتحـاد اتبتهمـا في كـون       تهالثاني: عدم معقولي

 .)قدس سره(ًبهاني شاا الأدهذه الوجوه للاستحالة  لىإدام لهما، وجازام مفيالإ

لا يعقـل انقلابـه، بـل     ىن الغاًب والمشـتري لم يقصـدا القيـد حت ـ   مولتين: بلكن من الممكن افع الاستحالتين الُأ

 ًل ويطرح الإضافة، وليس هذا من الاستحالة في شيء.ًر  الإضافة، فالمال، يقبل الأ

مـرين طـوليين دو عرضـيين كـذل، المقـام، فـلا اتحـاد في        شاء كالعلم، وكمـا يمكـن علـم واحـد لأ    ن الإنموالثالثة: ب

ن ما بعده محل دن النصب الكذا ي علامة لأن مكان نصبه على ادس فرسخ وإالحقيقة، فهو كما إذا قلنا في التكوينيات: 

 خطر.

دو كـان   ،ن الغاًـب قصـد قيديـة الإضـافة    متي الإشـكال فيمـا كـا   ي ـوعليه فلا استحالة لقول المحقق المذكوا، نعم 

 )قدس المشتري كذل،، فيتم إشكال الشيخ 
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 عليه في هذه الصواام فقط.سره( 

عن دًل الإشكال بما حاًله: دن الإيجـاب والقبـول في بيـع الغاًـب يشـتمل علـى        )قدس سره(وقد دجاب الشيخ 

لا يهـم االبـا ، فـإذا     ىرفه عنه، ومن المعلوم دن الصـغر مرين يدخل في محل خروج طدن كلا الأ ىالمبادلة، وًغر ىكبر

 .ىجازام للكبرإجاز المال، ًح العقد لنفسه لكونه د

 يكون منحلا  إلى شيئين. نه لا يتم فيما قصد الغاًب ايصوًية فلامواد على نفسه: بدثم 

 ن كانت تقييدية لم تصح.إو ،ن كانت تعليلية ًحإن الحيثية مودجاب: ب

ن إجازه المالـ،، ف ـ دخص من مدعاه، مع دن المشهوا يقول بإطلاق ًحة بيع الغاًب لنفسه إذا دله وفيه: دن دلي

فالمصحح في الأول لا يكون  ،، وقد يكون بنحو شيء واحدىوًغر ىالبيع وايره من سا ر العقود قد يكون بنحو كبر

 مصححا  في الثاني.

 

 جواب النائيني 
نـه كيـف يجمـع بـين قصـد المعاوضـة الحقيقيـة وبـين قصـد الغاًـب البيـع            عـن إشـكال د   )قدس سـره( ودجاب النا يني 

وكمنه يقطع حبل الملكيـة المتصـلة بـين المالـ،      ،ن الغاًب يغصب الإضافة الحاًلة بين المال، وملكه ويسرقهاملنفسه: ب

فرقـا  بـين    ىيـر  ولـذا لا  ،فيبيـع مـا هـو ملكـه     ،والإضـافة وحـدام اعتباايـة    ،إضافة نفسه ذا ىوملكه ويوًله بنفسه، فير

 ضة حقيقية بعد هذه وملكه المواوثي وما سرقه، والحاًل دنه معا



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 13 

 

 

 13ص

 السرقة.

ن الإضـافة لهـا موازينهـا اياًـة في النقـل      إف ـ ،لكـن يـرد عليـه دولا : دن الإضـافة ليسـت قابلـة للسـرقة والغصـب        

 دواا.ن داات البضاعة عشرات الأإالإضافة باقية و ىوالانتقال، ولذا لا تبق

ضافته إلى نفسه، وقد يبيع بعنوان دنه مـال النـاس لكـن قصـده     إوثانيا : دن الغاًب قد يبيع مال الناس لنفسه بعد 

 ثالاســتيلاء علــى بدلــه، وقــد يبيــع بنقــل البضــاعة مــن مالكهــا إلى المشــتري في قبــال نقــل مــال المشــتري إلى نفســه بتثلي ــ  

 فقط. لصواام الأولىنما هو في اإف )قدس سره(ن سلم ما ذكره إطرا ، فالأ

زاء مـال الغـير   إمر في ًواتي البناء على كونه مالكا  دو على تمل، الـثمن ب ـ الأ )قدس سره(ومنه يعلم دن حصر السيد 

 اير حاًر.

 

 والأصبهاني جواب الآخوند
 الـذي لم  )قـدس سـره(  ولت افـع التنـافي بـين القصـدين يـمتي دوا جـواب الآخونـد        االتي ح (1)ابعةة الأبجووبعد الأ

بل لم نسـتبعد حصـوله    ،حد العوضين في مل، من خرج عن ملكه الآخر، وهذا هو الذي اخترناه سابقا ديشترط دخول 

 طرا .دابعة مب

 زاء سـقوط الحـق عـن ذمتـه، تمليـ، شـيء      إالذي جعل البيع التملي، لا مجانا ، فالتمليـ، ب ـ  )قدس سره(ًبهاني والأ

ضافة، قال: بل لا يجب دن يكون البيع تمليكا  كمـا في بيـع العبـد بالزكـاام،     زاء شيء لا بحيث يقوم مقامه في ماله من الإإب

 ن حقيقته إف

                                                             

 جواب القمي والشيخ والسيد والنائيني )قدس سرهم(.( 1)
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 دي الزكاام.ؤلا تملي، من ي ،زاء شيءإقطع الإضافة الملكية ب

 وما ذكره منه. ،لكن من الممكن فرفي الدخول وايروج لطرفين حقيقيين دو حقوقيين دو مختلفين

 

 قصد الغاصب
ن كـان داعيـه دن يتصـر     إ المبادلة قد يقصد بدون الإضافة، وقد يقصـد بالإضـافة إلى المالـ، و   ثم إن الغاًب في

هو، وقد يقصد بالإضافة إلى نفسه على نحو القيد دو الشرط دو الداعي، وقد يقصد إنشاء اـير الملـ، دولا  وإنشـاء البيـع     

 .لنفسه مترتبا 

 ليست من المقومات. ن الإضافةإف ،بلا إشكال امجازما الأول: فيصح بالإد

 يرتبط بها. نه لايضر بالمعاملة لأ بالصحة الثاني، والداعي الفاسد لا ودولى

 ًـح، وهـذا مـا    لّاإلم يصـح و  ،طـرا  ديكون بثلاثة  ن البيع لامن قلنا بإما التقييد فدخيراه، دما الثالث: فيصح د

ن التـزم بـه   إكثـر إشـكالا  و  دز للفقـير  ب ـعطـاء اي إعتـق عبـدك عـني، و   دنستظهره لقول جماعة بالمل، الآنا مـا ي في مثـل:   

 جماعة.

فانه يشـهد الاعتبـاا العقلا ـي حينئـذ  الـذي هـو المعيـاا في         ،جاز المال، جازدن إف ،ه الثانيؤنشاإوفي الرابع: يلغو 

الكسـر  يجـاد والوجـود دو   تكون من الأسـباب الحقيقيـة كالإ   ىموا ايااجية حتإذ ليست هي من الأ ،يقاعاتالعقود والإ

ن إ، ول  ـوالانكساا، ولذا قد يعتبرها شخص دونهم وقد يكون العكس، مثلا : النقد الواقي يسـقط اعتبـااه بسـقوط الم    

 مثلة.بقي هو على اعتبااه لعدم اعتبااه له، إلى اير ذل، من الأ
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 حد الطرفين بغصبية الآخرأالبيع مع علم 
جـازام  إ، لإطـلاق الأدلـة بعـد    (1)فقـد عرفـت ًـحة البيـع ديضـا       ،احد الطرفين بغصبية الآخر دو كلاهمدولو علم 

 .من المال، التوفر شرطي البيع من المبادلة والرض ،المال،

ن الحكـم في الغاًـب   إلكن المحكي عن العلامة دنه بعد الإشكال في ًحة بيع الفضولي مع جهـل المشـتري قـال:    

 مع علم المشتري دشكل.

قصد لـه في البيـع الـذي هـو      كال في بيع الغاًب لنفسه من جهة القصد، حيث لاه الأشكلية بعد دًل الإشجّووُ

فـلا   ،ذهاب كل بدل إلى محل البدل الآخر، ومن جهة مهية البيع حيث إن المهية الاعتبااية هي القابلة لتعلق الاعتبـاا بـه  

 يصح تعلق اعتباا البيع بالنكاح دو الرهن كالعكس وهكذا.

 مرين:مشكل بودُ

جازه المال، كـان  دنه لو إف ،زاء تمليكه مال الغيرإن المشتري العالم بكون البا ع ااًبا  كيف يملكه الثمن بالأول: د

ــاا لــدخول الــثمن في ملــ، المالــ،   ،مــن التنــاقض فكيــف بقبــل المالــ، دخــول الــثمن في ملــ،    ،إذ اعتبــاا دنــه بيــع اعتب

 تزاعيات.ن التناقض جاا في التكوينيات والاعتباايات والانإف ،الغاًب

المالـ، البيـع،    ادّ ليس له الرجـوير عليـه بـه لـو     ،ن البا ع ااًب على الثمنمسلط المشتري العالم ب الثاني: دنه لو

جـازام  فلا يكون البيع المزبـوا قـابلا  للإ   ،ن ذل، يكشف عن اختصاص الغاًب بالثمنإنسب إلى الأًحاب، ف على ما

 ن اللازم دن يرده إلى المشتري برد البيع.مع دنه لو كان هذا ثمنه كا ،نه بيع بلا ثمنلأ

                                                             

 أي إذا أجاز المالك.( 1)
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لكنه بحسـب بنـاء    ،نما هو إلى مال، المعوفيإن نسبة مل، العوفي حقيقة معن الأول: ب )قدس سـره( ودجاب الشيخ 

 تقدم من الحقيقة المبنية على الحقيقة الادعا ية. ليه، وحاًله ماإالطرفين على مالكية الغاًب للعوفي منسوب 

عر  وجه ااتباط لما ذكره بهذا الإشكال الجديد كي يحصل بـه الجـواب عنـه، لم    د: لم )قدس سره(اني فقول الإيرو

 يعر  وجهه.

هـو دن الإضـافة ليسـت     ن الجـواب الأولى دو ،نا ذكرنا سابقا  عدم تعقلنا بناء الحقيقة علـى الحقيقـة الادعا يـة   إنعم 

جاز المال، جاز، وقصـد البـا ع دو المشـتري دن العـوفي     د، فإذا نما هو تبادل بين العوضين و ذل، حاًلإمرتبطة بالبيع و

 يضر بالبيع. يذهب إلى كيس اير من خرج من كيسه المعوفي قصد لا

ن: عـدم الضـمان في   يخـر آلأن فيـه قـولين    ،ًـحاب كلـهم بـذل،   بعد عدم تسـليم قـول الأ   ـ  والجواب عن الثاني

كل بالباطل، ولذا يقولون بمن الزانية والمقامر الرابح ومن دنه ًواام التلف فقط، والضمان، والثاني هو المختاا لصدق د

 ،نما في قبال البـدل إيضمن والحال دنه لم يعطه مجانا  و لا دنه كيف ـ:  تلفهدن إدشبه يضمن مال الزاني واياسر ونحوهما و

 فإذا لم يسلم للمشتري البدل كان له الحق في استرجاير ماله، تلف دو لم يتلف.

حـق لـه في اسـترجاعه مـن الغـير الـذي حـازه،         عرافي الـذي لا ه الغاًب كالأءعطاإلأن  مان مطلقا ما عدم الضد

إذا كانـت العـين    ياه فلا ضمان، بخلا  ماإعطا ه إتلفه بدن تلف فالمشتري هو الذي إنه متلف دو لم يتلف، دو التفصيل ب

 نه يسترجع عينه، فقد عرفت الإشكال فيهما.إباقية حيث 

 الإشكال في بيع الغاًب مع علم المشتري على ثلاث  ىبن )قدس سره(ثم إن الشيخ 
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 تسليمات:

دو دليـل   )عليـه السـلام(  كي يكشف قـولهم عـن قـول المعصـوم      ،ًحاب يقولون بعدم الضمانالأول: تسليم دن الأ

 معتبر مثلا  .

 ىجـازام، لا التسـليط المراع ـ  لإالثاني: تسليم دن الوجه في حكمهم ذل، هو مطلـق التسـليط علـى تقـديري الـرد وا     

 جازام البيع.إبعدم 

حيـث يكـون تسـليط المشـتري البـا ع علـى الـثمن قبـل انتقالـه إلى مالـ، المبيـع             ،جـازام ناقلـة  الثالث: تسـليم دن الإ 

 جازام.مواد للإ يبقىفلا  ،جازامبالإ

يط للعـين علـى مـال    ودما على القول بالكشف فلا يتوجه الإشكال، إذ تسليط المشتري الغاًب علـى الـثمن تسـل   

بل يكون ملكا  للمال، في يد الغاًب، فـلا يكـون البيـع بـلا ثمـن الـذي هـو         ،ذنه فلا يمل، الغاًب الثمنإالمال، بدون 

 إشكال المستشكل في بيع الغاًب مع علم المشتري.

 يكـن  ن، لأن تسليط المشتري للغاًب لميخرًحة للتسليمين الآ وقد عرفت عدم ًحة التسليم الأول، كما لا

 خذه البضاعة التي هي له.دبل قصده وًول المال إلى المال، في قبال  ،جازام المال،إعلى تقدير 

إذا لم  ىلأنـه اعتبـاا فهـو مـن قبيـل الشـرط المتـمخر، وحت ـ        ،نستبعد الكشف الحقيقي ما الكشف والنقل فنحن لاد

 نه كالحقيقي في كل الأحكام.نقل به فالكشف الحكمي كا   لأ

ن الملتـزم بـه   بـم ، والثالـث  ن التملي، حينئذ  يكون مطلقا مدن إشكال بعضهم على اد التسليم الثاني ب وبذل، يظهر

 عنه، اير وااد. يكون المال منتقلا  جازام لاالكشف الحكمي فقبل الإ
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 الفضولي في الذمة
كذل، الفضولي، والكلام هنـا في الثـاني    كما دن الأًيل قد يبيع عينا  كليا  في الذمة دو في المعين دو المشاير دو المردد

ن كل إبالبيع الذمة، ف ئفي الذمة دو ينش حدهما والآخر خااجيا ، من اير فرق بين دن يبيع مادسواء كان الطرفان دينا  دو 

 دلة.لإطلاق الأ ،ذل، ًحيح

ن الذمـة في  إف ـ ،اادوذلـ، معلـوم العـدم اـير و     ،نه يلزم دن تكون الذمـة مخزنـا  لكـل شـيء    موالإشكال في الأخير ب

كذل، بالنسبة إلى الغـير الـذي    ،طاقة له يصح دن يبيع لنفسه بما لا فكما لا ،نما تقبل الممكن العاديإالأًيل والفضولي 

 هو فضولي عنه.

 .ن العقود تتبع القصودإف ،بل يكفي القصد ،دو مثمنا  حاجة إلى لفظ دنه للغير ثمنا  ولا

طـرا   وقد يشتريه لذل، الغير، وقد تقـدم ًـحة الأ   ،طرا  ثلاثةالأفشتريه لنفسه ه في ذمة الغير قد يييشتر ثم ما

 على احتمال ضعيف. نه مستحيل إلّاإ: )قدس سره(ن قال الشيخ إابعة، و، بل الأةالثلاث

 : لو قال اشتر بمالي لنفس، طعاما  باطل، إذا لم يقصد تملي، الثمن قبل الشـراء دو تمليـ،  )قدس سـره(  وقال النا يني

 .الطعام بعده

 وكذل، يصح دن يجعل الفضول الذمة للثمن دو المثمن مرددا .

ــه  ــه خــلا  العقــل لأ مب :وإشــكال بعضــهم علي ــه لان ــا ي     ن وجــود للمــردد في ايــااج، منقــوفي بالواجــب الكف

 .ونة ممكن في اير المحالاتؤنه اعتباا وهو ضعيف المموالتخييري، ومحلول ب

 في  لأن ما ،نه خلا  العقلا يةمب عليه )احمه الله(كإشكال الحكيم 
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ن لم يجعــل إفالعاقــد  ،يكــون موضــوعا  لاعتبــاا الملكيــة عنــد العقــلاء لم يكــن مضــافا  إلى ذمــة معينــة لا الذمـة مــا 

 جازام.ن لحقته الإإالعوفي في ذمة معينة بطل العقد و

 ، وكذل، بالنسبة إلى المثمن.هكان ل دجاز يهمامبيه دو عمه فدذ فيه: دنه عقلا ي دن يشتري البضاعة مثلا  في ذمة إ

 

 اختلفا لو
فهـل يصـح البيـع  ـاهرا       ،ن الغـير لم يجـز  دو ،لنفسـه دو لغـيره   ىحدهما اشـتر داختلف البا ع والمشتري في دن  ولو

صح كما قاله جمع، دو يبطل كذل، كما قاله آخرون، دو ي ،مثلا  لغيره يصح البيع لنفسه ىن اشترإدنه و ىبمعن ،وواقعا 

  اهرا  ويبطل واقعا  كما قاله ثالث، احتمالات.

وهـو دنـه لغـيره،     ىوالصـغر  ،وهـو دًـل البيـع    ىنشـا ي الكـبر  إن إنشاء الفضـول لغـيره يشـمل    مب :استدل الأول

 .وحيث يبطل الثاني يبقي الأول

 حد.ديقول به  لا لا يصح كل فضولي وهذا ماإلكن فيه: دنه خلا  بساطة الإنشاء و

وهـو دًـل ثـانوي وااد علـى      ،ًل الصـحة ما  اهرا  فالأدجازام المال،، إنه يبطل واقعا  لعدم مب :واستدل الأخير

 ًالة الفساد في المعاملات.د

 عر  إلا من قبله قبول كلامه.يُ لا قبول ما ىن مقتضإيقال:  لا

نـه لم يقبـل،   دمـل لغـيره و  بطال المعاملة بادعاء دنه تعاإلا لمل، كل متعامل إًالة الصحة، ودنه يقال: هذا ينافي لأ

ًول: دنه وذل، واضح البطلان، لكن التخالف بين الواقع والظاهر مبني على وجود الحكم الظاهري، وقد ذكر في الأ

  ليس وااء الواقع إلّا
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 عذاا.التنجيز والإ

ة بينة، فقـد يـدعي مـدعي    فلم يبق إلا الثاني وهو البطلان مطلقا ، فإذا ترافعا إلى الحاكم ولم يكن لمدعي الفضولي

لا حلـف كلاهمـا   إحدهما كان الحق معه، ودن حلف إمر من التداعي فالصحة علمه بكذب مدعي الفضولية ويكون الأ

 «.القضاء»التداعي كما قرا في كتاب  ىنه مقتضلأ ،ي منهما بطل البيعددو لم يحلف 

اا، فـإذا حلـف المنكـر ًـحت المعاملـة،      نك ـفيكون من باب الادعـاء والإ  ،وقد يدعي عدم علمه بصدقه دو كذبه

لأن مدعي البطلان لم يمت بشيء يوجب بطلانها، وحينئذ  القا ل بالبطلان الذي يعلم بطلانها واقعا  لأنه من الفضـولي  

 ن كـان مـا  إعنـده مـن بـاب التقـاص، و     خذ القا ل بـالبطلان مـا  دن كان الثمن والمثمن متساويين، إالذي لم يجوزه المال، 

ذهـب  دخذ التفاوت مـن طرفـه تقاًـا ، لأن يمـين طرفـه      ديحق له في  قل لادن كان إاجع التفاوت إلى طرفه، ودد زيدعنده 

 حقه، كما في النص الذي ذكر في كتاب القضاء.

 

 طرافالبيع ذو الأ
الآخونـد وجماعـة، قـال:     حهحيث دشكل فيه الشـيخ وجماعـة، وًـح    ،طرا لماير إلى البيع ذي الأقد تقدم الإ

وعليـه  ، حد العوضين في مل، من خـرج مـن ملكـه الآخـر    دولا يعتبر دخول  ،ة البيع ليس إلا التملي، بالعوفين حقيقإ

 .فهو بيع معتبر عند العقلاء لم يمنعه الشااير

مـا تمليـ، للخبـز    إنـه  إفقد قال فيما إذا كان ًواام بيع سواء كان في الثمن دو المثمن عينا  دو ذمة:  ،ما من منع منهد

 لذي  
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 عطا ـه الفقـير، بخـلا  مـا    إالداهم ثم يعطيه ايباز للفقير بالوكالة، وعليه فلمال، الداهم دن يفسخ وكالته قبل 

فيكون الداهم خرج من كيسه إلى كيس ايبـاز   ،دو تملي، من مال، الداهم له للفقير ،طرا  الثلاثةإذا كان من ذي الأ

 خر.ة الُأوايبز إلى كيس الفقير، وهكذا في الموااد الثلاث

 لا)دو  (لـق متاعـ، في البحـر وعلـي بدلـه     )دنهـي، مثـل   دو مـر  دما من قبيل الضـمان في قبـال   إو ،ما هبة بعوفيإو

 .(تقدا دن تصيد تذهب للصيد وعلي ثمن ما

حيث يصح الصلح بين مالين دو عملين دو بالاختلا  دو في مواد التنازير، نعم دشكل جماعـة علـى    ،ما ًلحإو

 دي حال فالمقام من الصلح. ىكلا  بالباطل، وعلدكل المبطل في النزاير للمال المصالح به د التنازير حيث يكون

يقال: كيف دن الشااير يصحح عنوانا  من عناوين المعاملات دون عنوان مع دن النتيجة واحدام، مثلا : الصـلح   لا

يصـح   كـالبيع بـدون النـزاير حيـث لا    بيـع، و  والبيع من حيث المواد بينهما من وجه، كالصلح في مـواد التنـازير حيـث لا   

 الاجتماير فهو في البيع المسبوق بالنزاير. امما مادد ـاشتراط الصلح بالجهل دو النزاير  ىعند من ير ـ الصلح

مكان اجتماعهما يصححون إحيث إنهم اعتبروا معاملات، وفي مواد  ،لأنه يقال: الاعتباا العقلا ي يجعل ذل،

جـراه بيعـا  كـان لـه خيـاا المجلـس       دن إمثلا  في مواد الاجتماير في المثال المتقـدم،   ،ثاا مختلفةيا  منهما، ومن المعلوم دن الآد

البيعي، وإنما قيدنا الغرا بالمسامح فيه في الصـلح لأنـه لا إشـكال    جراه ًلحا  لم يجر فيه الغرا دن إوالحيوان وما دشبه، و

 ية في وضعهم القانون، والشااير سيد العقلاء، ولذا قال عل ـبلن العقلاء يعتبرون الغإفي الصلح، ف ىحتفي الغرا الكبير 

 ل اسول سفي اُ )عليه السلام(
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ــه( الله  ــه وآل ــه( : لجريــان الســنة، ودااق الرســول  )ًــلى الله علي ــه وآل مــع دن لحمهــا  (1)هليــةقــدوا الحمــر الأ )ًــلى الله علي

 ام في الشريعة.مكروه، لمسملة الأهم والمهم، إلى اير ذل، من الموااد الوااد

ن كانـت ًـحيحة في نفسـها لـو قصـداها، إلا دن الكـلام في دن مـن        إفالوجوه المصححة عند المانع و ،وكيف كان

عـدم ًـحة تثليـث     ىيـا  منهـا ولـو ااتكـازا ، فـاللازم القـول بـالبطلان عنـد مـن يـر          ديقصد  ابعة لايبيع بمحد الأقسام الأ

 طرا .الأ

 

 لو جمع بين المتنافيين
جـاز مـن   دفي الذمة دو في ايـااج، و  ،ع: من كون الثمن عن الغير دو المثمنبين المتنافيين في ًواه الأاولو جمع ب

 إشكال. الأطرا  كما اخترناه لا ثليه، فعند من يجوز تثليإضيف د

: فيمـا لـو قـال اشـتريت هـذا لفـلان بـداهم في ذمـتي، يحتمـل          )قـدس سـره(   يجيـزه، فقـد قـال الشـيخ     ما عند من لاد

 تصحيح المعاملة لنفسه دو للغير.ولغاء دحد القيدين إنه في حكم شراء للغير بعين ماله، ويحتمل لأ ،نالبطلا

 :قوالد

نه خلا  المعاوضة التي هي دخول كل طر  في كيس من خرج مـن كيسـه الطـر ، فحيـث لم     ما البطلان: فلأد

ل وملزومـه وملازمـه باطـل، إذ لا يعقـل مـن فـرفي       ن لازم الباط ـإيعقل قصد المتنافيين كان العقد المبني عليـه بـاطلا ، ف ـ  

 خر.حدهما وًحة الآدالملازمة بطلان 

 كالذي فرضه من الحقيقة  ،حد الوجوه ايمسة السابقةدفللبناء على  :ودما الصحة

                                                             

 .5ح 3ب 173ص 62بحار الأنوار: ج( 1)
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 الادعا ية في بيع الغاًب لنفسه، دو الصلح دو التملي، دو الهبة دو الضمان من الآمر.

جازام الغير في كـلا مثـالي الشـيخ،    ثر لإدالحق هو الصحة ووقوير العقد لنفس العاقد ولا  سره()قدس وجعل النا يني 

لأن العقد الصادا من شخص يقتضي في طبعه وقوير العقد لنفس العاقد، وكل قيد وقع بعد تماميته دو كـان العقـد بحيـث    

 يقع لغوا . لم يكن منافيا  لمقتضاه وكان منافيا  لبعض ايصوًيات ايااجة عن حقيقته

 ى( فمقتض ـثي في ًـواام التثلي ـ دن قلنـا بمقالـة المصـنف مـن عـدم الصـحة )      إالـذي قـال:    )قدس سـره( بخلا  السيد 

حـدهما  دلغـاء  فلا وجـه لإ  ،القاعدام البطلان فيهما جزما ، وذل، لأن المفروفي دنه قاًد للقيدين عن جد  وهما متنافيان

 خر.الآخذ بوالأ

، )قـدس سـره(   كالشـيخ  بطلت عند من يراه باطلا  ثن قصد مجريها التثليإابعة ثلة الأمالقاعدام دن الأ ىدقول: مقتض

حد الوجوه ايمسة ًـحت، ولم يعلـم وجـه الاحتمـال     دن لم يقصده بل قصد إوجه الاحتمال الآخر منه، ويعلم ولم 

لغاء القيـد بعـد فـرفي انصـباب     لإوجه  وبطلانا ، إذ لا ًحة )قدس سرهما( الآخر، ومنه يعلم وجه إطلاق النا يني والسيد 

 حد الوجوه ايمسة المذكواام.دالعقد عليه، كما لا وجه للبطلان مع قصد 

ذكـره   لم نحتج إلى التكلم في كل واحدام واحدام منها، إلا مـا  ،ابعالقاعدام في جميع الأ ىوحيث قد عرفت مقتض

مـال الغـير فـايلا  في الـبطلان والوقـف علـى        ن كـان بعـين  إفضـوليا  ف ـ  ىفي التذكرام: من دنه لو اشتر )قدس سره(العلامة 

داء الـثمن  دجـاز ًـح ولزمـه    دن إف ـ ،جازامنا: يقف على الإؤطلق اللفظ، قال علمادن كان في الذمة لغيره وإجازام، والإ

 ن اد نفذ عن المباشر، إلى آخر كلامه.إو

الصـحة في   ـول جمع ذل،  اكما حن كان على القاعدام إ ـالصحة في الصواام التي نسبها إلى العلماء  ىلا دن مقتضإ

 سا ر الصوا من اشترا ه المثمن العين دو الذمي دو 
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 بالثمن كذل، عن الغير وله.

 

 الشيخ مكلا
ن تطبيق هذا الذي ذكره من ًـحة المعاملـة لـنفس الفضـول إذا اده     إ: )قدس سـره(  دي حال، فقد قال الشيخ ىوعل

لم يقصـد إلا اـيره، فهـو     فكيـف يصـح لنفسـه في مـا     ،ود تتبـع القصـود  المال، على القواعد مشـكل، لوضـوح دن العق ـ  

 يساوق دن يقصد نفسه ويقال بالصحة للغير.

 :نه من باب تصحيح كلام الكباا ولو بالتمويل لا دنه علـى القواعـد  موك ،ًححه بما ذكره )احمه الله(لكن النا يني 

 ،ن اد كان للعاقـد إو ،جاز يكون العقد لهدن إف ،للغير ـلمواضعة  قبال المساومة والمرابحة وا ـمن دنه من باب جعل التولية  

جاز من قصد العقد دلكن إذا  ،دو دنه من قبيل الضمان عند العامة بالطولية بكون المباشر هو المتعهد للمال والملزم به دولا 

 ليه.إله ينصر  عن المباشر 

 وجهان آخران:  ـعلى اللابدية التصحيحية  ـدقول: ويمكن 

 .لا ًاا لنفسهإجاز ذاك فهو ودن إف ،لطولية في من قصد له إلى نفسها

والكليـة في البــا ع دو المشـتري، كمــا تصــح الكليـة في الــثمن دو المـثمن، وكمــا فيهمــا تصـح الكليــة في المعــين دو في      

 ين كعشرام دفراد الحاضرين، دو في ايره كفرد من الإنسان.عالذمة، يصح فيهما الكلية في الم

ن عمـرو،  م ـف ىبدن إفلعمرو، دو من زيد ف ىبدن إن يبيع لزيد فمر ًحة الطولية والكلية على قسميهما، بوالظاه

كـمن يـرهن لزيـد ثـم لعمـرو طـولا ، دو يبـيح         ،، وقد يوجد في سا ر المعاملات ذل، باستثناء النكاح التـوقيفي وثمنا  مثمنا 

  ،فلعمرو ىن دبإلزيد ف
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 إلى اير ذل،.

ن  هـر  إن  هر دنه لغيره فهذا الآخر، دو بهذا الداهم فإكبيع هذا ف ،يقال: بصحة ذل، في العوضينبل يمكن دن 

 لغيره فهذا الآخر.

ن جمعا  من الفقهـاء كالمسـال، والعـروام    إفي العوضين تصح في الشخصين، ف وكما تصح الكلية في المعين دو مطلقا 

تكن محظواام بالنص من الشااير، وكل من الكلية والطولية يتوفر وايرهما يرون ًحة المعاملات إذا لم تكن اراية ولم 

 فيهما الشرطان.

ن لم يقبـل فنقـدا ، دو يبيـع    إبل ابما يقال: بالصحة بالنسبة إلى معاملتين طوليتين، مثل دن يشـتري لموكلـه نسـيئة ف ـ   

ن لم يقبـل فيصـالح، حيـث    إفيبيـع ف ـ  ،ن لم يقبل فكتابا  كليا ، بل كذل، بـين بيـع وًـلح   إعنه هذا الكتاب الشخصي، ف

 مر يحتاج إلى تتبع دوسع وتممل دعمق.وجود الاعتباا العقلا ي في الكل بدون محذوا شرعي، لكن الأ

 

 الذمة
 ثم إن الذمة في عالم الثبوت سواء في الثمن دو المثمن على ستة دقسام:

رهم ضـعف  ك ذمـة عشـرام لـذ   البضـاعة بـديناا في   يكمن يشـتر  ،دو التفاوت ،والمشاعة بالتساوي ،وهي الشخصية

ن كان الظاهر دنه ًحيح حيـث  إيقوله العامة في الضمان، و ، والطولية على نحو مادو مطلقا  ،نثاهم، والكلية في المعيند

نه نقل ذمـة المضـمون إلى   إحيث  ،ن لم يكن من الضمان المصطلح عندناإعتباا العقلا ي وعدم منع الشااير خاًا ، والا

 .الضامن

 ما ديهما، دن يكون مختااا  في الأخذ من مب ،عرضيةبل وكذل، ال
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والثلاثية والرباعية وايماسية والسداسية، فإذا لم يكـن محـذوا مـن      يةثبات فتضا  الذمة المبهمة الثنافي عالم الإ

 ارا ونحوه ًح.

 

 ةالفضولي في المعاطا
دلـة المتقدمـة، وقـد    لإطـلاق الأ  ،والمعاطـاتي المشهوا بين القا لين بصحة الفضـولي عـدم الفـرق بـين العقـدي منـه       

 دشكل جماعة على الثاني:

 باحة، وهما من و ا ف المال، كما ذكره المقابيس.منوطة بالتراضي مع قصد التملي، دو الإ امما لأن المعاطاإ

كـره  ثـر، كمـا ذ  دفي مـال الغـير، فـلا يترتـب عليـه       افي الذي يحصل به التمليـ، محـرم، لكونـه تصـرفا     بقدو لأن الإ

 الشيخ.

جاز المال، وقـع لـه، ودمـا الفعـل فاسـم      دفإذا  ،نه يمكن انفكاك حاًل المصدا من المصدا في الإنشاء القوليدو لأ

وقـع عليـه كمـا     ينقلب الفعـل لمـا   جازام المال، لاإوب ،ينف، عن العطاء عطاء لان الإإينف، عن مصداه، ف المصدا منه لا

 ذكره النا يني.

 ًل، كما ذكره بعض.ما من الفضول فباقية تحت الأد ،خلا  القاعدام ثبتت من المال، على امما لأن المعاطاإو

 :، إذ يردىلا يخف وفي الكل ما

جـازه  دنشـا ي إذا  دن التمليـ، الإ  ،منـه  امعلى الأول: بالإضافة إلى دنه جاا في مطلق الفضـولي فـلا يخـص المعاطـا    

 المال تحقق الركنان للعقد من الإنشاء والرضا.

 ثاني: دنه قد يحرم السبب دون المسبب، وقد يعكس، وقد يحرمان معا ، ال ىوعل
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يـدل علـى    عـم، ولـذا قـالوا: النهـي لا    ديكون التسبيب بهذا السبب إلى هـذا المسـبب، فالحرمـة في السـبب      وقد لا

 .(المكاسب)الفساد، إلى اير ذل، مما ذكره 

وعنـوان ثـانوي مربـوط بالقصـد، ولا فـرق في الفعـل بـين        فعـال القصـدية لهـا عنـوان ذاتـي      الثالـث: دن الأ  ىوعل

جـازام  اللساني والجوااحي، والعطـاء لـه عنـوان ثـانوي هـو الاعتبـاا، وهـو ممتـد كامتـداد الاعتبـاا في القـول علـى دن الإ            

 تصحح الفعل عند وقوعه ولو بنحو الشرط المتمخر.

 يها بينهما.ففلا فرق  وعليه ،الرابع: دنه قد تقدم دن الفضولي على طبق القاعدام ىوعل
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 فصل
 في الكشف والنقل
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 مقدمة
جازام الكاشـفة دو الناقلـة، وحيـث اسـتحال كلاهمـا      لأن ًحته متوقفة على الإ ،قال بعض: باستحالة الفضولي

 والمتوقف على المحال محال استحال.

ثر في النقل المتمخر، فسـواء كـان   ؤلفا  فلا توجود حيث عدمت الأمه تمثير المعدوم في الموما استحالة النقل: فللزد

 (1)خـر مـا الثلاثـة الأُ  دثر هـو الوجـود في الوجـود،    ؤن المإف ،العقد جزء العلة دو تمامها وهو عدم عند النقل استحال تمثيره

 فكلها محال.

 ليه.إجود يقال: فكيف يوجد الله سبحانه ويعدم مع دن الأول من العدم والثاني من الو لا

ما البناء وهدمه فمنه ديقدا إلا على التحري، وخلافه فقط،  نه لاإف ،يقاس به سبحانه نه يقال: دولا : البشر لالأ

 سبحانه.

كما  ،ويعدم المهية الموجودام ،بل يوجد المهية المعدومة ،يجعل العدم موجودا  دو الوجود عدما  لا وثانيا : دنه تعالى

 حقق في موضعه.

 وكما لا ،جازامنه يستلزم تقدم المعلول الذي هو تحقق الاعتباا على العلة التي هي الإحالة الكشف: فلأودما است

 يمكن في الاعتبااية والانتزاعية. موا ايااجية كذل، لايمكن ذل، في الأ

عـد  نمـا العقـد مُ  إو ،جـازام كـل شـيء   ن الإإفرضـه يمكـن دن يقـال:     ىلفا  لا تعدم، وعل ـويرد على الأول: دن الأ

 واعتباا  ،ثر عندهمؤفقط، مضافا  إلى دن اعتباا العقلاء هو الم

                                                             

 الوجود في العدم، وعكسه، والعدم في العدم.( 1)
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 .ىمن وجه كما لا يخف ن بينهما عموما إف ،ثر عندهؤالشااير هو الم

 ،نفسـها  جـازام شـرط لا  الثاني: دن الجواب هنا هو ما قالوه في الشرط المتمخر: مـن دن وًـف التعقـب بالإ    ىوعل

موا الاعتبااية ليست إلا لحـا  مـا هـو    ًاحب الحاشية والفصول، دو دن العلة في الأوهذا حاًل حال العقد، كما عن 

حيانـا  دفي التكـوين   (1)منشم الانتزاير، فكما يمكن لحا  المقاان يمكن لحا  المتقـدم والمتـمخر، فالعلـة في المقـام مقاانـة، بـل      

دو دن  ،)قـدس سـره(  خوند كما قاله الآ ،الفرحتيين في تحلب الفم والحزن وكتصوا الحامض والمكروه والمحبوب الآ ،كذل،

والمضـا  يمكـن تقدمـه دو     ،ضـافته إلى شـيء مـا   إالمقتضي حصة خاًة مـن الطبيعـة سـواء في التكـوين دو اـيره حاًـلة ب      

ثاا سواء يضر تمخره دو تقدمه، والكاشف للتمثير هو الآ ىبالشرط حت ىيسم ما ثر نفس الحصة لاؤتمخره دو تقاانه، فالم

 ن كان الجاعل للأول هو الله سبحانه وللثاني هو المعتبر.إوين دو الاعتباا، وفي التك

ذكـروه في تصـوير الشـرط المتـمخر في      لا فالتفصـيل موكـول إلى مـا   إلمـاير إلى الجـواب، و  والمقصود في المقام: هو الإ

 في الكلام والحكمة. (2)ًول، دو كيفية العليةالأ

 

 جازة كاشفة أم ناقلةالإ
ليـه جماعـة، وحيـث    إدو ناقلة كما ذهب  ،جازام كاشفة كما هو المشهوالمقدمة قلنا: اختلفوا في دن الإإذا تحققت ا

 إن الكشف بظاهره ينافي استحالة تقدم المعلول على 

                                                             

 المثال منا.( 1)
 قال السبزواري: )وهل بتوليد أو إعداد ثبت( إلخ.( 2)
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 هه الفقهاء بتوجيهات: العلة، سواء في ايااجيات دو الاعتباايات دو الانتزاعيات، وجّ

 هجـازام علـم ل ـ  والإ ،ممـا حاًـله: دن العقـد هـو سـبب الملـ،       (هماس سـر قد)لثانيين الأول: ما عن المحقق والشهيد ا

جازام لا م الكشف الحقيقي، فلا مدخلية للإي: من دن العلل الشرعية معرفات، وهذا )قدس سره( والفخر ،ذكره ما ىبمعن

 كنصب الطرق.

 ثبات.يقال: على هذا وجودها وعدمها سواء لأنها في عالم الإ لا

 .مس بذل،، لكن طريق الكشف منحصرب : لانه يقاللأ

 المال، من المقومات. ادنه خلا  الظاهر من دن اض :لكن فيه

ونه وهو نقل العوضـين مـن حينـه،    مبمض اجازام متعلقة بالعقد السابق، لأنها اضن الإمثم إنه ابما استدلا  ديضا : ب

 د آخر.نفاذ حاكم حكم مجتهإثر في النقل، بل هي من قبيل ؤت جازام لافالإ

ذكـراه مـن المعرفيـة، مـمخوذ مـن كـلام فخـر         ذكـر، ولعـل مـا    عر  من المدخلية، فليسـت مـن قبيـل مـا     وفيه: ما

 يسلم إطلاق معرفية العلل الشرعية، فبعضها ًريحة في العلية. ، لكن نفس كلامه محل تممل، إذ لا)قدس سره(المحققين 

تقـدم   علـى مـا   ،لم تكن كاشفة لزم تـمثير المعـدوم في الموجـود   نها لو د: من )قدس سره(الثاني: ما عن فخر المحققين 

 من التقريب.

نما المتخلف هـو المنشـم   إنشا ه، وإلا يتخلف عن  ئ: من دن المنشم بنظر المنش)قدس سره(ولا يرد عليه جواب النا يني 

رد إنشـاء الفضـولي، إذ لـو لم    يتحقق بمج المال، لا افي عالم الاعتباا العقلا ي والشرعي، وهو إذا كان متوقفا  على اض

 ذكره. في جواب هذا الإشكال لم يتم ما نقل بما ذكرناه سابقا 



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 34 

 

 

 34ص

 

 الرضا التقديري
فعلـي والتقـديري، والثـاني    لعـم مـن ا  : مـن دن الشـرط هـو الرضـا، الأ    )قـدس سـره(  عن المحقق الرشـتي   الثالث: ما

جـازام لا  ن لم يكـن ااضـيا  بالفعـل فالإ   إليهـا، و إا ـدام المعاملـة و  حاًل في المقام، لأن المال، كان ااضـيا  لـو التفـت إلى ف   

 الكشف عن حصول الشرط حال العقد. ة لها إلّايمدخل

دقول: لا إشكال في الرضا الفعلي الظاهر، والرضا الااتكازي البـاطن، ولـو كـان المالـ، في حـال النـوم دو حـال        

نهما يـبطلان الصـوم دون النـوم،    مر، والقول بكنوم والسلنها كاإالغشوام، على ما اخترناه في عدم بطلان الوكالة بها، ف

ذن يسـببان بطـلان الإ   كما لا ،: عدم تسبيبهما بطلان الوكالات(الوكالة)فيه في موضعه، ولذا ذكرنا في كتاب  ذكرنا ما

 والمنصب.

ا الوكالــة تحتــاج إلى ذن، بينمــالإ ىيحتــاج إلى القبــول، فمــع افــض المــمذون يبقــ ذن لاوالفــرق بــين الثلاثــة: دن الإ

جرام بخـلا  الوكالـة،   ذن فيه لم يستحق الأدالقبول لأنها عقد فإذا افض الوكيل لم تتحقق، وكذل، لو فعل الممذون ما 

، وهـو لا يبطـل بـالموت بخـلا  الوكالـة، نعـم للفقيـه        (1)«تقمصـها فـلان  : »)عليه السلام(ما المنصب فهو كالقميص، قال د

 جازام بنفسها تبطل.جازام السابقة إذا دااد، لا دن الإال الإبطإبعده دن يخلعه كما له 

 دلة، لا هنا فقط، خلا   واهر الأ ـالمعلق بلو  ـفالرضا التقديري  ،ي حالد ىوعل

                                                             

 نهج البلاغة: الخطبة الشقشقية.( 1)
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 إلى اير ذل،. ،بواب، ولذا يصح قصد الغسل  اهرا  وااتكازا ، ولا يصح فيما لو التفت لقصدهبل في كل الأ

 إذ ابما لم يرفي المال، حين العقد، وهل يعقل الجمع بين عدم اضاه وبين لو علم اضي.هذا مع دنه اير مطرد، 

 

 الشرط المتأخر
 الرابع: ما تقدم عن ًاحبي الحاشية والفصول من تصوير الشرط المتمخر.

طرا  الأ في كل من متساوي ن المتضايفين متكافئان فعلا  وقوام منه ينافي القاعدام العقلية: بموابما استشكل عليه: ب

ضـافيات، فـلا يعقـل دن يكـون المتقـدم موًـوفا  بالتقـدم        ومختلفها، إذ عنوان التعقب والتقاان والتقـدم والتـمخر مـن الإ   

ثبـوت شـيء لشـيء     ذإيعقل قبل وجود المتمخر،  بدون وًف المتمخر بالتمخر في نفس ذل، الحين، والوًف بالتمخير لا

 دوم بالموجود، وهو بديهي الاستحالة.لا لزم اتصا  المعإفرير ثبوت المثبت له، و

 .جيب عنه: تااام بالوجود اللحا ي للمتمخر، ودخرى: بالمهيتين، وثالثة: بالعرفيةدو

 خر في الذهن على نحو الحقيقة.حد المتضايفين في ايااج، والآدلكن يرد على الأول: استحالة دن يكون 

لا لـزم كـون   إعلى المجـاز الحقيقـة، و   ىيبن نه لاإايااجية، ف عليه العلية الحقيقية ىيبن الثالث: دن العر  لا ىوعل

 ن إنياب حقيقية في المنية، ف، والأمللظم السراب اافعا 
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 نيان على المجاز العرفي، فلم يبق إلا الثاني.يبل والانتقال في البيع حقيقة فكيف نقال

المحققـين مـن كـون الحصـة اياًـة، كـذل،        علـة، دو بعـض    في كون اللحا )قدس سـره( نعم لو قبل بمقالة الآخوند 

 .(1)مر من هذه الجهة، لكنهما خلا  كلام المحققين المذكواينًح الأ

)قـدس  كمـا عـن شـريف العلمـاء      ،جـازام ترتب آثاا الملكية مـن حـين العقـد لا الإ    ىايامس: الكشف الحكمي بمعن

 .سره(

ن إالذي هو المل،، لزم وجود المعلول بـدون العلـة، و  ثر ؤن الآثاا من حين العقد إذا كان بدون الممواد عليه: بدو

 جازام.ايد مع وجودها فهو خلا  المفروفي، إذ الفرفي دن الملكية لم تجد إلا بعد الإد

جـازام إلى آثـاا   نمـا انقلبـت بعـد الإ   إجـازام، فالآثـاا كانـت مترتبـة علـى اللاملكيـة و      ايـد الانقـلاب بعـد الإ   دنعم لو 

جازام انقلبت إلى ثواب وطـي  جاز من له الإدالحد، فلما  ـجازام  قبل الإ ـ النكاح الفضولي مثلا  استحق الواطي في ،الملكية

ن اضي سيدها، كما في إيده طهااام لبن الزانية ؤكون عرقه طاهرا  دنيا ، إلى اير ذل، من الآثاا، وي لىإالزوجة آخرام ، و

يبـدل الله سـيئاتهم   : »وقـال تعـالى   ،(3)«عمـالهم د حبطت»ط في العقاب والتبديل، في الثواب، قال سبحانه: بالح (2)بابي

 لم يكن به بمس. ،(4)«حسنات

                                                             

 صاحب الفصول والحاشية.( 1)
إشارة لا يخفى أن في المقام أربعة أمور: إبطال الثواب والعقاب وتبديل كل واحد منهما إلى الآخر، والآية الأولى إشارة إلى الأول والثانية ( 2)

 إلى الثاني.
 .217سورة البقرة: ( 3)
 .70سورة الفرقان: ( 4)
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 يقال: كيف يمكن ذل، في الاعتباا وهو فرير التكوين المحال ذل، فيه. لا

محرما ، وايمر الحرام ينقلب خلا  حـلالا ، بكـل    استحالة فيه، فكما دن العنب الحلال ينقلب خمرا  نه يقال: لالأ

 ة وخواًهما المزاجية، كذل، حال السيئات والحسنات.بيالطآثااهما 

 

 

 كلام السيد
 فيكون الشرط وجودها في المستقبل. ،جازام المتمخرام شرطا كون نفس الإ ىبمعن ،السادس: الكشف الحقيقي

ن احتمـل في آخـر كلامـه خلافـه،     إريحا ، و ـًوهـذا  ـاهر المشـهوا، واختـااه في الجـواهر       :)قدس سـره( قال السيد 

بـل يمكـن كونـه مثلـها بنـاءً علـى دن        :نهـا ليسـت كالعقليـات   دحكم بجواز تمخر الشرط في الشـرعيات و  حيث قال بعد ما

 ول ببعض التمويلات.ؤعدم حله للإشكال إلا دن ي ى، ولا يخفالشرط دن يحصل الرضا لا حصوله فعلا 

جـازام  الشـرط هـو الوجـود الـدهري للإ    الكشف الحقيقـي مـع ادعـاء دن    : في اابع وجوهه  )قدس سـره( ثم قال السيد 

 متمخرا  إلا دنه بحسب وعا ه الدهري مقاان.الزمان ن كان بحسب إنه ودو

ن كلها مجتمعة في وعاء الـدهر، الـذي هـو جـوهر الزمـان      م لة فقط، وبدن الوجود مدقول: قال بعض الحكماء: ب

ه، دو هو  ر  للزمـان بجـوهره وخصوًـياته    فراددنواعه ودشخاص كل يوم يوم كالحيوان في ضمن دالواحد الظاهر في 

 لعدم تعقل شيء 
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 ...  ر ، كإنسان الكهف بلا

 هر فالشرط مقاان لا متمخر.الدوإذا كانت كلها مجتمعة في وعاء 

شـعرت  قشـهد لقـد ا  د»و ،(1) «نـا يـوم جديـد واـدا  عليـ، شـهيد...      د»مرين بعض المتشرعة بما واد من د الأديوقد 

 .(2)« لة ايلا قدرش مع  لة العدلدما كم 

 لـة، مـن إضـافة الصـفة إلى     دن العرش وايلا ق في الكـون الحـالي   دو ،حيث إن  اهرهما: دن نفس اليوم يشهد

 الموًو .

شـااام إلى دن المـراد   تركـه لموضـعه إلا بالإ  ن ،موا لا يرتبط بالفقه المرتبط بالفهم العـرفي وحيث إن الكلام في هذه الأ

نـه  مما من قال: بديه: دنه فرير كون الزمان شيئا ، فزمان كالجامع بين الحيوانات بالحيوانية، فبين الأ بالدهر لو كان الجامع

يـه عـدم   فإذ لكل شيء  ر  والزمان شيء فلـه  ـر ، ف   ،ذكره، ولو كان  ر  الزمان البعد الرابع للجسم فلا يتم ما

 لزم التسلسل. لّاإتمامية ذل، و

 

 إشكال النائيني 
 .د من دن يكون زمانيا بن شرط الزماني لام: ب)قدس سره(ذكره النا يني  ليه مانعم لا يرد ع

حــدهما دي مــانع مــن اشــتراط دن الشــرط زمــاني، مضــافا  إلى دنــه إيقــول  إذ فيــه: دن القا ــل بالشــرط الــدهري لا

لـيس بزمـاني فهـو     ن العقـل إمكـان دن يقـال   إهـذا مـع    ،خرلـه وبـالآ  ث، فكل من الزماني وايره يمكن دن يشترط بمرخبالآ

 كالحركة في الدخان فهل 

                                                             

 .20ح 16ب 325ص 7الأنوار: جبحار ( 1)
 .1زيارة الحسين عليه السلام ح 6ب 337ص 98بحار الأنوار: ج( 2)
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 .)سلام الله عليها(هي دخاني، ولذا واد دن الله سبحانه عقد فاطمة 

 جازام الاستقبالية فتكشف عنه.للإ ويكون ذل، لازما  ،يعر  مر واقعي لادالسابع: دن الشرط 

ومـا   (1)ول آيـات الوجـه واليـد   ؤ، كمـا ي ـ وفيه: دنه يمكن الالتزام به إذا كان  اهر الدليل ولم يكـن خلافـه معقـولا    

تقـدم ويـمتي، ثـم     دلة على خلا  ذل،، كما في بيع الأمة وايره مالأإذ ا ،القرآن الحكيم، والشرطان مفقودان دشبه في

 قرب من هذا الوجه.دخر في التصحيح هي دُهناك وجوه 

مطلـق   ىلغ ـد، كمـا  (2)«عن تـرافي »ء من جازام، فهو استثنابين العقد والإ ااشتراط الرض ىلغدالثامن: دن الشااير 

 عطا ها نفقة دو من باب دية العاقلة، دو ما دشبه ذل،.موال المفلس دو لإدالرضا فيما يبيع الحاكم الشرعي 

مكن حـل الإشـكال بـدون التخصـيص     ددنه لو  ىيلتزم به، بمعن ن كان ممكنا ، لكن القا ل بالكشف لاإوفيه: دنه و

 لم يبق مجال له.

 

 كييالكشف الح
بـواب الفقـه،   دالـب  دفي  نقل عن ابن ًاحب الحاشية من دن الكشف الحكمـي مطـابق للقاعـدام سـاا     ما التاسع:

مـر المتـمخر بحيـث كـان الأمـر السـابق بمنزلـة المـادام الهيولا يـة          لحكـم مـن الأحكـام بتوسـط الأ     يكون موضـوعا   ن كل ماإف

 والعنوان المتمخر 

                                                             

 .10، ومثل )يد الله فوق أيديهم( سورة الفتح: 115مثل )فأينما تولوا فثم وجه الله( سورة البقرة: ( 1)
 .29سورة النساء: ( 2)
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: عنوان فاضل اتبت آثاا الموضوير من دول تحققه، مثلا  ـلجنسية والصنفية والشخصية  لا ا ـالنوعية  امبمنزلة الصوا

نما هـو بعـد انقضـاء    إونة ؤن فاضل الماونة موضوير ايمس، وذاته يتحقق دول زمان  هوا الربح، ولكن اتصافه بعنوؤالم

والركـوير   ،ال الزكـاام تعلقـا  وبيعـا    تلفه حسـب عليـه، إلى اـيره مـن مث ـ    ده قبل تحقق هذا العنوان، ولو ؤدادفيصح  ،السنة

 ونحوها.

دي ايمـس دول  هـوا الـربح، إلى اـير ذلـ،، وفي دن التمثيـل       ؤ: فهل يصح دن يىبعد المناقشة في الصغر ـ  وفيه

ن يرجـع إلى  ددنـه مـن دجوبـة الشـرط المتـمخر الـذي لابـد و        ـ:   مشاحة فيـه  بالمادام والصواام خلا  الاًطلاح وان كان لا

جوبة، ولذا قـال النـا يني   حد تل، الأدوليس وحده كافيا  في الجواب، إلا إذا دااد  ،  دو التعقب مما تقدمالحصة دو اللحا

ل اتصـافه بهـذا الوًـف قبـل     يفي جوابه: مع دخل المتمخر في تحقق اتصا  السـابق بوًـف الموضـوعية يسـتح     )قدس سره(

 تحقق المتمخر ومجردا  عنه.

 

 كلام الإيرواني 
: مـن دنـه بـرزين بـين الكشـف والنقـل، ويصـح دن يعـبر عنـه بكـل منهمـا،            )قـدس سـره(  يرواني الإ ذكره العاشر: ما

جازام المال، كان مقتضاه انتقال المال إلى المشتري من الفضول حـين  إنشمه الفضولي بعد د وذل، لأن الدليل على ًحة ما

 المملوك بتقدم سابق على  نعم ،جازام المال، في الحال، فيكون مل، المشتري في الحالإدجاز المال،، و
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جازام لاحقـة للعقـد يعتـبر مملوكيـا  فعليـا  للمشـتري وتحـت سـلطانه         دن قطعة سابقة من البيع على الإ ىجازام بمعنالإ

جازام فهو نقل، والمملوك سـابق فهـو   فالملكية لاحقة للإ ،ًليجازام تحت سلطان مالكه الأالحالي بعد كونه إلى زمان الإ

 كشف. 

 دلة، والشرير واد بلسانهم:عليه: بالإضافة إلى دنه ليس مما يستفيده العقلاء من الألكن يرد 

 خر؟حدهما على الآدالتضايف بين المل، والمملوك، فهل يعقل تقدم  ى: دنه خلا  مقتضدولا 

 يقال: فكيف قالوا بتقدم الوجوب على الواجب في مثل الحج. لا

 يقال بالاستحالة، بل ترشح الوجوب من موطنه إلى المقدمات. ىينافي ذل،، حت ما سنه يقال: مرادهم ليلأ

 حدهما وليس ملكا  له.وثانيا : التناقض بين دن يكون ملكا  لأ

 عرضا . وذل، ممكن طولا  لا ،وثالثا: دنه يلزم فيه جمع الملكين التامين في وقت واحد للمال، والمشتري

ن تقاانـا  إخـر، و حدهما سقط مال، الآدن تقدم إلشخصين، ف باحتين من مال،لكن ابما يقال: بجوازه عقلا  كالإ

 .)قدس سره(دلة ولا يلتزم به الإيرواني ي حال فهو خلا  الأد ىدشبه ذل،، وعل صف، دو مانُ

 ن كان يعلم دن المال، سيجيز.إيجز للمشتري التصر  في المبيع ولا في المنافع و مجازام فلما قبل الإدثم إنه قال: 

يـد  ؤمة، بينما لم يدل النص عليه، مما هو ملا لزم حد وطي الأإدلة، ويقال بكونه خلا   اهر الأ وفيه: دنه ابما

 للكشف الحقيقي، ففي ًحيحة محمد بن قيس قال 
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ميـع آثـااه، مـن حـين بيـع      بجنه  اهر في تحقـق الملـ،   إ، ف(1)جاز بيع ابنهدذل، سيد الوليدام  دى: فلما ا)عليه السلام(

ن إبي عبيدام: في تزويج الصغيرين فضـولا  تحقـق الزوجيـة مـن حـين العقـد، ولـذا تـرث و        دوفي ًحيحة  الولد الفضول،

 جازام بعد موت الزوج.كانت الإ

 

 الثيرة
 ثم إنهم ذكروا دن الثمرام بين الكشف والنقل تظهر في مواضع:

 .النقل لمن انتقلت عنه ىليه العين، وعلإ تنه على الكشف لمن انتقلإمنها: النماء، ف

جيـز بشـرط دن يكـون    دوقبل الشروير في المطلب نقول: لو قبل بالكشف ًح الاشتراط السـابق، فيقـول المالـ،:    

ن مجده في كلماتهم، ولو قلنا بدجيز من الحال، العقلاء يعتبرونه، لكني لم دالنماء السابق لي، دما هل يصح دن يقول: 

 .اختااه اير واحد، ًح ذل،ه العقلاء بدون ادير الشرير عنه فهو ممضي كما اير كل ما

كما قاله القا ـل بالنقـل    ،ن، دو من السابق على القول بالنقل، إذا لم يستلزم استحالةجيز من الآدومثله لو قال: 

 ادا  على الكشف.

وكونـه عاًـيا     ،نها تترتب مطلقا  مـن اـير فـرق بـين جهـل الضـامن دو علمـه       دنه قد تحقق في الضمانات: إوحيث 

شـجاا جديـدام، دو   دكـان متجـددا ، كمـا إذا  هـرت في البسـتان       الكشـف دن النمـاء سـواء    ىنقول: مقتض ـ لا، تكليفا  دو

 ليه.إإلى اير ذل،، دنه للمنتقل  ،شجاامنفصلا  كالثمر، دو متصلا  ككبر الأ

                                                             

 .26900ح 591ص 14وسائل الشيعة: ج( 1)
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 الكلام في موضعين: ىويبق
 

 الموضع الأول: في منافع البضاعة
 مرين:دوالكلام فيه في 

ن إكثر ادهما، ودن كانت مساوية دو إف ،ن اللازم ادها إلى المشتريإمن قبل المال،، ف امالمستوفا الأول: في المنافع

 نه فوتها على المشتري.قل ادها مع التفاوت، لأدكانت 

، فمع الوحدام دو التساوي بين المنافع المتعـددام الميسـرام كلـها دعطـى المالـ، بقـدا تلـ،        امالثاني: المنافع اير المستوفا

اد  ،جـرام خمسـة  والبقـال الأ  ،جـرام عشـرام  جـااام ايبـاز حيـث الأ   ومع الاختلا  كما إذا كان الـدكان ًـالحا  لإ   المنفعة،

 كثر.الأ

 

 الموضع الثاني: في منافع النقد
خـر  ثاا العتيقة ولا من البضاعة حيث إن بعضها المرتبط بالبلد والآوالصناعة تقتضي دن النقد الذي لم يكن من الآ

لـه   ـوهـي في تحـول دا ـم حسـب اضـطراب السياسـة والاقتصـاد ومـا دشـبه             ــ ،تعامل بها إلا ايواصليها، فلا يإتتحول 

حسب نسـبة عقلا يـة    ،وبين العمل الذي يعمل فيه العامل ،ن الربح بين النقد الذي هو عمل متراكمإاباح مضاابية، فد

 بين مال، النقد وبين العامل فيه.

ر  الفضول وبقي عند مالكه كان على مالكه دن يعطـي الـربح المضـاابي،    فإذا كان النقد في بيع الفضولي، هو ط

 ن كان جاهلا  بالمعاملة ولم يكن عاًيا ، لما عرفت.إنه فوته على البا ع، وجازته، لأإبعد 

 وعليه فإذا تنزل في قوته الشرا ية كان على المشتري المجيز قدا التفاوت  
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ة فـااتفع بمـا تين    بما ىفي طر  التنزل العكس في طر  التضخم، فإذا اشتر ونحوه، ومقتضاه (1)«ضرا لا»دليل ل

 دعطى المشتري الما تين، وإذا انخفض إلى خمسين دعطى خمسين.

، والصـلح في مـوااد   «الاقتصـاد »يقولـون بـه االبـا  في اـير بعـض المواضـع الـتي فصـلناها في كتـب           لكن هذا ما لا

 نذا والوًية ونحوها.لبواب الوقف واد، في الاختلا  خير، نعم  اهرهم القول بذل

 

 الربح المضاربي والربوي
ن مـن يمخـذ المـال قـد يمخـذ      إمر عقلا ي وشرعي، ف ـداباح الربوية فهو اباح المضاابية والأما مسملة الفرق بين الأد

ن إف ـ ،ترباحخذ منه شيء فوقه ويستغل ضروااته للاستفادام منـه، وقـد يمخـذه للتجـااام والاس ـ    ؤفكيف ي ،لقضاء حاجته

ذا يمخذ المال، وقد ًر  العامل وقته ولم يحصـل علـى   اي الأخيرين مفالمال حينذاك قد يربح وقد يخسر وقد يتوسط، ف

 شيء، فهل من الصحيح دن يعطي فوق عمره المصرو  شيئا  آخر؟

قـل دو  د، فـإذا كـان   كثر وقد يكون بقداهدقل من الربا وقد يكون دما في الربح فإذا لوحظ الربا، فقد يكون الربح د

بقـدا قوتـه ومقابـل عمـره المصـرو .       ىعمره وخسر مالا  فوقه، دو لم يربح شـيئا  حت ـ  ىعطدذل، دنه  ىمساويا  كان معن

 ثلاثة  قكثر فالعدل يقتضي النسبة حسب العمل ونحوه، فقد يكون العمل شاقا  دو نحوه يستحدوإذا كان 
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لشحة النقد وكثرام دواانه لـولا تجميـده    ـوقد يكون العكس فيستحق المال،   عشاا،كثر كتسعة الأداباير الربح دو د

جحافـا  مـن هـذا علـى هـذا دو      إلا كـان  إو ،هـل ايـبرام هـم الـذين يعينـون النسـبة      دكثر، وقـد يتسـاويان، و  الأ ـفي الاتجاا  

 جحا .عن الإمن النهي  )عليه السلام( يوما قاله عل ،(1)«ظلمونظلمون ولا تُت  لا»بالعكس، وهو خلا  

ة، بينما العمل من العامـل في منـاجم الفحـم دو    ا : قد يكون النقد متوفرا  فربحه بالنسبة إلى المال، عشرام في الممثلا 

ن المال، يتمكن من جعل نقـده في مـداواات سـريعة    إة، وقد يكون العكس فا شبه، فله تسعون في المدمخاطر البحر دو ما 

خطـاا عليـه ولا ًـعوبة في تجااتـه     دكثـر، بينمـا العامـل لا    دسـرير كـان ابحـه    دكلمـا داا   دابـاح الكـثيرام، إذ النق ـ  حيث الأ

 هل ايبرام.ديعينه  قل الربح، وهذا مادفيكون له  ،اتفيةاله

نـه مكـان المصـالحة الـتي     دثم المشكل فيما لم يكن هناك تعيين في دن الدفع بحسب حجم النقد دو القوام الشـرا ية، و 

 ان تعيين ولو ااتكازا  كان كما قراا.لا فلو كإذكرناها، و

 

 فسخ الأصيل
هـذا فيمـا كـان     ،جازام الآخر مبطل له علـى القـول بالنقـل دون الكشـف    إنشا ه قبل )ومنها(: دن فسخ الأًيل لإ

 جازام الآخر.إحد الأًيلين ثم فسخ المجيز قبل دجاز دما إذا كان كلاهما فضولا  فالثمرام تظهر فيما إذا ددًيل في البين، 

                                                             

 .279سورة البقرة: ( 1)
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 جازام وايرها.نا نفرفي الكلام في الإق الفسخ في المجلس، لأيحن في البيع مولا يستشكل ب

 

 كلام الشيخ 
نشـا ه قبـل إنشـاء    بطـال دحـد المتعاقـدين لإ   إتسـالموا عليـه مـن جـواز      : وهـذا مـبني علـى مـا    )قـدس سـره(  قال الشـيخ  

ن مب ـ بطال على القول بالنقل، معلـلا  من منع جواز الإ ه()قدس سروكمنه المحقق القمي  ـاعترضه بعض   ًاحبه، فلا يرد ما

 مدخل لاختياا المشتري فيه. ثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من دحكام الوضع لاترتب الأ

ن تعقبـه  إقـراا و إن تحقق الفسخ بـين طرفيـه، كمـا دنـه     إنه عقد وإحيث  (1)«ود قُعُالْوا ب فُوْد »بـ دقول: وكمنه يستدل 

وا قـالُ  دْق  ـل و : »ن اجـع بعـده فـواا ، قـال الله تعـالى     إكمن يقـول الكفـر و   ،ثرهدثر دن الكلام إذا ًدا من المتكلم إرد، فال

قراا والكفر الـذين يتمـان بطـر     وفرق بين الإ ،يصدق العقد إذا اجع قبل قول الآخر دنه لا :، لكن فيه(2)«رفْكُالْ ة م ل ك 

 براء والفسخ لا حال العقد.رفين، فحالهما حال الإيتم إلا بط العقد الذي لاوواحد 

 بل فرق بين سحب الرضا من الموجب قبل القبول، وموت الموجـب دو جنونـه دو حجـره دو سـكره دو نومـه دو مـا      

تجـااام  »إذ  ـاهر   ،بصحة لحوقه بالقبول يمكن دن يقول: بعدم الصحة في المقـام  ـفرضا    ـن من يقول  إدشبه قبل القبول، ف

 وجود  ،(3)«فيعن ترا

                                                             

 .1: المائدةسورة ( 1)
 .74: التوبةسورة ( 2)
 .29: النساءسورة ( 3)
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الموجـب   احداث المذكواام، حيـث إن اض ـ مثل ًلاام عن وضوء وًوم عن نية، بخلا  الأ ،الرضا في تمام العقد

ن مـات  إيده قبول البنت بعد البلـو  بنكاحهـا الفضـولي عنـد الصـغر و     ؤنما زال الراضي، ويإالذي حدث له لم يسحب و

 كما في النص. ،الزوج

في  شمن لها إطلاقـا  إلاّ  جازام لانه تتم الثمرام المذكواام بناءً على دن الإم: ب)قدس سره(شيخ لكن ابما يستشكل على ال

وجـب تماميـة العقـد حـين وقوعـه بـين       دنـه سـيجيز   مب : دن علم الله تعالىىب الطريق، بدعوصُثبات، كنُعالم العلم والإ

ن مجـيء زيـد  هـرا ، يوجـب تحـرك      إلاعتبـاا، ف ـ الأًيل والفضول، إذ من الممكن مثل هذا التمثير في كل من التكـوين وا 

نـي ليحـزنني   إ: »والمفرح والمحزن  هرا  يوجب حزن وفرح قريبه قبل الظهر، قـال تعـالى   ،ًديقه إلى استقباله قبل الظهر

يمكـن في   لكـن هـذا لا   ،نفسـية  وًـفة   مر المستقبلي يوثر في الماضي حركـة  فالأ ،(1)«خا  دن يمكله الذ بددن تذهبوا به و

 ابع تفاحات في المستقبل الزوجية في الحال الحاضر.دمكان تمثير إلوضوح عدم  ،لانتزايرا

له في عالم  ثردوالكاشف لا  ،جازام إلا الكشف المحضكون الإتجازام، بدون دن وعليه تم العقد في الماضي قبل الإ

 ثر.ديكون للفسخ  الثبوت، فإذا تم العقد لا

فسـخا  بعـد تمـام    ـ في بـاب الكشـف     ـلم يكـن الفسـخ قبلـها      ،في عالم الثبوت ما جازام لها شمنن الإمما إذا قلنا: بد

نـه  إف (قبلـت )نـه فسـخ قبـل )التـاء( مـن      إ، ولو شـئت قلـت:   (لتُب ق )و (عتُب )حاله حال الفسخ بين  ،ثنا هدالعقد بل في 

 جماير على البطلان.إنه إ: )قدس سره(موجب لبطلان العقد على المشهوا، بل قال الحكيم 
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محل نظر، إذ قد عرفـت لـزوم التفصـيل     )قدس سره(على الشيخ  )قدس سره(وبذل، يظهر دن إطلاق إشكال الآخوند 

مـن هنـا    ـ:ذكرنـاه    بعد كلام له مشـيرا  إلى بعـض مـا    ـ، قال  ا ثباتي والكشف الثبوتي، لا دنه كالنقل مطلقبين الكشف الإ

ًـيل علـى النقـل لـو ًـح لكـان موجبـا  لجـوازه علـى الكشـف ديضـا             لجواز الفسـخ مـن طـر  الأ    ىجعله مبن  هر دن ما

 ليهما.إلاستواء نسبته 

 

 جريان الاستصحاب
فاستصـحاب التمهـل محكـم     ،جـازام جازام، متمهلا  بحيث تلحقـه الإ ولو ش، في بقاء العقد المتعقب بالفسخ قبل الإ

بمثل هـذا   ـكشفا  دو نقلا    ـتقال المالين عن المالكين  ش، في ان من دنه مثبت، نعم لو )قدس سـره( من اير جهة ما ذكره الشيخ 

مجال للاستصحاب المذكوا، ولا  ىيبق على الاستصحاب المذكوا، إذ مع هذا الاستصحاب لا كان ذل، حاكما  ،العقد

 إذ ليسا في عرفي واحد، حالهما حال استصحاب الكرية ونجاسة اليد. ،تعاافي بينهما

ين المتعااضين في الشبهة الموضوعية، كما إذا لم يعلم بحد الترخص في الذهاب بل قال بعض: بجريان الاستصحاب

ره دو ب  ـثنـاء ع  ياب، حيث يتم في الأول ويقصر في الثاني، دو الحكمية كما إذا شرير في الصـلاام قبـل الترخـص وفي الأ   والإ

 بالعكس.

ــ ــو   ىوعل ــه فيهمــا يجــوز فت ــه للشــخص الواحــد المبتل ــ  ىجــواز جريان ــالأ ىالفقي  ىين، دو للشخصــين، بمقتض ــمرب

نـه مـن   ماطلـة، إذ قـالوا: ب  ب الاستصحابين، مع دنه لو كان الواقع قبل حد الترخص كانت الثانية باطلة، دو بعده فالأولى

 باب الحكم الظاهري الممكن  
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ولا  خـذ منـه المـال   ؤن لم يمكن في كلها، فحال المقـام حـال السـااق المعـتر  مـرام، حيـث ي      إطرا ، وفي بعض الأ

 يقطع، إلى اير ذل، من التفكي، بين المتلازمين.

: عـدم ذلـ،   (ًـول الأ)نص خـاص، حيـث ذكرنـا في     مثال المقام حيث لادلكن الظاهر الفرق بين موااد النص و

كما  ،جماليمكن بين معلوم بالتفصيل ومعلوم بالإ يمكن التناقض بين المعلومين بالتفصيل لا نه كما لادولا  وبالذات، لأ

 .)قدس سره(ه الآخوند قال

لـو لا دن  »مـن قبيـل    ،نه ممكن بسبب جعل البدل دو التخصيص لرفع الاضطراا دو العسر دو التسهيلمولو قبل: ب

 .في مثل التفصيليين ىمكن حتددو ما دشبه، قلنا: إذا تمس، بذل،  (1)«شقد

م يجعل الظاهري في قبال العلم لا لزم عدم الالتزاإموا، وحد هذه الأدفإذا كان نص خاص دل على  ،هذا ىوعل

 عذاا.ذكرناه بين القول بالحكم الظاهري دو التنجيز والإ يفرق في ما جمالي، ولاالإ

 

 تصرف الأصيل 
: من جواز تصر  الأًيل فيما انتقل عنه بنـاءً علـى النقـل، فلـو بـاير جاايـة       )قدس سره(ذكره الشيخ  ما :)ومنها(

م ولـد لأنهـا ملكـه، وكـذا لـو زوجـت نفسـها مـن فضـولي جـاز لهـا            دًاات  ن استولدهاإفضولي جاز له وطيها، و من

جـازام في المثـالين لغـت، لعـدم بقـاء المحـل قـابلا ، بخـلا  الكشـف فـلا يجـوز تصـر              التزويج من الغير، فلو حصـلت الإ 

 مر على النقل.الأًيل، وينعكس الأ
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ما في النقل: فلما عرفت، ودمـا  دبل قال به آخر، ، كما احتمله بعض، يبعد جواز تصر  الأًيل مطلقا  لكن لا

جـازام حيـث   ن مثل هذا العقد هو الذي تنفعـه الإ إنما يكون في العقد اير المتعقب بالتصر  من المال،، فإالكشف: فلأنه 

ع تنف ـ جـازام لا فالإ ،بعقـد آخـر دو نحـوه    ما المتعقب بالتصر : قولا  بالفسخ، دو عمـلا  دتكشف عن اعتبااه سبحانه له، 

 على الكشف. ىحت

كمـا   ،ن التزموا بالكشفإيرون عدم زنا المال، والبنت و )قدس سـره( ية العقلاء ذل،، ففي مثالي الشيخ ؤيده اؤوي

 لعله الظاهر من اواية الوليدام وايرها مما تقدم.

ج البنـت لـو   بـاير الفضـول الجاايـة دو زوّ    ثم بناءً على النقل الذي يكون عمل المشتري الأًيل زنـا قبلـه، فيمـا لـو    

م ن الزنا بـالأ مجاز مالكها دو هي في وسط العمل فهل هو زنا، له كل دحكامه من الحد وحرمة المصاهرام عند من يقول بد

دو يفصـل بـين    ،ن اسـتحق التمديـب مـع علمـه وعمـده     إو لـيس بزنـا في كـل ذلـ، و    د ،يحرم البنت إذا حصـل قبـل العقـد   

 الأول: فلا، وبين الثاني فنعم؟ 

خـير  دثنـاء قالـه، دو البـا ع كـذل،، حيـث يحـل       وفي الأ« قبلـت » :فهو مثل دن يطم المشـتري قبـل قولـه   احتمالات، 

الوطي في الأول ودوله في الثاني، لأن الوطي باعتباا الأول والأخير والوسط على ستة دقسام: هذه الثلاثة بإضافة ثلاثة 

 .(1)مركبة

 كراه والجهل وما دشبه ذل،.والإ ،ثناءطلاق اليا سة في الأكما دنه يتحقق مثل هذه الستة في التحليل والمتعة و

نه فعل ذل، ولو في الجملة المتحقق في كل الستة فيترتب الحكمان، ودما احتمـال دنـه لـيس    ما احتمال دنه زنا، فلأد

 نما حصل إخراج ولم يحصلا وإدخال وإنه بزنا فلأ

                                                             

 .من الأول والوسط، والوسط والأخير، والأول والأخير( 1)
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فلـداء الحـدود بالشـبهات، بينمـا المصـاهرام حاًـلة لإطـلاق        حدهما دو نحوه المسـتحق للتمديـب، ودمـا التفصـيل     د

 دلتها.د

كــراه ونحــوه وبعضــه باختيــاا إم والبنــت بالنســبة إلى الفاعــل بعضــه عــن خــت والأومثــل ذلــ، يــمتي في تحــريم الأ

 .الفاعل

وحيـث  إلى اـير ذلـ،،    ،ومنـه يعلـم الكـلام في الزنـا بـذات البعـل دو بالعمـة وايالـة في حرمتهـا دو حرمـة بنتهمـا           

 الكلام استطراد نتركه لموضعه.

 

 مسألة الغاصب 
في مسـملة شـراء الغاًـب     عـدم جـواز التصـر  مطلقـا      )قدس سـره( استظهر من المحقق الثاني )قدس سره(ثم إن الشيخ 

جـازام، سـيما علـى القـول     مكـان الإ يجوز للبا ع ولا للغاًب التصر  في العين، لإ حيث قال: لا ،بعين المال المغصوب

 ف.بالكش

ذكره  ليس محل الكلام، بل الكلام بين المال، والمشتري، يرد عليه: ما بدقول: مع الغض عن دن تصر  الغاً

جازام على القول بالنقل له مدخل في العقد شـرطا  دو شـطرا ، فمـا لم يتحقـق الشـرط دو الجـزء لم يجـب الوفـاء         من دن الإ

 يوجد إلا بعد القيد. لمقيد الذي لاحد المتعاقدين، لأن الممموا بالوفاء هو العقد ادعلى 

 

  نيكلام النائي
 لو كان المستفاد من قوله   :حاًله فقال ما ،إلى التفصيل )قدس سره(وذهب النا يني 
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الحكم التكليفي الذي هـو المعنـى المصـداي، وجـب علـى كـل منهمـا الالتـزام بمـا دلـزم            (1)«بالعقود وفواد: »تعالى

 ادام بالهيئة، سواء تحقق الالتزام من الآخر دو لا.يجاد المإعلى نفسه، وهو 

جاز تصـرفه علـى النقـل دون الكشـف، لأن الملكيـة علـى كـل تقـدير          ،لو كان الوجوب متعلقا  بنتيجة المصدا امد

 ،بنـاءً علـى الشـرط المتـمخر     ىما بناءً على الكشـف فقـد حصـلت، حت ـ   دنه على النقل لم تحصل الملكية بعد، لأ ،حاًلة

 ثرية السبب.ؤالمتمخر شرطا  للسبب الناقل دو لم سواء كان

يئة كالجنس بالفصل، وفي الماديات بـالعكس كصـواام   لهن في المعنويات المادام تحصل بامدقول: بعد توضيح كلامه ب

 زية دو الفخااية، ومـا نحـن فيـه مـن الأول حيـث إن الالتـزام في العقـد الـذي هـو بمنزلـة الجـنس لا           لناء بسبب مادية الفالإ

التزامه بالعقد، فلا يتصـر  في   ىيكون تصر  العاقد إلا على مقتض ن لامصل إلا في ضمن هيئة الالتزام ايااجي، بيح

 المنتقل عنه.

يكـون  « دوفـوا »اسـم المصـدا الملكيـة ايااجيـة، لأن الوفـاء في       ىالمصـدا الالتـزام كالااتسـال، ومعن ـ    ىن معن ـموب

 الااتسال.مثل الغسل الحاًل من  ،بالملكية ايااجية

وقـع العقـد   ديرد عليه: دنه لو كان المراد بالوفاء التكليف لم يكن على الأًـيل الالتـزام بـدون التـزام طرفـه الـذي       

حـدهما لم يكـن   دخـر فـإذا لم يكـن    حد الالتـزامين في قبـال الآ  دية والروايات دن عنه الفضول، وذل، لأن المستفاد من الآ

 ة بانتفاء الموضوير دو بانتفاء المحمول.كان العدم من باب السالب خر، سواءالآ

                                                             

 .1: المائدةسورة ( 1)
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 إذا عصت الزوجة زوجها
 يجـب علـى الـزوج النفقـة، سـواء      نه لاإإذا لم تمت الزوجة بالطاعة للزوج في ايروج والاستفراش ف حاله حال ما

، فإذا لم ينفـق الـزوج   نقوله في عكسه ديضا  دشبه ذل،، وهذا ما جل دن  الما  سجنها دو ماانها عصيانا  دو لأإتيكان عدم 

ن كان العدم من الزوج بسبب فقـر دو سـجن دو سـقوط    إعليها ولم يمت بواجب الاستفراش لم يحق له الطاعة عليها، و

 . (1)(لهن مثل الذي عليهن بالمعرو )نه إعن الرجولية، ف

لـبعض، فهـل لـه    دو بـالبعض في كـل منهمـا دون ا    ،حـد مـن النفقـة دو الاسـتفراش    مالرجل بـالبعض ك  ىنعم لو دت

 دو التبعيض في كل منهما؟ ،دو التبعيض بينهما ،دو لا مطلقا  ،الطاعة عليها مطلقا 

نه إذا كان الكـل في قبـال الكـل كـان الـبعض في قبـال الـبعض،        الصناعة، لأ ىن كان الأخير مقتضإو، احتمالات

مكانـه بـالفقر دو   إوالطـلاق فقـط مـع عـدم      ،مكان الرجلإلكن الظاهر دن لها الشكاية بالطلاق دو المعاشرام بالمعرو  مع 

 دشبه. دو ما تهسقوط اجولي

مـا إذا كـان   دلصدق النشوز،  ،دلةالمستفاد من الأ ،ضت المردام عن نشوز فلا شيء لها عليه على المشهواما إذا بعّد

تـه بعضـا  بعضـا     عطدن إعطاء نفسها للاسـتفراش بعضـا  و  إدو لمرفي يمنعها عن  ،عن نشوز كحبس الظالم لها تبعيضها لا

 عطته بعضا  فلا حق لها في الكل؟ ددو بعضا  لأنها  ،دلتهادفهل عليه حق النفقة كلا ، لإطلاق  ،فليس بنشوز

 إلا ما خرج بالدليل. ،مرين مطلقا ًل المعادلة بين الأن كان الأإليها في )كتاب النكاح( وإشرنا د ،احتمالات

                                                             

 .228: البقرةسورة ( 1)
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ن إي الشخصـين و ديهما على دنهما تكليفان منفكان يجب د قبال التكليف، لافالمقام من التكليف في  ،وكيف كان

حـدهما  دب والولد، حيث للأول على الثاني حق الطاعة وبالعكس حق النفقة، فإذا لم يمت خر بتكليفه كالألم يمت الآ

 خر.بتكليفه لم يسقط التكليف عن الآ

علـى تفصـيل    ،اسـم المصـدا والوضـع    ىتكليف، دو بمعن ـالمصدا وال ىبمعن« دوفوا»فلا فرق بين دن يكون  ،وعليه

  .)قدس سره(الشيخ 

 دليس تلازم بين الأمرين؟يقال:  لا

البقـاء في الالتـزام    ىتـلازم بينهمـا، إذ الوفـاء بمعن ـ    نعم التلازم موجود، لكن في المقام وفاء وملـ، ولا لأنه يقال: 

يقـال التـزم فانتقـل الملـ،، والحاًـل دن جعـل        ولا ،لتـزم فلـزم  انتقـال الملكيـة، فيقـال ا    ىبمعن بينهما من قبل الأًيل لا

 على سبيل المجاز، لا الحقيقة. )قدس سره(المل، اسم مصدا الالتزام على ما فعله النا يني 

 

 كلام الإيرواني 
زاء إصـاحبه ب ـ ن يكـون مالـه ل  من الالتزام بالمبادلة بـين المـالين مهلـه إلى الالتـزام ب ـ    إ :)قدس سره(قال الإيرواني  (1)ولذا

ه علـى  ؤكون مال ًاحبه له، فيكون ذل، التزاما  على تقدير لا على جميـع التقـادير، والالتـزام علـى تقـدير يكـون وفـا       

 .(2)«دوفوا»يخاطب الأًيل بخطاب  ىيعقل وفاء حت لا ـجازام المال، إوهو في المقام  ـفإذا لم يحصل ذل، التقدير  ،تقدير

                                                             

 .أي لأن الالتزام في قبال الالتزام كالزوجية، لا تكليفان غير مرتبطين كحقي الأب والولد ( 1)
 .1: المائدةسورة ( 2)
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 طر  واحد. له طرفان لا إذ هو في المقام ما ،نه ليس بوفاءدقول: عدم المعقولية لأ

 

 مسألة النذر
فكما يجـوز هـذا    ،ق قبل حصولهدفع تشبيه التصر  من الأًيل بالتصر  في المنذوا المعلّ )قدس سره(ثم إن الشيخ 

ا: دن الالتزام هنا اـير  يجوز ذاك، بقوله: بعد تسليم جواز التصر  في مسملة النذا المشهواام بالإشكال، دن الفرق بينهم

 جازام فيجب عليه.نما التزم بالمبادلة متوقعا  للإإو ،جازاممعلق على الإ

دقول: النـذا قـد يكـون نـذا نتيجـة، مثلـه في الشـرط والوًـية حيـث تجـوز هـذه الثلاثـة سـواء منجـزا  دو معلقـا ،                

يكـون فيمـا تصـح النتيجـة فيـه شـرعا  كالمثـال،        نما إداا له، هذا لدو دنه إذا جاء مسافري فا ،نذات دن الداا لزيد :فيقول

 دون مثل الزوجية والطلاق.

يلـزم علـى الـولي والمتـولي      وهذا القسم من النذا في اير المعلق يكون بمجرد النذا للمنذوا له بشـرط قبولـه، إذ لا  

ن إف ـ ى،يرض ـ متوليـه، دو لإنسـان لا   ىيرض ـ وليـه، دو لمسـجد لا   ىيرض والشخص قبول النذا، كما نذا لطفل حيث لا

 ونحوه. (1)«الناس مسلطون»تصر  في سلطة الشخص وهو خلا   ادخوله في ملكه دو نحوه بدون الرض

 مس؟كمن يقول له من الأ ،وهل يصح نذا النتيجة ماضيا 

دو يكـون علـى نحـو تعـدد المطلـوب       ،فهو مـن الحـال   ،الجواب: لا، إلا دن يكون مراده نتا جه السابقة وهي باقية

 فهو من محل  ،نسبة إلى الماضي ويصح من الحال، دو لو قال لفلان ادا فيبطل بال
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 م لا، قبل مجيء الغد؟ .دنه هل يصح تصر  الناذا فيه دالكلام و

ن لم إعطيـت زيـدا  هـذه الشـاام، ولا إشـكال في تصـرفه       دالله ولـدي   ىن شـاف إكـمن يقـول:    ،وقد يكون نذا فعـل 

نمـا الإشـكال فيمـا إذا تصـر      إمدخليـة لـه في تغـيير الواقـع، و     م لا، إذ العلم لادحقق يتحقق المعلق عليه، علم بعدم الت

ن إكمـا إذا قـال:    ،وبعده تحقق، من اير فرق في المسملة بين كون التعليـق بـممر اختيـااي لـه دو لغـيره، دو اـير اختيـااي       

 دو نزل المطر، لوحدام الملاك في الجميع. ،فعلت كذا، دو فعل زيد كذا

 

 

 وال في المسألةالأق
 قوال واحتمالات:دوفي المقام 

 الأول: جواز التصر  تكليفا  ووضعا .

 ويصح وضعا . ،الثاني: عدم الجواز تكليفا 

 الثالث: عدم جوازهما معا .

ن تفويت الموضوير يوجب عدم تعلق النذا، فهو كما إذا فات الناذا بموت ونحوه، دو مما الأول: فقد استدل له بد

مـن كـربلاء إذا    )عليـه السـلام(   ياسـاله زوجتـه إلى مشـهد عل ـ   إوكما إذا نذا  ،كما إذا مات الولد المنذوا لشفا ه المعلق عليه

 ثم طلقها قبل مجيئه، فهل يكون ذل، حنثا  للنذا؟   ،جاء مسافره

دو يستصــحب الجــواز قبــل النــذا، اللــهم إلا دن يقــال بــتغير   ،امءًــل الــبراكــان الأ ولــو فــرفي الشــ، في الجــواز 

 لموضوير.ا

دليـل لتعلـق حـق     نـه لا إنه خـلا  الوفـاء بالنـذا، بخـلا  الموضـع، ف     مودما الثاني: فقد استدل للحرمة التكليفية ب

 يمتي في  الفقير به، بل الدليل على عدمه، على ما
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 القول الثالث.

 ابعة:دموا مودما الثالث: فقد استدل له ب

 ما لله حق. ه التصر  فيق ليحالأول: تعلق حق الله سبحانه به، فلا 

وحـق   ،ابعـة حقـوق: حـق الله   دالثاني: تعلق حق الفقير، وذل، لرويـة العـر ، ولـذا قـالوا: المسـجد يتعلـق بـه        

 .وحق المتولي ،وحق المصلي ،المال، الواقف

الحكـم   ىلأنهـا مـن الموضـوعات، والعـر  محكـم فيهـا، كمـا هـو محكـم في معن ـ          ،يـة العـر  في الحقيـة   ؤويكفي ا

والطهااام وحدودها إلى العر ، وقـد قـال سـبحانه:     ،الماء وحدوده ى، اوجع في معن(الماء طاهر)، فإذا قال: وحدوده

 :حد هدم الوقفد، فقولهم حجة فيما يرون إذا لم يمنعه الشااير، ولذا يقول المتولي والواقف إذا دااد (1)«ودمر بالعر »

 عن المنكر.مثل حق كل مسلم من جهة النهي  لا ،ن من حقي الدفايرإ

وهـذا الالتـزام واجـب الوفـاء لمكـان       ،بقـاء المتعلـق إلى حـين حصـول الشـرط     إالثالث: اجـوير النـذا إلى الالتـزام ب   

 نه المنصر  من الأحكام المتعلقة بالماليات.ويوجب الوضع ديضا  لأ ،النذا

يـع تصـرفاته في المنـذوا،    : من دن الناذا بسبب النذا سلب عـن نفسـه حـق جم   )قدس سره(ذكره النا يني  الرابع: ما

 ينفذ منه. تصرفه في جهة نذاه، فلا يجوز له تصرفه في ايرها ولا ىسو

                                                             

 .199: الأعرافسورة ( 1)
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 الإشكالات
 واد على الأول:دو

 ن تعلق حق الله؟دينه دولا : من مب

واث دنمـا هـو تكليـف، والكـلام في الوضـع، ولـو شـ، في دنـه بالإضـافة إلى التكليـف           إوثانيا : دنـه علـى تقـديره    

 ن  اهر الحق في المال الوضع.مًل العدم، اللهم إلا دن يقال: بكان الأ ،الوضع

عطـاء داهـم للفقـير، والفـرق دن     إذو حق، كما إذا شرط على المشـتري   ن الفقير مثلا  مصر  لامالثاني: ب ىوعل

 بخلا  المصر . ،إلى اير ذل، ،يلزم خمسه على المال، إذا الحق عليه ايمس ويرثه وااثه ولا

 سقاطه؟إذا للفقير المعين حين النذا ا: فلمن قلتإ

نـه لـيس   إيقبـل لم يتحقـق النـذا، ف   لم سقاط ذي الحق حقه، بل له عـدم القبـول، فـإذا    إسقاطه كإقلت: ليس له 

 يجابا  وسلبا .إخراج، لأنه خلا  سلطنة الناس حق له في الإ حد مالا ، كما لادلأحد دن يدخل في مل، 

ول عـن  ؤم لا؟ ولو سمله المس ـده ؤبقاإولذا يسمل الناذا هل عليه  ،النذا ذل، ىن معنين ددنه من مالثالث: ب ىوعل

 نه لم يفعل ذل،.مدنه هل قصد الالتزام دجاب ب

نه ليس كذل،، ولذا جاز شرب لبنها واكوبها في مثل الفرس وسكني الداا ووطـي الأمـة واـير    مالرابع: ب ىوعل

 نه دول الكلام، فهو دشبه بالمصاداام.مب :عن المل، والمتلفة، قلنان مراده التصرفات المخرجة إذل،، ولو قيل: 
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 صبهاني كلام الأ
ن كان الشرط في النذا تقييدا  للوجـوب، لم يكـن بـمس    إنه متفصيلا  في المسملة: ب )قدس سره(ًبهاني ثم إنه ذكر الأ

ن كـان تقييـدا    إو ،(1)«ت الصـلاام والطهـوا  إذا دخل الوقـت وجب ـ »نه لا وجوب، فهو مثل بالتصر  الناقل ونحوه فيه، لأ

ن إ: الفرق بين تقييد المادام والهيئة، وهوحاًل ،(2)«إذا قمتم إلى الصلاام فااسلوا وجوهكم»نه مثل للواجب لم يجز، لأ

 الموضوير دو المحمول. :شئت قلت

 .ره()قدس س: اجوير الشرط إلى النذا لا إلى المنذوا، عكس النا يني )قدس سره(ثم استظهر هو 

ًل عدم خروج الشيء عن مل، الناذا فالمعياا قصد الناذا هذا دو هذا، ولو لم يعلم قصده كان الأ ،هذا ىوعل

 مما يفيد جواز التصر . ،دو عن حقه

 ثم إن كان النذا تقييدا  للواجب ولو لم يفعله الناذا لم يستبعد حق الحاكم في الوفاء بالنذا من مال النـاذا، سـواء  

 من دًل التركة. يلفقير دو لمسجد ونحوه، ولو مات الناذا بعد الثبوت عليه دعططعاما  إكان 

 حنث. نه عمل بنذاه ومعه لالا لم يحنث لأإن كان نذا الناذا على دن يفعل هو كان حانثا ، وإالحاكم ف ىوإذا وف

                                                             

 .، وفيه )وجب الطهور والصلاة(981ح 261ص 1وسائل الشيعة: ج( 1)
 .6: المائدةسورة ( 2)
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 خرأ  ثمرات 

 خر:دُثم إن بعضهم ذكروا ثمرات 

جـاز الطـر    دحد العوضين الشرط حين العقـد فتجـدد، ثـم    دحد العاقدين دو ددو  : دنه لو فقد العقدالثمرام الأولى

ن كـان عنـد   إجـازام جـامع للشـرا ط و   نـه عنـد الإ  الذي عقد له الفضول، دنه يصح على النقـل ويبطـل علـى الكشـف، لأ    

ن إجـازام بعـد ذلـ، و   لإنه حيث كان العقد فاقدا  للشرا ط في حـال الإنشـاء لم تنفـع ا   إما على الكشف فدالعقد فاقدا  لها، 

 وجدت الشرا ط في البين.

نـه يصـح علـى الكشـف لوجـود      إف ،جـازام فاقـدا  لهـا   ن كان حين العقد جامعا  للشرا ط وقبـل الإ مودما لو انعكس ب

 ًول الأقسام ستة.مالشرا ط حال العقد، ويبطل على النقل حيث إن العقد حاله فاقد للشرا ط، ف

 جازام.ت قبل الإالأول: كما إذا عقد الأًيل ثم ما

 الثاني: كما إذا سقط العوفي عن الصلاحية قبلها.

 ن في الوسط.الثالث: كما إذا جُ

 الرابع: كما إذا باير المحجوا عليه ثم افع عنه الحجر فيه.

 ايامس: كما إذا باير ايمر فانقلب خلا  فيه.

جـازه  منشـا ه ف إعاملـة باقيـا  علـى    حـين عقلـه بالم   السادس: كمـا إذا بـاير المجنـون ثـم عقـل في الوسـط وكـان ااضـيا         

 لا دنه عقد بدون شرط العاقد دو العوفي. ،عقد نه بدونه لانما جعل العقل من شرا ط العقد لأإالفضول بعد ذل،، و
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كما إذا كان خمرا  عند  ،ومما نذكره من دحكام الصوا تظهر ًواام وجود الشرط بين فقدين دو فقده بين وجودين

 جازام دو بالعكس.م خمرا  عند الإالعقد ثم خلا  ث

 

 

 شرائط المعاملة
سلام في بيـع العبـد المسـلم للكـافر دو المصـحف لـه،       إذا عرفت ذل، فلنتكلم دولا : في شرا ط المعاملة كالحياام والإ

 وله ًواتان:

يـه ثلاثـة   جازام، وفجازام، كما إذا مات الأًيل قبل الإكان الشرط عند العقد للأًيل ثم فقد عند الإ : ماالأولى

جـازام تـرتبط بالعقـد، والأًـيل جـامع للشـرا ط عنـده، وبـين النقـل فـلا           قوال: التفصيل بين الكشف، فيصـح لأن الإ د

ن الميت في اير إومات قبل قبول المشتري، ف (بعت)يصح دن يكون طر  المعاملة ميتا ، فهو كما إذا قال:  يصح، لأنه لا

اث ولا ينتقـل إلى الـوااث ابتـداءً، ولـذا يقسـم حسـب       إته حيـث إن المـال   كما إذا حازت شـبك  ـ  دل الدليل على ملكه ما

اث ويخرج منه الثلث، ولو كان حيازام للواثة قسم بينهم بالسوية فيما كانت الشبكة مـثلا  عاايـة عـن ولـده وبنتـه إلى      الإ

 .يصح دن يكون مالكا  لا ـ تصر  الدية في ايير ثاير ذل،، وكما إذا جني عليه بعد الموت حي

)قـدس   وهذا التفصيل منقول عن كشف الغطـاء في قبـال إطـلاق الجـواهر بـبطلان المعاملـة كشـفا  ونقـلا ، والنـا يني         

 .: بصحتها عليهماسره(

: بـمن  )قـدس سـره(  عتباا استمراا القابلية، ووجهه السيد الطباطبـا ي  لا ،دليل الجواهر دنه على الكشف باطل ديضا 

 لم يرتضه، مستدلا  بعدم  )قدس سره( ىل هذه الصواام، لكن الشيخ المرتضددلة عقد الفضولي قاًرام عن شمو
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 الدليل عليه.

 ىاستدل على الصحة على النقل، لأن المال ينتقـل إلى الـوااث علـى نحـو كـان للمـواث فيبق ـ       )قدس سـره( والنا يني 

ليـه لا وجـه   إجازته مع دن المال المنتقـل  إن إذ بدو ،العقد على حاله، لكن يلزم دن يقيد كلامه بما إذا دجاز وااث الأًيل

شـتر دًـيل وقبـل    لمجـازام طـر  الفضـولي، فهـو كمـا إذا بـاير الأًـيل        إللصحة بعد فرفي دن العقد لم يتم لأنه لم تمت 

 ن بدون قبول الواثة عمل مواثهم لم يكن وجه للصحة.إف ،قبوله مات البا ع فواث المال

 جازتها.إفي عقد الصغيرين فضولة مع موت الزوج قبل يد الصحة مطلقا  ما واد ؤوكيف كان، في

 

 ))فرع((
جـازام بعـروفي الااتـداد الفطـري في مطلـق      قوال الثلاثة في فوات محل الإفرق بين الأ ثم إن جماعة ذكروا: دنه لا

 حد المتعاملين.دوالااتداد الملي في خصوص بيع المصحف والعبد المسلم، وبعروفي تلف دحد العوضين دو  ،البيع

ما إوتفصيل الكلام في انسلاين الأًيل عن حاله السابق ونحوه: دن ًوا المسملة ست عشرام، لأن الأًيل البا ع 

مـات المسـلم وواثـه    مات الكافر وواثه مسـلم، دو  سلم كذل،، دو ددو كان كافرا  ثم  ام،جازكان مسلما  ثم ااتد قبل الإ

يز حصلت الصـوا المـذكواام، مـن اـير فـرق بـين بيـع المسـلم دو         ابع في مثلها في المشتري المجكافر، فإذا ضربت الصوا الأ

 المصحف.
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 بيع المصحف للكافر

 ًحة، لأن المحتمل فيه ثلاثة: مع دن هنا كلاما  حول ًحة بيع المصحف للكافر ولا

 هو المشهوا من عدم الجواز. الأول: ما

 حيانـا  دان يرسـل بالكتـب المصـداام بالبسـملة، والمتضـمنة      ك ـ )ًـلى الله عليـه وآلـه(   ، لأن الرسول الثاني: الجواز مطلقا 

ن فرق بين بعـض القـرآن وكلـه، ولأ    جماير بين الفريقين، ولالبعض آيات القرآن الحكيم إلى الكفاا، كما ثبت ذل، بالإ

كما  عليه السلام() يسلام علبعد دن كان دول ضااب لهما في الإ )عليه السلام(مام الباقر مر الإمالديناا والداهم، وقد ضربا ب

نما الثاني ضرب على طبق السكة الفااسية، كان فيهما آيات من القرآن الحكيم كما ثبت تاايخيـا ، وكمـا   إو ،في التواايخ

 هو المشاهد في الآثاا القديمة في المتاحف، فتممل.

كثـر  ديـدل علـى    لا وآلـه( )ًـلى الله عليـه   الثالث: الجواز بقصد الهداية بقدا الضرواام دون ايرها، لأن فعل الرسـول  

 من ذل،.

 ه.تاث الكافر من المسلم وقد اشتهر عدم ًحإيقال: كيف ذكرتم  لا

سـلامي إلا إذا  يرضـون بـالحكم الإ   هم في البين بالحكم الثانوي، كما إذا الكفاا لادإذا كان  نه يقال: ذل، في مالأ

سلام وبلد الكفـر، حيـث كـل    لهند، دو في بلدين كبلد الإكان الكافر والمسلم في بلد واحد كلبنان وا بالمثل، سواء هقابلو

 اث الكافر للمسلم.إيعطون  اث المسلم للكافر لاإمن المسلمين وايرهم في البلدين، فإذا لم نعط 

 إذا يمنعون فتح المساجد والمدااس والمكتبات منا في بلادهم  وكذل، حال ما
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م في بلادنا قبلوا هذا بالنسبة إلى دية القتل والشهادام، فإذا قبلنا شهادتإلا بفتحهم الكنا س ونحوها في بلادنا، وهك

من والمخـالف في بلـدين لهمـا، دو بلـد واحـد مشـترك       ؤمـر بالنسـبة إلى الم ـ  إلى اير ذلـ،، وهكـذا الأ   ،شهادتنا في بلادهم

 م لم يقبلوا شهادتنا.هبينهما، فإذا لم نقبل شهادت

همية المـذكواام، واث الكـافر المسـلم، ويتحقـق     لاح في المقابلة بالمثل، للأالص دىفإذا فرفي دن الحاكم الشرعي ا

 .ذكرناه من بعض ًوا المسملة ما

 التي نحن في ًددها. ىيهم ادها دو قبولها بالنسبة إلى الكبر لا ةفهذه الصوا ًغروي ،ي حالد ىوعل

 :ىوموجز القول في الكبر

إذا مـات   (، نعـم في مـا  مهس سـر الجـواهر والنـا يني )قـد   والغطـاء  السابقة مـن كشـف    ةقوال الثلاثالأدنه يمتي هنا 

جازام، بطل، ولم يبق محل للإ لّاإو ،مر كما فعله الأًيلالأًيل وواثه وااثه، تقدم دنه إذا قبل بما فعله مواثه بقي الأ

تقـدمت   مـا  مـن الأًـيل الآخـر، علـى     (قبلـت )قبـل   (بعـت )حد الأًـيلين بعـد لفـظ    دإذا مات البا ع وهو  حاله حال ما

 ليه.إشااام الإ

جـازام، علـى الكشـف    وكيف كان، إذا كان البا ع للمصحف إلى طر  الفضول مسلما  ثم كفر مليا  بين البيع والإ

 .يصح، ولو انعكس انعكس، على التفصيل المذكوا سابقا  النقل لا ىوعل ،يصح

لم  ،ن القـرآن لم يكـن لـه   مفلو قيل: ب لّاإو ،سلم، يلزم دن يقال ببقاء القرآن تحت حيازتهدلكن إذا كان كافرا  ثم 

ليس لـه لـه، وكـذا حـال العبـد المسـلم للكـافر إذا انسـلخ عـن كفـره، دو المسـلم إذا انسـلخ عـن               سلامه في جعل ماإينفع 

 سلامه.إ

ن كـان فيهـا بعـض    إو ،ليهـا، نتركهـا خـو  التطويـل    إشـرنا  دوحيث يعلم مما تقدم الصوا الأخرى للمسـملة الـتي   

 الفا دام.
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 التنبيه الأول
جــازام كاشـفة دو ناقلــة، يمكــن دن يعنــون لغويـا  دو شــرعيا  دو اعتباايــا  عقلا يــا  دو   دن ايــلا  في كــون الإ ىيخف ـ لا

ن إع، والأخـير  ن لم يكـن مـان  إول تجـوز  دو مجازا  دو عموم مجاز دو الطا ، والثلاثة الُأ ن اللفظ قد يكون حقيقة إعقليا ، ف

يبعـد   : بـالجواز، واـيره بالعـدم، ولا   )قـدس سـره(  ًـبهاني  ، قال السيد الأ(زوجت)مكان  (جوزت)كان متعاافا  كما في 

 ن كان الاحتياط خلافه.إقوله، و

ن منع بعض ذل، وقيده بالوااد، لكنـه محـل نظـر،    إن لم يمنع عن شيء جاز، لإطلاق العقود ونحوه، وإوالشرير 

هـذا اليـوم لزيـد     متعة  امما الممنوير فلا، كما في نكاح امردد، «الفقه»ونحوها على تفصيل ذكرناه في  (لمغااسةا)جزنا دولذا 

 جازام والرهن ونحوهما قالوا بالجواز.ن لم يكن له منع عقلا ي كما في الإإدشبه ذل،، و وادا  لعمرو دو ما

 جازام دو معها دو بعدها.بعده، قبل الإ دو ما قبل العقد دو معه جازام ماإما الاعتباا فبيد العقلاء، فيصح د

 يقال: كيف يمكن الأول؟ لا

ثر ، ممـا يعـبرون عنـه بـالأ    ة ص ـونقي سـقاطا  وزيـادام   إنـه اعتبـاا يجيـزه العقـلاء في نحـو الضـرا ب جعـلا  و       إنه يقال: لأ

 الرجعي، لكن الظاهر دنه لم يوجد في الشرير.

 ه للمجيز وللمال،، ملكا  تاما  صد دنقوإذا كان خلا  العقل لم يصح، كما إذا 
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مل، كل واحد منهما تامـا  طـرد    ىنه مستلزم للتناقض، لأن معنلكل منهما من حين العقد دو ما دشبه، لأ مستقلا 

يعقـل في الاعتبــاا، لاسـتحالة التنـاقض مـثلا  فيهمــا وفي      يعقـل في التكـوين لا   ملـ، الآخـر فـلا يعقـل جمعهمــا، ومـا لا     

 ليه.إلماير سبق الإ الانتزاير، كما

جـازام علـى القـول    مضـاء مـن حـين الإ   فلـو قصـد المجيـز الإ   )حيـث قـال:    )قدس سره(ذكرناه فتوقف الشيخ  ما ىوعل

 .(مضاء من حين العقد على القول بالنقل، ففي ًحتها وجهانبالكشف، دو الإ

 كما عرفت. ذكرناه الصحة فيهما، بل وفي ايرهما ما ىإذ مقتض ،الؤمحل س

ــا إذا د ــرافات    مـ ــا ر الانصـ ــرا  دو الإطـــلاق، فمـــع التقييـــد يصـــح كسـ كـــان الكشـــف دو النقـــل خـــلا  الانصـ

، نعم إذا كان المصـب  (عقودكم)والإطلاقات، مثل إطلاق البيع يقتضي النقد الذي يرجع إلى الااتكاز الموجب لصدق 

 هجـاز مو كمـا إذا عقـد دومـا  ف   لم يصح خلافه، فه (عقودكم)ضيقا  بحيث كان التضييق دو التوسعة عن المصبوب خلا  

 دو بالعكس، إلى اير ذل،. متعة 

 .(1)وهناك قسم ثالث: هو دن يكون من باب الشرط

 

 التنبيه الثاني
 فيه احتمالات: ،جازاميلزم في الإ ما

 الأول: كفاية الرضا.

 الثاني: الإنشاء القلبي.

                                                             

 .بأن يجيز العقد ويشترط النقل على الكشف، أو بالعكس، والكلام فيه مبني على إفساد الشرط الفاسد وعدمه( 1)
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 إلى اير ذل،. ،لة للبا ع دو المشتري دو دخذ الثمنعطاء مفتاح بيته المبيع فضوإالثالث: الفعل الدال عليه، ك

 ونحوه. (بااك الله)قراا بالنسب بكفاية: الرابع: الكلام الدال عليه ولو على نحو الكناية، كما قالوا في الإ

 ايامس: اللفظ الصريح.

 

 أدلة القول الأول
لا » ـبعد الصـدق العـرفي بالرضـا، وب ـ    ونحوه من العمومات، ،(1)«حل الله البيعد»استدل من قال بالأول: بعموم 

بعـد علمـه    خبـاا: مـن دن سـكوت المـولى    د، مما يـدل علـى الحليـة بمجـرده، وبمـا واد في عـدام       (2)«بطيب نفسه إلّا ...يحل

ق، يـدل علـى الرضـا بالنكـاح، فيكفـي في كونـه       طل ـّ :لعبـده  دل علـى دن قـول المـولى    قراا منه عليه، وبمـا إبتزويج عبده 

يكون  بتقريب دنه بالرضا لا ،(3)(نما عصي سيدهإلم يعص الله و)في نكاح العبد:  )عليه السـلام( دم من قوله جازام، وبما تقإ

جـازام منـه، وبمـا واد:    إي إذا اضي، وبما واد من دن تصر  ذي ايياا د، (جاز جازدإذا ): )عليه السلام(فقوله  ،عصيانا 

وبمـا واد في تـزويج    ،في العقـد  الرضـا وحـده لم يكـن تـوكيلا     ، بضميمة دنه لـو لم يكـف   (4)من دن سكوت البكر اضاها

 .(منها افهو اض): )عليه السلام(: من قوله ىالسكر

                                                             

 .275: البقرةسورة ( 1)
 .15088ح 62ب 197ص 13مستدرك الوسائل: ج (2)
 .26666ح 523ص 14وسائل الشيعة: ج( 3)
 .سكوتهاباب أنه يكفي في استيذان البكر  206ص 14وسائل الشيعة: ج( 4)
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 موا:ممر القلبي حسب الاستقراء يرتبط بن الأإ، فىيخف وفي الكل ما لا

، وواد: (1)«يت بهسمعت بذل، فرض» :)عليه السلام(ًول الدين، ولذا واد في زيااام الحسين ميرتبط ب الأول: ما

 اضوا بذل،، إلى ايرهما.لأنهم ن يخرنما هلكوا جميعا  مع دن بعضهم عقروا دون الآإدن قوم ًالح 

 جماعا .إموال الناس حيث يكفي فيه اضاهم، نصا  ودالثاني: التصر  في 

، ونيـة  (2)مـال بالنيـات  عنمـا الأ إف ،ينفـع  حيث إن العبادام والإنشاء بدون النيـة لا  ،كان من النية للعمل الثالث: ما

للتبعـيض، لأن النيـة عمـل     (مـن )كـون  تيبعـد دن   وقد ذكرنـا: دنـه لا   ،(3)من خير من عمله ونية الكافر شر من عملهؤالم

 هانته فيتلون بالقبح.ن قيامه بالحسن، وقد ينوي استعداده لإالقلب، وكذل، من قام لعالم قد ينوي احترامه فيتلوّ

في  ن تبــدوا مــاإ»، وقــد قــال ســبحانه: (4)«الســرا ر ىتبلــ»ن هنــاك إفي في الآخــرام، فــالرابــع: الااتفــاير والانخفــا

شهاد، وسبب ذل، عدم الداجة الرفيعة له بما كان يحصلها لو الشر خجل دمام الأ ىالآية، فإذا نو (5)«نفسكم دو تخفوهد

مر كـذل،  ذل، الروايات، بل الأايير فرح وااتفعت داجته، كما دل على  ىن لم يعاقب عليه، وإذا نوإلم ينو ذل، و

ن زيدا  يريد الشر كالسرقة والزنا اجتنبوا عنه، بخلا  ما إذا انكشف لهم باطنه دنـه  منه إذا علم الناس بإفي الحياام الدنيا، ف

 يريد ايير.

 صد دو ن ق مدن نية الشر الموجبة لتنزل الداجة، ما كان باختيااه ب ىيخف لكن لا

                                                             

 .32ح 18ب 200ص 98بحار الأنوار: ج( 1)
 .5ب 58ح 90ص 1مستدرك الوسائل: ج( 2)
 .74ح 6ب 95ص 1مستدرك الوسائل: ج( 3)
 .9: الطارقسورة ( 4)
 .284: البقرةسورة ( 5)
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لقاء الشياطين بدون اختيااه فلا تنزيل، لأن إما ما كان من دحالا  بسبب المقدمات الاختيااية، ًاات له ملكة دو 

 .(1)«نما تجزون ما كنتم تعملونإ»ثمرام له، قال سبحانه:  ليس بالاختياا لا ما

كـان يعلـم دنـه    بي مثلا  دُن عبد الله بن إبناء، فلا ىنه بمعنإ: دن عقد القلب واجب اير العلم والعرفان، فىيخف ولا

نه اعتقادا ، لأ ىنه لم يبن على ذل،، ولذا يسمنما كان منافقا  لأإو ،وكان يقر بلسانه بذل، ،اسول الله )ًلى الله عليه وآلـه( 

وجحـدوا بهـا   : »وقـال تعـالى   ،(2)«همءبنـا ديعرفونـه كمـا يعرفـون    »من عقد القلب كعقدام اييط ونحوه، قـال سـبحانه:   

 ابعة فليس من شمن القلب.موا الأما اير هذه الأدلى اير ذل،، إ ،(3)«نفسهمدواستيقنتها 

 

 

 عدم كفاية الرضا
ليها في كفاية الرضا وحده، إذ العقد عمـل ولـيس   إيمكن الاستناد  ن شيئا  من المذكواات لاإإذا عرفت ذل، قلنا: 

مـن الآيـة دون القلـبي،    لانصـرا  العمـل ايـااجي     ،ينفـع  عقـد القلـب لا   ىمـن وجـه، وحت ـ   ن بينهما عموما إف ا،اض

مضـاء  إمضـاء  دو السـكوت في مقـام الـرد والإ    ،على دنـه عقـد   وحلية المال بطيب النفس اير العقد، فلا يكون ذل، دليلا 

حاجـة   دنـه لا  ىنه استمراا على البقاء بالكيفية السابقة، ومن المعلوم دن مـن يكفـي بالرضـا يـر    عرفي وعمل خااجي، لأ

 :ولىثبات، وقول المإلى مقام الإ

                                                             

 .16: الطورسورة ( 1)
 .20: الأنعامسورة ( 2)
 .14: النملسورة ( 3)
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 طلق فقط لازم لقبوله النكاح، فلا ابط له بالرضا المجرد الذي هو محل الكلام.

 يكـان عل ـ  لاإو ،عدو الله، فيـدل علـى ضـعف الروايـة     قال لعبده: يا ن المولىمودما إشكال بعض على الرواية: ب

 ينكره. )عليه السلام(

حـدوده، نعـم فـرق بـين التعـدي الكـثير        ىحكام الله يتعدوكل مخالف لأ (التعدي)و  (العدو)دن العدو من  :يهفف

مـن نـام    )ًلى الله عليه وآله(والقليل، وعن الواجب دو المستحب، فهو مثل اللعن في عر  الجاهلية، حيث لعن اسول الله 

، كـد ؤحيث ابتعـاده عـن الواجـب الم    ،(2)سامةدُحيث ابتعاده عن ايير المستحب، ولعن من تخلف عن جيش  ،(1)وحده

 .(4)«مام زمانهإيعر   من مات ولا»و ،(3)«من مات بلا وًية»وكذل، بالنسبة إلى 

 ودوالرضا وحده ليس ميزان الطاعة والمعصية والعقد والفسـخ، فهـل إذا اضـي بالنكـاح دو بالفسـخ يكـون عقـدا         

لا لـزم كفايـة الرضـا    إو ،ةجاز، ولم يقل: إذا اضي، وتصر  ذي ايياا لـه مدخلي ـ د: إذا )عليه السلام(ولذا قال  ،فسخا 

 يقولون به. بدون التصر ، ولا

ن لم يحمـل علـى السـكر    إف ـ ىما تزويج السكردنه مظهر وليس الكلام فيه، إوبما تقدم تبين وجه سكوت البكر، ف

نه قضـية في واقعـة،   ميفعل السكر الكامل، لزم دن يقال ب ايفيف الذي هو كتشويش البال، حيث إن النبيذ في الغالب لا

 يمكن الالتزام به، فضلا  عن تعديه إلى سا ر العقود، ولذا  نه استثناء في النكاح، إذ لاإولا نقول: 

                                                             

 .3ح 3ب 51ص 74بحار الأنوار: ج( 1)
 .4ح 1ب 324ص 23ار الأنوار: جبح( 2)
 1ب 259ص 19باب الوصية ووجوبها، وسائل الشيعة: ج 666روي أنه )من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية( المقنعة: ص( 3)
 .24546ح
 .317ح 8ب 331ص 32بحار الأنوار: ج( 4)
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 دشبه ذل، من الاحتمالات. حمله بعض على التوكيل للغير في عقدها للرجل، دو ما

 

 كلام الآخوند 
 ادّ و ،وجههـا كفايـة الإنشـاء القلـبي    د: جـازام، قـال  بعد دن ذكـر الوجـوه المحتملـة في الإ    )قدس سره(ثم إن الآخوند 

جـازام  ن الحاجـة إلى الإ ملزوم اللفظ ًراحة دو كناية، دو الفعل الكاشف عن الرضا عرفا ، ب ـ ىالذي ير )قدس سره(الشيخ 

لتصـحيح اسـتناد    تن كان ـإن كانت بمجرد حصول الرضا فلحوق الرضا بالعقد كا  في تمثيره، كمـا في عقـد المكـره، و   إ

 الاستناد. حيصح لمجيز فالظاهر دن لحوق الرضا لاالعقد إلى ا

يصـح   يحصل بالرضا المجرد، ولـذا لا  يحصل بإنشاء القلب، كما لا لكن يرد عليه: دنه لابد من الاستناد، وهو لا

 ىفيبق ـ ،منـه إلى العمـل بـالملاك    ىالـذي يتعـد   (نما يحلل الكـلام )إ: لىإفي مقام قبول النكاح إنشاء القلب، هذا بالإضافة 

وحـدام إنشـاء القلـب والإنشـاء بـاللفظ مـن حيـث عمـل الـنفس،           ىيـر  )قدس سـره( إنشاء القلب بلا دليل، ولعل الآخوند 

 ذا الفرق بينهما، لكنه خلا  اعتباا العقلاء الذي هو الممضي شرعا .افلم

الـرهن ونحوهمـا،   ام واجـا جـازام البيـع الواقـع عليـه، ونحـوه الإ     إن تم كبراه وًغراه بإنه وإ، ف)قدس سـره( ما الشيخ د

عليـه، فـتمكين الزوجـة مـن الـدخول بهـا إذا        الـتي نقلـها عـن العلامـة سـاكتا       ىلوحدام الملاك في الجميـع، إلا دن الصـغر  

 فـاللمس والقبلـة ومـا بعـدهما يحـرم مـن دون تمـام العقـد الـذي لا          لّاإو ،ن لم يرد المقدماتإ، محل تممل جت فضولا زوّ

 مثلا . (قبلت)جازام، بل هو من قبيل وطيها دون قولها إكون جازام، فيكف ييكون إلا بتمام الإ
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 شارةالإ
يجابـا  دو المنـع   إذن في التصـر   مـوا، كمـا في الإ  شااام التي هي من الفعل في بعض الأثم إنه لا إشكال في كفاية الإ

حـرام دو التلبيـة   شـااام بتكـبيرام الإ  كالإ ،ليه بالمنع، وعدم كفايتها في بعضإشاا دباح له ثم دا ، فيما إذا استمذن دو بمنه سل

دو بتصـديق الكـاذب علـى     ،سلام دو الكفر في جعلـه مسـلما  دو مرتـدا    شااام بالإكالإ ،دشبه، وفي بعضها محل كلام دو ما

خــرس ونحــوه، ولــذا واد ًــحة في يــوم الصــيام دو تكــذيب الصــادق، نعــم يكفــي في الأ )ًــلى الله عليــه وآلــه(الله واســوله 

 حيث اعتقلت لسانها عند الموت، إلى اير ذل،. )عليه السلام( ية زوجة علممادُفي ًية بها وال

 

 التنبيه الثالث
 كما ذكره آخرون؟، يسبقها الرد، كما ذكره جمع، دو لا جازام دن لاهل يشترط في ًحة الإ

دون المعاملـة إلى  نيـرون هـذا الاشـتراط، بـل يس ـ     مضـا يات، فـإذا ادينـا العـر  لا    إيبعد الثاني، لأن المعاملات  لا

مرجـع في حـدود    (ًـول الأ)ليـه في  إشـرنا  دن اده قبـل ذلـ، كانـت ممضـاام، إذ العـر  كمـا       إجـازه و دطر  الفضول لـو  

 : الكلب نجس، سملوا عن حد الكلب هل يشمل مثلا  مـا الموضوير والحكم وكيفية الطاعة بل والتسامح، فإذا قال المولى

 الماء )يره، وكذل، في هو كلب بصواام شاام دو متولد من الكلب وا
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ي مالقذااام الـتي تـزال ب ـ   ىالنجس، هل هو بمعن ىهل يشمل المياه الزاجية والكبريتية، كما يسملون عن معن (طاهر

ووقوير  ،ليه ينجس العينإمزيل، كما يراه الكفاا، دو بايصوًيات التي نحن نراه، دو بما يراه الهندوس: من دن النظر 

 ديضا . له على شيء ينجسه 

ًل عدم تغـييره، فمـا   لفظ كان قبل الشرير، والشرير حيث بعث لم يغيره، دو دن الأ (النجس)ن شئت قلت: إو

 كانوا يفهمونه منه عند البعثة هو المراد، ومن المعلوم دنه عرفي.

 

 التسامح العرفي
اللعـب والعبـث يكـون    وهـل إذا مزجـه ب   ،الظـن  ىطاعة هل يلـزم العلـم دو يكفـي حت ـ   وهكذا بالنسبة إلى كيفية الإ

 .م لادطاعة 

الدقـة لـزم    إذا دااد المـولى  ىوامر على نحو مسامحي لا على نحو دقي حت ـدن العر  يمتثلون الأ ىمر الرابع نروفي الأ

سـل والصـاير   سـل والغُ موا المحكومة شرعا  بحكم كالفرسخ والشبر والوجـه والبـدن في الغ   التنبيه عليه، فذل، يجري في الأ

 فـر دو مـا   ن لم يسـتوعبا بسـبب وسـاخة تحـت الإ    إل وسإلى اير ذل،، ولذا قال جمع بصحة الوضوء الغ والمد والوسق

، إلى اير ذلـ، ممـا ذكـروه    ىها االب اير العرب الفصحؤن كانت اير ًحيحة بالنظر الدقي كما يقرإام وءدشبه، والقرا

 في التحديدات وفي كتاب الطهااام والصلاام إلى ايرها.

 

 دم سبق الرد(())أدلة اشتراط ع
جمـاير المحقـق عدمـه، وبـمن     شـااام: بالإ إي حال، فقد استدل القا ل باعتباا شرط عدم سبق الرد لفظا  دو د ىوعل

 الرد المتخلل بين العقد وبينها حاله حال الرد المتخلل  
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زام جـزء دو شـرط،   جـا ه، كذل، في المقام، حيث إن الإؤجزاديرتبط العقد  جزاء العقد، فكما هو مبطل إذ لادبين 

 مـا  ىموالهم: تمثير الرد في قطع علاقة الطـر  الآخـر عـن ملكـه، فـلا يبق ـ     ددل على سلطنة الناس على  ما ىن مقتضموب

 جازام.لحقه الإت

ن العـر  يـرون تمـام العقـد لـو اجـع الـراد ولمـا         إلكن يرد على الأول: بالإضافة إلى الإشكال في المقيس عليـه، ف ـ 

ن الأًيل العاقد يرد قبل قبول الأًيل الآخر، وفي المقام الراد هـو  إف ،الطر ، دن القياس اير تام ل ب ق تنفقد الشرا ط ف 

جـازام اـير   ن الفصل بين العقد والإمجازام مثل القبول، بل قالوا: بين دن الإدطر  الفضول الذي لم يفعل شيئا ، ثم من 

 اا، بينما يضر بين الإيجاب والقبول.ض

مضـاء  مـوال في حـدود الإ  تـدل علـى السـلطة علـى الأحكـام ، بـل علـى الأ        السـلطة لا  ن قاعـدام مالثـاني: ب ـ  ىوعل

 ثرية الرد في حل العقد.ؤثبات مالشرعي، فلا تصلح لإ

 

 كلام السيد الطباطبائي 
نما تثبت نفوذ التصـرفات  إنه قد مر من المصنف دن قاعدام السلطة إقا لا :  )قدس سره(ليه السيد الطباطبا ي إلمع دوقد 

 .إذ ليست مشرعة ،دااده المال، جميع ما ابتة بالشرير كالبيع والهبة، لاالث

 المال. ىعل ن السلطنة على الحكم لاإقا لا : ف )قدس سره(شاا الآخوند دليه إو

لأن مقتضـاها جـواز دن يجيـز بعـد      ،ن قاعدام السلطة متعااضـة إنعم جوابه الآخر عن الدليل المتقدم، حيث قال: 

نـه بعـد   إثر فيـه كـالعكس، ف  ؤكـي ت ـ  جـازام موضـوير للإ  ىيبق ـ بعـد قبولـه تـمثير الـرد في حـل العقـد لا       إذ ،الرد، محل تممل

 محل للرد. ىيبق جازام لاالإ
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استصحاب بقا ها، فإذا قبل طر  الفضول انداج في موضوير وجوب  ىولو ش، في بقاء الصلاحية بعد الرد جر

 فنصفه يثبت بالوجدان ونصفه الآخر به. ،الوفاء

ًـل  يحصـل بالأ  العقد، وهو انتزاعـي مـن الإيجـاب والقبـول، وذلـ، لا      (وجوب الوفاء)ن موضوير ملو قيل: بو

 .لكونه مثبتا 

 بخفاء الواسطة. :مكن الجوابد

، نعـم ًـحيحة   )قدس سـره( ليه الشيخ إلمع دكما  ،جازام بعد الردهذا مع دن ًحيحة بيع الوليدام  اهرام في ًحة الإ

 .(1)«وهم له منكرون»الرد بل مثل  ىنكاا ليس بمعنن الإإلا، ف تدل على الرد دو نفسها لا ىابن بزيع في عقد السكر

 

 التنبيه الرابع
ن إجـاز و دنما المل، ينتقل إلى المال، الـوااث فـإذا شـاء    إتواث، و لا ىتواث، دو حكم حت ىجازام حق حتهل الإ

 شاء اد فيما لم يكن الأًيل قيد كون الطر  فلانا .

 

 موالحك قالح
وشرعا  وعرفـا ، إلا   واحد يطلق على الآخر لغة كل ن كان إنهما وإلمع إلى الحق والحكم: فنقبل الكلام في ذل، 

 دن الاًطلاح الفقهي على إطلاق الأول على ما 

                                                             

 .69: المؤمنونسورة ( 1)
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دلـة  ي مـن الثلاثـة، والكاشـف لكونـه هـذا دو ذاك الأ     ديكون فيـه   سقاط، بينما الثاني لايواث وينقل ويسقط بالإ

مثلا  مل، الداا،  ،مضاء الشااير ولو من باب عدم التغيير، كما في سا ر المعاملاتإدو العرفية الممضاام ب ،رعية ابتداءًالش

 إلى اير ذل،. ،ي منهادعرافي الملحق لها بالمباحات، بينما حق الزواج ليس له له كل تل، الثلاثة التي ثالثها الإ

 ن للزوجة شرط عدم زواج الزوج.مالحكم، كيف قالوا: ب لايقال: إذا لم يكن الزواج من قسم الحق،  لا

بوين تتعلـق باللااقتضـا يات، نعـم النـذا يلـزم      والأ مر المولىدنه يقال: لأن العناوين الثانوية الاختيااية كالنذا ولأ

نه قـد  إدشبه، ف ا وماما الاقتضا يات فلا يتعلق بها إلا العناوين الثانوية اللااختيااية كالاضطراداجحان متعلقه بالدليل، 

م بينمـا  س نه يجوز للإنسان دن يوجب دو يحرم على نفسه شرب الماء مثلا  بالق إوقد يراد به الثاني، ف ،يطلق ويراد به الأول

يصح دن يضطر نفسـه إلى حيـث الهـلاك     نه لاإيجابا  في الثاني، فإيصح ذل، في مثل الواجب والحرام سلبا  في الأول دو  لا

جاز، نعم لو اضطر نفسه إلى حد الموت وجـب عليـه الشـرب مـن بـاب       ن اضطر تلقا يا إدو نحو ذل،، بل  فيشرب ايمر

 ن كان معاقبا  على ذل،.إهم والمهم، والأ

ن إالوضـع، دو يصـح و  « عنـد شـروطهم  »في « عنـد »فـادام  فهـل يبطـل لإ   ،ثم إذا شرطت عليه عدم الزواج وتزوج

 البيع وقت النداء؟. فهو يفيد التكليف فقط مثل ،كان عاًيا 

كان يميل إلى الأول، بينما  ـاهر المشـهوا الثـاني، وعليـه فالزوجـة لهـا حـق الإلـزام كمـا في كـل            )قدس سره(الوالد 

 فيجبره الحاكم بالطلاق دو  ،شرط لم يف به المشروط عليه
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 فسخ المتعة بهبة المدام، كما يجبر المشروط عليه بخياطة ما شرط عليه خياطته.

لا إشكال في حق الشااط في الفسخ في اير النكاح إذا لم يف المشروط عليـه بالشـرط، لكـن المشـهوا في النكـاح      و

فالنكـاح كسـا ر    ،موا خاًة، إلا دن الظاهر من الجواهر وايره دن حقه اعم من تل، الموااددسباب الفسخ في دحصروا 

 دو الضمني.حدهما الفسخ إذا لم يكن طبق الشرط الصريح دالعقود في حق 

اوت المهـر، حيـث إن   ف ـفهل لهـا مطالبـة الـزوج بت    ،ولا من الفسخ لعدم مشروعيته ،ولو لم تتمكن لا من الإلزام

 ة لأن للشرط حصة من البدل؟.ا ة فترك عشرين منه لمكان شرطها عليه، فإذا لم يف استحقت تمام الما مهرها م

: )عليه السلام(وقوله  ،(1)«نَّهُوا جُدُ ت يْآت »د قوله سبحانه: احتمالان: من دن النكاح كسا ر المعاملات خصوًا  بع

ًـل العـدم، نعـم    يقابل بالمال، ولو شـ، كـان الأ   هم دن البضع لاءإلى اير ذل،، ومن دن بنا ،(2)«ثمن ىالمها بييشتر»

 كتابه. الاحتياط في التصالح، بل الحاكم الشرعي يتمكن من جبرهما على الصلح، كما ذكر مثله الجواهر في

 في مثال النكاح. ىًوًغر ىًطلنا المقدمة ليتضح بعض جوانب الحق والحكم كبردنما إو

 

 كلام الشيخ 
  ،ثر من آثاا سلطنة المال، على مالهدجازام : الإ)قدس سره(إذا تبين ذل، قلنا: قال الشيخ 

                                                             

 .70: الأحزابسورة ( 1)
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جـازام  ر ، فلـو مـات المالـ، لم يـواث الإ    فقولنا له دن يجيز مثل قولنا له دن يبيع، والكل ااجع إلى دن لـه دن يتص ـ 

 اث المال يظهر بالتممل.إجازام واث الإإنما يواث المال الذي عقد عليه الفضولي، والفرق بين إو

 دقول: يظهر الفرق في موااد:

 ،جـازام ترثهـا الزوجـة   اث الإإنـه علـى القـول ب ـ   إالأول: ما إذا كان المبيع مثلا  ممـا يحـرم منـه الزوجـة كـالأافي، ف     

افي نها لم تملـ، الأ دن المفروفي إف ،جازام، لأنها تابعة للأافي التي لم ترثهاترث فليس لها الإ القول بالعدم لا ىوعل

 .افلا حق لها فيه

الكلام الـذي ذكـروه في اييـاا مـن دنـه للمجمـوير مـن حيـث المجمـوير، فـاللازم            افيه ىجازام دتثم لو استحقت الإ

في قدا حصـته، دو للفـرد فمـن سـبق بالفسـخ انفسـخ الجميـع، مـثلا  إذا         ينفذ، دو للمشاير فلكل الفسخ  ىفسخ الكل حت

يهـم  د افي تساوي واحدا  وعشرين، وكان للميت زوجة وولد وبنت، هل يسـتحق الجميـع فسـخا  واحـدا ، دو    كانت الأ

 ةللثالث ـو ،ابعـة عشـر  دالفسخ بقدا ثلاثـة، وللثـاني بقـدا     ن لم يرفي الآخرون، دو دن للأولىإفسخ انفسخ البيع مثلا  و

 بقدا نصفها.

كبر يكـون حالـه في هـذا المقـام حـال      وام، حيث إن اير الولد الأبيرثه بعض الواثة كالح الثاني: ما إذا كان المبيع مما

 افي.الزوجة في الأ

ن يكون ملكا  لهم بالموت، ثم وقـع عقـد   مب ،بمال معين للفقراء مثلا  على نحو وًية النتيجة ىوًدإذا  الثالث: ما

جـازام دو  جازام كان لواثة الموًـي الإ اث الإإالقول ب ىجازته دو اده، فعلإى هذا المال، ثم مات الموًي قبل فضولي عل

 جازام والرد.ما على القول بعدمه انتقل المال إلى الفقراء فلهم الإدالرد، 

 جازام وحدها، وكليهما معا ، فالأول والإ ،مكان كل من انتقال المال وحدهإ ىيخف ولا
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جازام إلى الواثة، لفرفي انحصااها فيـه حسـب   نه إذا مات لم تنتقل الإإجازام لنفسه فقط، فإذا باير وجعل الإ كما

 الجعل، والآخران واضحان.

على نحـو نـذا النتيجـة، وباعـه الفضـول: ومـات النـاذا، ثـم          ،ن جاء ولده سالما إنذا كون كتابه لزيد  الرابع: لو

مـا علـى القـول بعـدم انتقالهـا يكـون       دجازام دو الرد، جازام إلى الوااث كان له الإال الإالقول بانتق ىفعل ،جاء الولد سالما 

 فله دن يجيز دو يرد، إلى اير ذل، من الموااد. ،الكتاب لزيد

 

 التنبيه الخامس
 جازام؟.قبافي الفضوليان كالعقد الفضولي ًالحان للإهل القبض والإ

 قوال: دفيه 

نهمـا مـن بـاب    دفصل بـين قـبض الـثمن المعـين دون الكلـي، والظـاهر        س سره()قدمطلقا، والشيخ  نعم مطلقا، ولا

حـدهما بـدون   دكمـا يجـري في    ـقبـافي   بعد جريان دليلـه في المـثمن وفي الإ   ـفلا خصوًية للثمن ولا للقبض   لّاإو ،المثال

يه، وعكس السيد الطباطبـا ي  عنون المسملة في تنبيه المعاملة الفضولية ذكر الحكم ف )قدس سره(نه إمعاملة فضولية، وحيث 

 فخص الجريان بالكلي دون المعين. )قدس سره(

عـروام  )نه اعتباا عقلا ي لم يمنع عنه الشااير، وللملاك في المعاملة الفضولية، ولظاهر حديث والظاهر الأول: لأ

 إلى اير ذل،. ،(1)(البااقي

 :ما الثاني: فقد استدل لهد

 موا التكوينية ما الأدبااية هي القابلة للفضولية، موا الاعتلأن الأ ،دولا : بالاستحالة

                                                             

 .15260ح 18ب 245ص 13مستدرك الوسائل: ج( 1)
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 .ينفعها اعتباا الوجود ما مفقودام لاإو ،يضرها اعتباا العدم ما موجودام لاإفهي 

قـوال  فعـال والأ فالأ ،ليـة معانفـاذ الشـيء ولا مـواد للنفـوذ إلا التصـرفات الم     إجـازام  ن حقيقـة الإ موابما يقرا هذا ب ـ

 قبافي من ًغريات ذل،.ا، والقبض والإتكون موادا  له خر لاالأ

نـه لـو اضـي المالـ، وانتسـب      إثر، حيـث  جازام تكشف عن الرضا وتحقق الانتساب ويترتب عليها الأوفيه: دن الإ

كـان مـن التلـف     بخلا  دنـه لـو لم يجـز    ،من المعطي فيكون من الآخذ لا ،قبله ليه يكون التلف بعد القبض لاإقبافي الإ

يتحقـق بالاعتبـاا ولا    ن شـئت قلـت: التكـوين لا   إه، وعليه فـلا فـرق بـين المعاملـة وايرهـا، و     قبل القبض من مال مالك

 ما الاعتباا المترتب على التكوين فكما يمكن بالابتداء يمكن بالاستدامة.دعكسه، 

اء ن تتعلـق بمـا لـه بق ـ   دجـازام لابـد و  ن الإم: ب ـ)قـدس سـره(  ًـبهاني  وضـحه الأ دو )قـدس سـره(  ذكـره الآخونـد    ثانيا : مـا 

جـازام إلى المالـ،، وًـيرواتها    فعـال ايااجيـة فلـيس لهـا بقـاء كـي تنتسـب بالإ       موا الاعتباايـة، ودمـا الأ  واستمراا كالأ

 لم تكن كذل، يستلزم انقلاب الشيء عما وقع عليه. جازام بعد مامنتسبة من حين الإ

جـازام دو الـرد   يصـح بالإ  ح دو لانما الباقي الاعتباا، فكما يص ـإيه: دولا : دن العقد كالقبض كلاهما ينصرم، وفو

 جازام.الفضولية إذا لحقها الإ امنما الفااق دن الأول لفظ والثاني عمل، ولذا تصح المعاطاإفي العقد كذل، في القبض، و

مـر ايـااجي لـيس مقومـا  للرضـا،      ن الأإمر متقدم معقول، فمن الرضا بم: ب)قدس سره(ًبهاني ذكره الأ وثانيا : ما

 ،هو موجـود بـه في وعـاء الرضـا، وهـو وجـوده العنـواني الفـاني في معنونـه المتقـدم دو المتـمخر دو المقـاان             بل المقوم له ما

زيـد مـن هـذه الإضـافة، ولا يلـزم منـه       دنريـد بانتسـابه إلى المجيـز     فالعقد اللفظي المتقدم دو القـبض مرضـي بـه فعـلا ، ولا    

 ًدا وهو اير مرضي به كيف ينقلب  الانقلاب بتوهم دن ما
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 به. فيصير مرضيا 

 

 تفصيل الشيخ
سقاط ضمان الثمن عن عهدام المشـتري،  إجازام القبض إلى إاستدل لتفصيله بقوله: لأن مرجع  )قدس سره(والشيخ 

البـا ع، فيترتـب عليـه جميـع الآثـاا المترتبـة علـى قـبض          اقبافي إلى حصول المبيـع في يـد المشـتري برض ـ   جازام الإإومرجع 

جـازام،  صح في المعين، ودما قبض الكلي وتشخصه به فوقوعه مـن الفضـولي علـى حرجـه تصـححه الإ     نما يإالمبيع، لكنه 

نمــا تلحــق إجــازام قبــافي، ولعلــه لأن القــبض فعــل والإ يحتــاج إلى دليــل معمــم لحكــم عقــد الفضــولي لمثــل القــبض والإ  

 تقدم تقريبه. على ما ،فعال ايااجيةالإنشاءات لا الأ

مـا  دمـن المشـاير والكلـي المطلـق وفي المعـين،       ، المنع عن الكلي شمولـه لكـل دقسـامه   والظاهر من الدليل المذكوا في

بـمس بـه    ن كـان لا إيقولون به، بل قـال بعـض باسـتحالته، و    نهم االبا  لاد ن كان قسما  من الكلي ديضا  إلّاوإالمردد فهو 

لكـل واحـد مـن المـالكين، مـثلا  يـوم        ملاك المتداخلة مثل دن يكـون كـل واحـد مـن المملوكـات     على القواعد، كما دن الأ

جازام وايرها، اير مذكوا في كلماتهم إويوم السبت بالعكس، دو سا ر ما دشبه من  ،الجمعة الدكان لزيد والداا لعمرو

الـدكان بالحمـام ًـاا الحمـام      (1)بـاير مـن في يومـه    ويكون لأبدالها حكم مبـدلاتها، فـإذا   ،ن كان اير مستبعد عقلا يا إو

 بمنزلته.

                                                             

ولذا احتملنا صحة الوقف الكلي للأعيان والأبدال، مثلاً يجعل الواقف داره وأبدالها وقفاً، فالموقوف الكلي المتجلي في كل من الأصل ( 1)
 .ن لم يجز له إفناؤهوالبدل، فإذا شاء الواقف جعل الدار دكاناً، والدكان نقداً يتجر به، وإ
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نكحة الجاهلية فكل واحدام لكـل واحـد في قبـال دن يكـون الجميـع      دن كان من إيصح في النكاح قطعا  و نعم هذا لا

 ن كانت كلها في الجاهلية.إسلام، وللجميع دو واحدام لواحد، كما قراه الإ

 (1)«دوفوا»شمول  فيمكن دن يقال: على التفصيل المذكوا في قسمه السلبي بالملاك في العقد، دو ،ي حالد ىوعل

سـقاط  إنـه كمـا يصـح    إي دجـازام لاحقـا ،   ذن سـابقا  والإ ي فـرق بـين الإ  دمر عقلا ي لم يمنعه الشااير، ودلتوابعه، دو دنه 

 ذكره، يصح في الكلي. الضمان في الشخصي على ما

 

 تفصيل السيد
فعال ايااجيـة  في الأ المعاملية لانما تجري في التصرفات إن الفضولية مفقد استدل له: ب )قدس سـره( ما تفصيل السيد د

بالإشكال من القبض في الكلي، لأن تشخيص  ايااجية، فهو دولى فعالالتي لها آثاا شرعية، والقبض في المعين من الأ

وهــو في اللــب مبادلــة بــين الكلــي والفــرد  ،نــه مــن بــاب الوفــاءيينــه فيــه نــوير مــن المعاملــة، لأعالكلــي المملــوك بــالفرد وت

 المتشخص.

، دنه ليست هناك معاملتان بالوجدان، بل تطبيق الكلي من )قدس سره(تقدم في كلام الشيخ  يه: بالإضافة إلى ماوف

فالشخصــية علــى نحــو الكلــي مــرتبط بالعقــد والاختيــاا بيــد مــن عليــه في تعــيين الكلــي في    ،بــاب دنــه مــن مصــب العقــد 

 ذات والشخصية الكلية معا .يبادل ال الشخصي، فكل من طرفي المعاملة إذا كان العوفي كليا 

 حدهما الذات وللآخر الشخصية فإذا باعا تكون النسبة في نه ابما يكون لأإف

 

                                                             

 .84: المائدةسورة ( 1)
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 حدهما التراب ومن الآخر ًيااته كوزا .دالثمن بينهما، وكذل، في سا ر المعاملات، كما إذا كان من 

حـدهما دون الآخـر، وقـد    دا، وقـد يزيـد   وقد ذكرنا في بعض المباحث: دن الانضمام قد يزيـدهما، وقـد ينقصـهم   

 يكون زيادام دو نقيصة. خر، وقد لاحدهما دون الآدحدهما وينقص الآخر، وقد ينقص ديزيد 

لا كان للبـا ع  إلكن المقام ليس من ذل،، بل البا ع مثلا  يبيع الكلي والشخص الكلي، وهكذا يشتريه المشتري، و

مـر لـيس   دشـبه ذلـ،، ومـن المعلـوم دن الأ     على الكلي دو يهبهـا لـه دو مـا    مطالبة المشتري ببدل الشخصية التي هي ًواام

 كذل،.

نه يشترط كـل مـن   : حيث جعله من جهة الشرط الضمني لأ)قدس سره(ال في كلام النا يني ؤوبذل، يظهر وجه الس

 البا ع والمشتري على ًاحبه بالااتكاز قبض الثمن دو المثمن وليس مقصودهم مجرد التبديل.

 جزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد دو بطلان اد القبض وجهان. دقال: ولو قال  )قدس سره(لشيخ ثم إن ا

 ن العقد بدونه باطل فيهما.إوكلامه في الصر  والسلم، ف

 .نه من قبيل الرد بعد اللزوموجه الصحة: دن قوله دون القبض باطل لأ

ط فيها وحدام الموضوير بما هـو هـو، بـل بكـل حواشـيه مـن       يشتر نه من قبيل المناقضة، حيث لاووجه البطلان: لأ

دو بالعكس فيما كان بينهما العليـة دو الملازمـة كـان     ،اللازم والملزوم والملازم، فإذا قال: تحركت اليد ولم يتحرك اياتم

 من التناقض، وحيث تتوقف الصحة على المناقضة لم تتحقق إذ المترتب على المحال محال.

 ن قدم اده للقبض بطل العقد.إو ،جزت( بطل قوله )دون القبض(دن قدم )إ نهإوابما يقال: 



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 86 

 

 

 86ص

 

 التنبيه السادس
دو  هيـد ؤجـازام دو الـرد، وي  دليل عليه، بـل يجـوز لطـر  الفضـول التـمخير في الإ      جازام ليست على الفوا، إذ لاالإ

 ية وًحيحة ابن قيس وايرهما. دلة السابقة كالعقلايدل عليه: جملة من الأ

لـزم تضـرا    ىقـدام الأًـيل علـى الضـرا، حت ـ    إولو لم يجز المالـ، ولم يـرد في المعاملـة المعقولـة اللازمـة مـن دون       

ليــه الســيد إكمــا ذهــب  ،مــرينحــد الأدليــه، فهــل يجــبر طــر  الأًــيل علــى  إالأًــيل لعــدم تصــرفه فيمــا انتقــل عنــه و 

ليـه الشـيخ   إمـرين علـى الكشـف كمـا ذهـب      محـد الأ ليـه جمـع، دو ب  إ، دو يتدااك بخيااه كما ذهب )قدس سره(الطباطبا ي 

قوال، دو النقل فللمال، الأًـيل دن يتصـر  فيمـا كـان لـه ممـا       ، دو يفصل بين الكشف فمحد هذه الأ)قدس سره( ىالمرتض

ن تصر  كذل، بطل العقد، إالتصرفات الناقلة، ف ىايد بالبيع انتقاله عنه، دو للأًيل دن يتصر  في ما انتقل عنه حتد

 بقي على دن يجيز طر  الفضول دو يرد؟  لّاإو

 احتمالات.

شـملها، ولـذا   ت دلة الفضـولية لا دن إنه إذا لم تكن المعاملة معقولة لم تصح إطلاقا ، فإما وجه القيود المذكواام: فد

م تصـديه  ن عـد مقول مـن دبطلـها ب ـ   ولم يرتضِ (ًلوات الله عليـه )مر جت نفسها بولي الأزوّبنت في  )قدس سره(ي ددبطلها وال

لعـدم القبـول، وفي    إذ لعله للمحـذوا لا  ،للازم الزوجية كاشف عن اده للعقد، قال: لأن هذا اير كاشف )عليه السلام(

 نما هو من شروط دًل الصحة.إالحقيقة هذا ليس من شروط المبحث و

 دو كونها خيااية شرعا   ،كما دنه إذا لم تكن المعاملة لازمة، كالمجعول فيها ايياا
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يام دو ما دشبه ذلـ،، لم يكـن محـذوا علـى الأًـيل حيـث يـتمكن مـن         دلمشتري خياا ثلاثة لكبيع الحيوان حيث 

 ضرا عليه. الفسخ ولا

فـلا يكـون    ،«ضـرا  لا»دفع دليـل  ي ـقدم الأًيل على الضـرا، لأن الضـرا المقـدم عليـه     دلو  وهكذا بالنسبة إلى ما

يعلم دن طرفـه فضـول، دو يعلـم بـذل، لكنـه       ما من جهة دنه لاإعلى الضرا  قدامهإقوال المذكواام، وعدم على الأ دليلا 

نه يرد، دو كان يتوهم دن له الفسـخ إذا لم يجـز طـر  الفضـول ولم يـرد، إلى      من طر  الفضول يجيز، دو يقطع بميقطع ب

 قدام على الضرا.لم يكن من الأًيل الإ اير ذل، مما

 

 الضرر معنى
نـه ضـرا شـرعا  وعرفـا ،     بدله، لا الضرا الجسـمي دو المـالي، لأ   م تصرفه في ماله ولاثم إن المراد بالضرا: هو عد

 ن لم يكن محتاجا  إلى ذل، المال إطلاقا .إو

مـر  دضـراا ، والضـرا    ـيتصف بشـيء وجـودي     وهو عدم محض، والعدم لا ـيقال: كيف يكون عدم التصر   لا

 وجودي.

إلى العدم يراد بـه اتصـا  ضـده بضـده، فـإذا       ةإذا استند خبر دو ًف وايره دنه (ًولالأ)نه يقال: قد ذكرنا في لأ

ايد به: بقي على حاله الحضـري، لأن علـة البقـاء موجـودام، لا دن العـدم      ديمل، المال،  نه لاقيل لم يذهب إلى السفر لأ

لا دن عدم التصر  ينفيه،  ادن التصر  باطل، وهذا ضرا، فلا ضر هإذ معنا ،ًاا علة للعدم، والمقام من هذا القبيل

 ضرا.

 ل المذكواام باستثناء القول الثاني اير وا .افمستند الأقو ،وكيف كان
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نفسـهم، ولـذا   دولا دن الشااير قرا جبره خلا  سلطنة الناس على  ذ يرد على دولها: دن الجبر لمن لم يعمل شيئا إ

قيما  دو منساقا  إلى نذا النـاس دو قسـمهم دو عهـدهم دو     ن يكون وًيا  دو متوليا  دومدن إلزام الشخص ب« الفقه»ذكرنا في 

 اير تام، فلا يحدث على طر  الفضول حق من الأًيل. ـدل النص عليه  في اير ما ـشرطهم 

ن قلنـا بـه لكـن لا دليـل علـى دنـه يوجـب        إومنه يظهر وجه النظر في الثالث في شقه الجبري، والرابع، والكشـف و 

 ي حال اير تام، قبل قبول طر  الفضول.دى لأن العقد عل ،الجبر ونحوه

وعدم جريان ايياا في عقد النكاح إلا في الموااد اياًـة كمـا    ،و هر مما تقدم عدم الفرق بين عقد النكاح وايره

 نما هو في العقد التام فلا يشمل المقام.إعم منها كما اخترناه تبعا  للجواهر، هو المشهوا، دو الأ

 

 التنبيه السابع
 ابعة:دموا دحد داز، المبيع والُمجبين 

 التصادق، ولا ش، في الصحة على القول بصحة الفضولي.: 1

 والتباين، ولا ش، في البطلان.: 2

ن كان المبيع عاما  والمجاز خاًا  بدون دن يكون الااتباط بينهما علـى نحـو التقييـد ًـح في     إوالعموم المطلق، ف: 3

بيض منهـا، نعـم إذا   ع عليه توافق المتبايعين، كما إذا باعه شياه المال،، فقبل في الأاياص دون الزا د، لأن الزا د لم يق

 كان من التقييد كان من التباين، ثم إذا كان المشتري جاهلا  كان له خياا تبعض الصفقة.
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 ن كان بالعكس، لم يصح بالنسبة إلى اير اياص، إذ لم يقع عليه التوافق البيعي.إو

 من وجه، ويصح في مواد الاجتماير دون الافتراقين، لما عرفت، ومسملة التقييد يمتي هنا ديضا . والعموم: 4

جــرام وايرهمــا مــن ســا ر جرام والأؤمــن اــير فــرق في الأقســام ايمســة بــين المــثمن والــثمن، وكــذل، في العــين الم ــ

 المعاملات، لوحدام الملاك في الجميع.

كثر دو ن دااد بـالأ إة، فمجـاز المالـ، بنسـبة الـثمن الواقعيـة ًـح، و      حـدهما لنفسـه والآخـر فضـول    دولو باير شيئين 

جيـز  دنـي  إن حصتي من الثمن عشرام وإسقاطا ، مثلا  يقول المال، إجازام دو ن ًح شرطا  في الإإو قل لم يصح معاملة الأ

 ن قبولي مشروط بزيادام اثنين.إسقط منها اثنين دو دذل، و

جازام في قبال ثمن حصـته وزيـادام مالـه    من في قبال الهيئة، فمااد المال، الإإذا كان بعض الث ومن ذل، يظهر حال ما

من الهيئة والحال دن الهيئة فاتت، مثلا  كان مصـراعا بـاب لزيـد وعمـرو كـل لـه مصـراير، فباعهمـا الفضـول بـدينااين:           

لنسبة في هـذا الحـال نصـف دينـاا     ن اإجاز زيد مصراعه بديناا، والحال دنه لم يجز عمرو، فمدينااا  لهما ودينااا  للهيئة، ف

 ديناا. لا

سـقاط كمـا   جازام لا للبيع، ويصـح الإ فيصح في الزيادام شرطا  للإ ،سقاط شرطإما إذا دااد المال، زيادام شرط دو د

 جديد في الفضولي. إذ من هذه الجهة لا ،حد الطرفين ثم افع يده عنهدفي كل شرط شرطه 
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 كلام الشيخ
جـازه  موقـع العقـد علـى شـرط، ف    دحيث قال: ولـو   )قدس سره(لنظر في كلا استظهااي الشيخ ومما تقدم  هر وجه ا

ن كـان قـابلا    إو ،عدم الجواز، بناءً على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشـرط  ىقوالمال، مجردا  عن الشرط، فالأ

لكـون   ،غـي الشـرط لغـي المشـروط    نـه إذا ل جـازام، لأ بطـلان الإ  ىقوللتبعيض من حيث الجزء، قال: ولو انعكس، فـالأ 

 المجموير التزاما  واحدا .

 لا دنه قيد. ،نفسه: دن الشرط التزام في التزام )قدس سره(ن ومنهم الشيخ يذ المشهوا بين المتمخرإ

 تكون متعلقة به. جازام لان الشرط لم يكن في متن العقد، فالإإنعم ابما يقال في زيادام الشرط: 

، (1)«منـون عنـد شـروطهم   ؤالم»لآن به، فيصدق دنه ليس من الشرط الابتدا ي، فيشمله جازام تتعلق ادن الإ :وفيه

 كما ذكرناه في قبول المشتري بشرط لم يكن عند الإيجاب.

 

 فرع 
)قـدس  باير حيوانا  فضولة، فقبل المال، لنسبة منه كالنصف دو الثلث، فالظـاهر الصـحة، كمـا عليـه النـا يني       ثم لو

 حكم البيع ابتداءً، فكما يجوز  جازام، لأن حكم الإسره(

                                                             

 .18ح 47ب 96ص 72بحار الأنوار: ج( 1)
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 .جازام بعضهإللمال، بيع بعض ماله ابتداءً، كذل، يجوز له 

 وقع عليه العقد اير المجاز. وما ،وقع عليه العقد بطله بحجة: دن المجاز اير مادلمن  خلافا 

 ،ذكـره  التقييـد تم مـا  ن كـان علـى وجـه    إوفيه: دن الظاهر الانحلال، فيكون كما لو لم يحز بعـض الصـفقة، نعـم    

)قـدس  فالقياس المذكوا تام، ومنه يظهر دن قياس المقام بمسملة التبعيض في باب اييااات، كما اختـااه السـيد الطباطبـا ي    

ن لم إما إذا باير الفضول دمة المال، فقبل نسـبة منهـا ًـح البيـع و    ديتم،  يصح التبعيض كالنكاح لا تام، نعم فيما لا سره(

 يجز الوطي.

كمـا   ن قلنا بصحة ذل، في البيع ابتـداءً إًح،  ـلا النسبة   ـا تقدم يظهر دنه لو قبل المال، ادس الحيوان وداجله  ومم

 جل عدم ًحة مثل هذا البيع.دجل الفضولي بل من دلا لم يصح، لا من إ، و«هالفق»لم نستبعده في 

حـدهما دون  دالوًف، فقبل المال، ووًو  ولو باير الشيء المصا  دو الفخاا دو المنجوا مما يفك، العر  بين الم

ن لم يقدم المشتري علـى التفكيـ، كـان لـه خيـاا تـبعض       إمثال الجزء والشرط والصفة دالآخر، ًح ويشتركان، نعم في 

 الصفقة.

جـازام، ولـو   جيز مع الشرط، فلم يقبل المشتري دو قبل ولم يعمل بالشرط، كـان للمالـ، خيـاا اد الإ   دولو قال: 

نكحـت فضـولة وشـرطت عـدم الـزواج عليهـا، وبعـد مـده تـزوج الرجـل خلافـا             داح مثلا  في كون المـردام  قبل وتحقق النك

ن كـان  إكون الشرط يفيـد الوضـع بـبطلان النكـاح وكـان نظرهـا عـدم تحقـق النكـاح خااجـا  فهـو، و            ىفمن ير ،للشرط

عد دن لها حق الفسـخ، كمـا في سـا ر    فادام الشرط التكليف فقط لم يستبإ ىجرا ه لفظ النكاح دو عند من يرإنظرها عدم 

يقبـل الفسـخ في سـا ر     يـراه الـبعض مـن دن النكـاح قابـل للفسـخ في كـل مـا         الشروط في سا ر العقود، خصوًا  علـى مـا  

 العقود، 
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 موا خاًة كالعنن والجب والقرن وما دشبه.مدلة الدالة على دنه ينفسخ بدلته وعدم مانعية الأدلإطلاق 

لازم دن يكون الفسخ من الأول لا من حينه، كما في سا ر دقسام الفسخ، وذل، لأن النكاح لم فإذا فسخت، فال

، إلا على ما ذكرنـاه  ىمسم دشبه، ويكون المهر مثلا  لا يتحقق، فلا حكم لمثل هذا النكاح في محرمية محاام المصاهرام وما

حـدهما ولم  دشرط  ـولو من الأًيلين   ـ كل نكاح  في كتاب النكاح، وهذا الذي ذكرناه ليس خاًا  بالمقام، بل يجري في

 خصوص الفضولي كما هو واضح. نه فا دام الشرط لايعمل به الآخر، لأ

 

 التنبيه الثامن
اادام نفـس العقـد مصـرحا     إقد يقال بتصوا حكم الفضولي من الإنسان نفسه، كما لو عقد بقصد )قال الجواهر: 

يقـاير الصـواام دون   إل من ذل، بيع التلجئـة ونحـوه ممـا قصـد بـه التـواطي علـى        ، ثم جع(1)(بتمخير الرضا إلى ما بعد ذل،

 جاز بعد ذل، حكم بصحته.دالحقيقة، فإذا 

كالجاهـل بـه، دو للجـد كالهـازل، دو نحـوه كمريـد        ىفـظ كالنـا م، دو للمعن ـ  يكون المتكلم قاًـدا  للّ  دقول: قد لا

 بدون الطيب كالمضطر. ه، دو معهكالمكر  االتهديد، دو يكون كل ذل، بدون الرض

مـا بيـع التلجئـة فالظـاهر عـدم الصـحة       ده، نه كـالمكر  إبمس بجعله كالفضولي ف لا ىبه الآن ثم يرض لا اضا ففي ما

 لفرفي كونه ًواام فقط  ،نه يفقد المعنى الجديلأ

                                                             

 القول في بيع الفضولي. 295ص 22جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج( 1)
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 .انما يفقد الرضإيفقد الجد و دلة، وفرق بينه وبين المكره الذي لافلا تشمله الأ

 

 لسيدكلام ا
يكون قاًدا  للإنشاء حقيقة اـير دنـه اـير اافي بـه     دن ما )إعليه دنه  )قدس سره(ومنه يعلم وجه النظر في قول السيد 

 الثـاني يكـون كبيـع الهـازل في دنـه لا      ىيجاد الصواام مـن دون قصـد الحقيقـة، فعل ـ   إيكون بمجرد دن كراه، ودما كما في الإ

وذلـ، لمـا عرفـت في بيـع     ، جـازام ب الحكم بالصحة من دون حاجـة إلى الإ الأول يج ىجازام اللاحقة، وعليصح ولو بالإ

ولـذا   ،كراه، إذ القدا المعتبر في ًـحة البيـع مـن الرضـا موجـود     القاعدام الصحة لو لا دليل افع الإ ىالمكره من دن مقتض

 .(1) (ن كان كااها قلبا إنحكم بصحة بيع المضطر إلى البيع و

نمـا دل الـدليل علـى بطلانـه     إحسـب القاعـدام، لا دنـه ًـحيح حسـب القاعـدام، و       ن بيع المكره بحاجة إلى الرضاإف

 بدون الرضا اللاحق.

 يقال: فكيف تحكمون بصحة المضطر دون المكره مع سياقهما في جملة واحدام من حديث الرفع. لا

خـلا   ـاهر    نه يقال: الصحة في المضطر لما ذكروه من دنه لولاها لزم إضافة الشااير اضـطراا المضـطر، وذلـ،   لأ

 ىليـه كمـا في تلـ، المـردام العطش ـ    إليهـا، فالزنـا المضـطر    إدليل المنة في افع الاضطراا، فيمضي الأحكام التكليفية المضـطر  

 دشبه ذل،. ونحوه مرفوير الحرمة والعقاب وما

 دشبه ذل،  فهو كما قالوا في ًحة الصوم والوضوء والغسل والقيام في الصلاام وما

                                                             

 .161ص 1حاشية المكاسب، لليزدي: ج( 1)
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لا زاده الشااير عسرا ، نعم في مثل الحج إذا حج بزعم الاستطاعة فتـبين فقـره بعـد الحـج،     إ، وإذا لم يعلم الضرا

لفا  موضـوعة للمعـاني الواقعيـة لا ايياليـة، لكـن فيـه تممـل، حيـث إن         سلام، لأن الأيكفي عن حجة الإ نه لامقالوا ب

 سلام خلا  المنة.وعدم كفاية مثل هذا الحج عن الإ ،الاستطاعة جعلت منة

 زاده الشااير حبسا . لّاإوكما قالوا في جواز تصر  المحبوس في الغصب و

نــه خــلا  الحريــة منمــا يــراد وجــود الــدليل ب إدليــل، و (زاده حبســا ، دو اضــطرااا ، دو عســرا )ن ديــراد بــذل،  ولا

 بكـم اليسـر ولا   يريـد الله »الممنوحة للإنسان وخلا  المنة في عدم اضطراا الشااير وعسره على الإنسان، قال سـبحانه:  

 إلى اير ذل،. ،(1)«يريد بكم العسر

 .لا كان باطلا إو ،كراه لا الاضطراا، فيما إذا لم يقصد مجرد الصواامدن المقام مثل الإ :والحاًل

قت ن ًـدّ إالـزوج في الطـلاق ف ـ   ىن لم يتـبين فـادع  إثم إن تبين الصواية في النكاح مثلا  دو الطلاق فلا إشكال، و

يعلـم مـن قبلـه في بعـض      ن قـالوا لا إنـه و إف ،علـم، لم يثبـت  دنكـرت دو قالـت: لا   دمـا إذا  دمنـازير،   لاالزوجة فهـو، إذ  

بطالـه بادعـاء   إلملـ، كـل عاقـد وموقـع      لّاإًالة الجـد العقلا يـة محكمـة، وقـد قـالوا في تقريـب ذلـ،: و       ددن  المقامات إلّا

 مكان.سب الإالصواية، نعم لو علم هو واقعية ادعا ه لزم عليه العمل حسبها ح

                                                             

 .185: البقرةسورة ( 1)
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 التنبيه التاسع
جـازام كاشـفة   من الفضولي الـذي تكـون الإ   ،الطرفين دو الطر  الواحد دو كلا  في ا ن يكون الفضولي جزءدلابد و

ن النتيجـة تابعـة لأخـس    من لم نقـل ب ـ إفعلـه اـير الأًـيل، و    يعقـل عـدم الفضـولية ولـو في الجملـة في مـا       دو ناقلـة، إذ لا 

في  ىقــونمــا ذكــروا ذلــ، لمــا هــو مقصــدهم مــن داادام عــدم وجــود قــوام الأ إنــا في موضــعه دن المنطقــيين المقــدمتين، إذ ذكر

فلا يعقـل دن يثمـر القـوي والضـعيف الضـعف       لّاإيمكن دن يكون نتيجة الضرواية والممكنة ضرواية، و النتيجة، مثلا  لا

ذكرنـاه النتيجـة تابعـة     نه على ماإالاعتباا، فيعقل عكسه، فكما في التكوين كذل، في التشريع و كما لا ،بقدا الضعيف

 للأًيل بقدا مدخليته. للفضولي بقدا مدخليته وما لهما، فتكون متوسطة بينهما، لها ما

جـازام كاشـفة دو ناقلـة    : من دن ايـلا  في كـون الإ  )قدس سره(ال فيما ذكره السيد الطباطبا ي ؤومنه يعلم وجه الس

ودما إذا كانت قبل ذل، فلا تكـون كاشـفة ولا ناقلـة، كمـا إذا      ،اء العقد وشرا ط ًحتهجزدنما هو إذا كانت بعد تمامية إ

جـاز قبلـه   دجاز المال، قبل قبول الآخر دو كان البيع موقوفا  علـى القـبض كالصـر  والسـلم إذا     موجب الفضولي البيع فد

 ن قبل القبض.جازام الرهإوقبل تفرق المجلس، بناءً على كون القبض شرطا  في الصحة، وكما في 

جازام في المقام كاشفة دو نه إذا كان فضوليا  في الجملة وكانت الفضولية لا تنف، عن الكشف دو النقل، كانت الإإف

نما همـا  إفلا يقال:  ،دو نقلا  بعد تمام الفضول الجزء ،ناقلة كشفا  عن وقوير هذا الجزء من المال، من دول شروير الفضول

 بعد الانتقال 
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 قال لم يحصل في الوسط.والانت

 

 التنبيه العاشر
جـازام  حد الشريكين مـن زيـد، وقبـل الإ   دباير الفضولي حصة  ويظهر ثمرام القولين فيما لو): )قدس سره(قال النا يني 

نه ًاا شـريكا  للبـا ع   الكشف يكون حق الشفعة لزيد لأ ىجاز الشري،، فعلدباير الشري، الآخر حصته من عمرو، ثم 

ولعمـرو   ،فلزيـد الأخـذ بالشـفعة مـن عمـرو علـى الكشـف        ،نه ًاا شريكا  للمجيزنقل يصير لعمرو لأال ىالثاني، وعل

 .(1) (الأخذ بالشفعة من زيد على النقل

بعدية، ولو شـككنا في   جازام والبيع الثاني لم يكن شفعة إذ هي متوقفة على البعدية ولافلا تقاان الإ ،هذا ىوعل

ًـل عـدم   ضا  حسب الظاهر، ولو اختلفا احتاج من يريد الأخذ بها إلى الـدليل، إذ الأ التقاان والبعدية لم تكن شفعة دي

 تحقق شرطها.

  

                                                             

 .252ص 1منية الطالب في حاشية المكاسب: ج( 1)
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 فصل 
 في المجيز
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 وفيه دموا:

 

 شترط جواز تصرف المجيز((متى ي))
الأول الأمر الأول: في اشتراط جواز تصر  المجيـز عنـد العقـد فقـط، دو عنـد الإجـازام كـذل،، دو عنـدهما، دو         

 على الكشف والثاني على النقل، دقوال واحتمالات.

 

 وجه الأول:
عقـب بالإجـازام كـا     والعقـد المت  ،والتوقـف علـى الإجـازام وإن تم إلا دنهـا إجـازام مهمـا كانـت        ،دنه زمان انعقاده

 علامة. ، مضافا  إلى ما ذكره بعض من دن الإجازام ليست إلّاكالشرط المتمخر

صحيحة، فالشرط ذل،، لا مطلق الإجازام وإن ًـدات عـن المالـ، المجنـون ونحـوه،      لا وفيه: دن اللازم الإجازام

وكون الإجازام مجرد علامة اير تـام، بـل لهـا مدخليـة قطعـا ، فهـي تصـر  معـاملي في المـال، فـإذا لم يكـن المجيـز جـا ز              

 .تهالتصر  لم تنفع إجاز

 
  ووجه الثاني:

ما العقد فليس إلا بمنزلـة المعـدّ، ويؤيـده مـا واد مـن إجـازام البنـت        دن الإجازام هي العقد حقيقة من طر  المجيز، د

بعد البلو  إذ عقد عليها وعلى الزوج من اير الولي في حـال ًـغرهما، فمـات ودجـازت حالفـة، حيـث تـرث وتعتـد،         

 وتترتب سا ر دحكام الزوجية والمصاهرام.

ال العقـد، كمـا إذا بـاير الـولي مـثلا  بـدون       ثم إنه ابما دشكل على كفاية جواز التصر  عند الإجازام فقـط دون ح ـ 

 مصلحة اليتيم، ثم ًاات المصلحة فمجاز العقد، بمموا:

الأول: عدم تمامية ذل، على الكشف، لأنه يحتاج إلى واقع مكشـو ، ولا واقـع في المقـام، لفـرفي عـدم جـواز       

 التصر  في ذل، الحال.

 الناقل، دنه اعتباا، فإذا اعتبره وفيه: بالإضافة إلى دنه إنما يتم على القول به لا عند 
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مضافا  إلى الأخباا الواادام في تـزويج   )قدس سـره( العقلاء كفى، وقد عرفت اعتبااهم بل الشااير ديضا ، قال الشيخ 

ًواام عدم وجـود الـولي بنـاءً علـى     إنما له الإجازام إلى بلواهم، وو الصغاا فضولا ، الشاملة لصواام وجود ولي النكاح

 الوًي على خلا  فيه.لولي واب والجد وانحصاا الولي في الأة الحاكم على الصغير في النكاح وم ولايعد

الثــاني: لــزوم الضــرا علــى المشــتري، لامتنــاير تصــرفه في العــين لاحتمــال عــدم الإجــازام، وفي الــثمن لاحتمــال     

 الإجازام.

فسـخ، مضـافا  إلى دنـه وااد في كـل فضـولي،      دنـه بـدون العلـم لـه حـق ال      ،قـدم دإلى دنه مع العلم  ةضاففيه: بالإو

 فالجواب هنا هو الجواب هناك.

 

 كلام الإيرواني
ليـه في ذلـ،   إلم يرجـع   ،: من دن العام إذا خصص بخروج فرد منه في زمـان )قدس سره( الثالث: ما ذكره الإيرواني

متنـع دخولـه حالـه تحـت خطـاب      جازتـه حـال العقـد ا   إالفرد فيمـا عـدا ذلـ، الزمـان، فالعقـد إذا لم يكـن لـه مـن يصـح ب         

 بدا .د وقوعه لم يوثر د، فإذا لم يوثر من مبد(وفوا)د

يؤيده: دنه إذا كان ارايا  لم ينفع ااتفاير الغرا بعد العقد، دو إذا استشهد بالفاسق حال الطلاق لم ينفع عدالتـه  و

 بعد ذل،، دو إذا باير ايمر لم ينفع ًيرواته بعد ذل، خلا .

 مـن و ـ،علـى خـلا      ـمضـاء الشـااير دو عـدم ادعـه      إس عقليا ، بل يكفي فيه اعتبـاا العقـلاء ب  فيه: دن الأمر ليو

 لو اعتبرها و يدات: دن الشااير لم يعتبر المذكواات،ؤالم
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 ،الصغاا فكفت بعد بلواهم )قدس سره(جاز العلامة دقد و دا ها عادلا ،دو ، كما قيل في تحمل الشهادام فاسقا ىكف

 .إلى اير ذل،

 بدا  بحاجة إلى الدليل.دبمنه إذا خرج مبدءا  خرج  ىدن كلية الكبر ،ي حالدوعلى 

 

 صبهانيكلام الأ
مكــان ًــله: لــزوم اســتجماير العقــد الفضــولي لجميــع مراتــب الإ امــا ح )قــدس ســره(ًــبهاني الرابــع: مــا ذكــره الأ

كن الإجازام حال العقد يكون العقـد اـير   تلم  لا إلى عدم الإجازام، فإذاإالاستعدادي، بحيث لا يستند عدم فعلية التمثير 

 كلما كان كذل، امتنع دا ما .و مكان للإجازام فإذا امتنعت، امتنعت الصحة التمهلية،واجد لها، لأن منها الإ

جـزاء  دالامتناير لعدم وجود جميع  ىبمعنالعرضي ايد دن إممنوعة، و ىايد بالامتناير الذاتي فالصغردن إفيه: دنه و

 ،خـر دن كانت لها اسـتحالات  إالاستحالة في الاعتباايات، و هن شئت قلت: لا يمتي مثل هذإممنوعة، و ىالمؤثر فالكبر

 عدم الاشتراط. ىقو: فالأ)قدس سره(لذا قال الشيخ كالتناقض ونحوه، و

 

 و وجه الثالث:
لا دنـه لا  إمسـلمة   ن كانـت إدن مدخلية العقـد و  :دن كليهما له مدخلية، فاللازم جمعهما لشرا ط المجيز، لكن فيه

 دليل على اشتراط كمال المجيز حاله. 

 

   و وجه الرابع:
فيه: دنه لا فرق بعد دن كلا منهما يتوقف علـى  م حال العقد وعلى النقل يتم حال الإجازام، ودنه على الكشف يت

ا ذكـر بـين القـول بالكشـف     فـرق فيم ـ : لا )قـدس سـره(  لذا قال الشيخ لا على ما ذكرناه في الثاني، وإخر كشفا  دو نقلا ، الآ

 النقل.و

 ىنفوذها عل ىجاز المريض بمرفي الموت بندمما تقدم  هر الكلام في دنه لو و
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وقـو  عليـه ًـحة المعاملـة كـالوقف والصـر        فيما توقف الأمر على القـبض نظـير قـبض الم   منجزات المريض، و

قبضـه في حـال المـرفي    دليه، فإذا وقف في حال الصحة ثم إلا يبعد عدم الحجر بالنسبة : و)قدس سـره( السلم، قال السيد و

 فتممل.  ،مكن دن يقال بعدم توقفه على الإجازام من الوااثد

نـه لا يصـح،   إف ،جـازه في حـال فلسـه   دم ث ـكذل،  هر الكلام فيما وقع العقد الفضـولي في حـال عـدم الحجـر،     و

 الصحة. امالقاعد ىبخلا  عكسه فمقتض

 

 صورتان باقيتان 
قـا   عدم وجودهـا إطلا ن حين العقد إلى الإجازام فيصح، وط م من وجود الشرا :ابعرفت الصوا الأوحيث قد ع

 على ما فيهما من الاختلا ، بقي الكلام في ًواتين: ،عكسهخيرا ، ودولا  لا دوجودها فلا يصح، و

وقـت العقـد   في الوسـط، بينمـا كـان    ط في الوسـط دون الطـرفين، كـايمر الـذي ًـاا خـلا         وهما: وجـود الشـرا  

في الطرفين مجنونا ، لوضوح دنه لا تـمتي الإجـازام مـن    ثل ما إذا كان في الوسط عاقلا  ولا في م ،عكسهو الإجازام خمرا ،و

 المجنون.

دمــا في نــه وقــت العقــد والآن خــلّ، والقاعــدام فيهمــا: الصــحة في الجملــة، دمــا في ًــحيح الطــرفين فلأ ىمقتضــو

في حال ايلّية شـرب منـه ااًـب، ممـا     م ًاا خمرا  وثكما إذا باير خمرا  فتخلل  ثر،دًحيح الوسط ففي ما إذا كان له 

 .ر حيث لا يكون اعتباا عقلا ي فيهثدلا ما إذا لم يكن له  ،ليهإًحة البيع يستلزم ضمانه للمنتقل 

 كالناا تحرق في ،ذل، لأنه كما في التكوينيات يتعلق السبب بالشيء القابلو
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 ــ  ن تخلّــل بعضــها بعضــا ، كــذل، في    إو ،المــاءلا مــا لا يقبلــه كالحديــد و   ،القطــنه كايشــب و طريقهــا مــا يقبل

إذا لم يكـن نـذاها علـى     ،بغيرهمـا و عادام، تعلق النذا بغـير العيـد  فلو نذات ًيام شوال وتخلله مرفي و ،الاعتباايات

 نحو وحدام المطلوب. 

 خيرا .دولا  دو وسطا  دو دكايلية  ،هليةالأن اعتباا الصحة العقلا ية يتعلق بوقت إحيث  ،هكذا المقامو

 ثر.دإذ انتقال الثمن مثلا   ،كالمثل في الغاًب ،ثر مادلا يقال: لا حاجة إلى 

 فلا يشمله الدليل. ،ثر له ليس عقلا يا دفما لا  لّاإثر، ونه يقال: هذا مترتب على الألأ
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 ))إذا ملك حين العقد ولم يكن جائز التصرف((
ول جـا ز التصـر ، لا لمثـل    لكـن لم يكـن في الأ   ،لو كان المالـ، حـال العقـد مالكـا  حـال الإجـازام       ر الثاني:الأم

 ففيه مسا ل:  ،بل لمثل الحجر في الرهن، كما لو باير الراهن فف، الرهن قبل مراجعة المرتهن ،الجنون

فيكـون   ،في الجملة لمكان حق المرتهناجة إلى إجازام الراهن نفسه، لأنه وقت العقد فضولي الأولى: هل النفوذ بح

: لا )قـدس سـره(  احتمـالان، قـال الشـيخ     ،ًل في المقـام اهو حو لأن الإجازام للاستناد ،من قبيل من باير ثم مل،، دو لا

 هو الأقرب.جازام، كما ًرح به في التذكرام، وحاجة إلى الإ

مـالات: مـن دنـه تصـر  في حقـه فيحتـاج إلى       احت ،هل النفوذ بحاجة إلى إجازام المرتهن في ما الرهن باقالثانية: و

 .من اير نقص (وفوا)د ةدلمن دن المل، ليس له، فبيع الراهن مشمول لأجازته، وإ

نـه في  إلعـل هـذا دقـرب، ف   لا فـلا، و إو ،جازتـه إيحتمل التفصيل: بين ما إذا كان ضراا  علـى المـرتهن احتـاج إلى    و

 ول منا  لحقه، بخلا  الثاني.الأ

 ا دل على منع كل منهما من التصر . لا يقال: فمين م

 نه يقال: لأ

 : سنده ضعيف.ولا د

 ملاك.ثانيا : دنه منصر  إلى ًواام الضرا بالوثاقة، إذ الرهن وثيقة، فبدونه يكون المل، كسا ر الأو
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 .ةوثالثا: للروايات اياًة الدالة على جواز التصر  اير الضاا، مثل ما دل على وطي الجااية المرهون

 .(1)(الرهن) كتاب فيقد ذكرنا تفصيل الكلام فيه لا يبعد التفصيل المذكوا، و

 

 الإجارةو  الرهن
 

يؤجرهـا  ملف ورهن دااه ب ـيإجااام من المال،، كما هو المتعاا  في بعض البلاد، كمن ودنه يصح اهن  ىثم لا يخف

 لحق المرتهن. امو في ًواام المنافان قلنا بإطلاق اشتراط الإجازام، دإجازته، إللمرتهن بعشرام، دو لغيره ب

إيجـاا الـداا بعشـرام    نعم العدالة في قدا الإجااام بالنسبة إلى المـرتهن نفسـه ملاحظـة الـربح المضـاابي للمـال، مـثلا        

هو التفاوت بـين قـدا   ، وخذ خمسة من المرتهنديجاا ن عدالة الإإكان الربح المضاابي للألف خمسة دنانير كل شهر، فو

، كمـا لـو آجرهـا بسـتة مـن      (الغـبن )يثمر ذل، في مسملة (، والاقتصاد)كما ذكرناه في  ،الربح مضاابيو يجاا في نفسهالإ

 دو استمجرها بمابعة من اير علم الراهن. ،اير علم المرتهن

فيمـا إذا لم يـؤدّ إلى ًـاحب المـال مالـه مـع       قـرفي و لا يقال: إذا ًح الربح المضاابي عقلا يـا ، جـري ذلـ، في ال   

 نه ابا.إ نكم تقولوند

نحاء الاستغلال، وإذا كان بـدون  دنواير دفضع دخذ الربح دكان  ،داء للحاجةعدم الأقرفي ونه يقال: إذا كان اللأ

 يضا  عليه الربح المضاابي. ىعنده حت ى، فلا يبقعاًي قهرا لحاجة فالشريعة تمخذ المال من الا

                                                             

 كتاب الرهن. 49ج :عة الفقهموسو ( 1)
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 ،جبره الحاكم، فهل يصح الربح المضاابي لهذه المـدام د ىحت نعم يستشكل ذل، فيما إذا لم يعط العاًي المال لمدام

الظـاهر العـدم   ، و، فهـل يصـح اشـتراط الـربح المضـاابي     ةعطاه قرضا  من اير حاجة من المقترفي بدون عقد المضاابددو 

ن إ، وكغسل الميت ضربا  للقانون ،ما بالذاتهن لم تكن العلة فيإفيهما، لأنه ابا، فضرب القانون يقتضي حرمتهما، و

 طاهرا  مطهرا . )ًلى الله عليه وآله(كان بدن النبي 

 (لا ضرا)خذ الربح، لدليل دفي ًواام العصيان للمال،  بمنهن كان ابما يقال: إ، ودكثرالمسملة بحاجة إلى تحقيق و

 يجاب دو سلب يوجب الضرا.إنه يرفع كل إحيث 

ام الغـير لا يوجـب حقـه في    سخ، لأنه عملـه، فعـدم إجـاز   ثم إذا احتاج بيع المال، إلى إجازام المرتهن لم يصح له الف

لأنه تصر  في حقه  ،إذا احتاج إلى إجازام المرتهن حق له دن يفسخإجازته، و: ما إذا لم يحتج إلى ولىدبطريق الفسخ، و

 جازته، كما حق له دن يجيز.إمن دون 
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 ))من باع ثم ملك((
شكل بعـض  ددن و الصيمري،و )قدس سره( ، كما نسب إلى الشيخمن باير ثم مل، هل يصح مطلقا  :الثالث مرالأ

، كمـا اختـااه   المقابيس، دو يصـح بالإجـازام عنـد الملـ، لا مطلقـا      و في النسبة، دو لا يصح كذل،، كما عن المحقق الثاني

 ، دقوال.)قدس سره(تبعهم شيخنا الأنصااي و جماعةو المحقق

دنـه   ىلا يخف ـو نحـوه، و اثشبه، دو بلا اختيااه كالإدة دو ًلح دو ما ببيع دو هب ،لا فرق بين دن يمل، بالاختيااو

 الملاك فيهما واحد.إذ  حدهما يكون من محل البحث ديضا ،دلو باير حين لم يكن وليا  دو متوليا  ثم ًاا 

 

 أدلة القول بالصحة 
 به: المراد و الأًل،و بالعمومات :فقد استدل ،دو مع الإجازام ما من قال بالصحة مطلقا د

يان راير المسلم، كما تقدم جو سواء في عمل النفس دو الغير، المسلم ،ما دًل الصحة المقدم على دًل الفسادإ

يعامـل الكفـاا مـع     )ًلى الله عليه وآله(حيث كان  ،)ًلى الله عليه وآله(منذ زمن الرسول  ،بعض الأدلة العامة في ايرهو السيرام

ن قلنــا إو شــبه،دكــذل، يقبــل الكــافرام الجــا زام النكــاح دنهــا خليــة دو مــا   و بــل ،شــبه ذلــ،دنهــم ســرقوا دو مــا داحتمــال 

 ما إ»خي،( بالمسلم بقرينة دباختصاص )
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نه من باب اللقب، فلا مفهوم له، إلم نقل و شبه ذل،،دما و (2)«خوامإنما المؤمنون إ»و ،(1)«ين ل، في دين...د

خــوان إ»و ،(3)«دخــوهم ًــالح»ين مــن الطــرفين، مثــل  لألــه، بضــميمة مــا اســتعمل في القــرآن الحكــيم مــن إطــلاق ا   

 .(4)«لوط

ــاطي بقســميه: الأ    و ــى جريانهــا في الااتب ــاءً عل ــبراءام، بن ــا ال ــلدم ــرالأو ق ــيالأ كث ــا إســلبا  دو  ،جزا  ــا  دو بهم  ،يجاب

لـ، حـال   التقييد حيث الأًل عدم التقييد، فإذا شككنا في اشتراط المو طلاقالإنحوها، كما إذا شككنا في و الشرا طيو

 «.الأًول»كما اخترناه في  ،العقد كان الأًل عدمه

 

 أدلة القول بالبطلان
 موا: مما القا لون بالبطلان فقد استدلوا عليه بد

 هذا ليس منه.و البيع دخول العوضين في كيسين متقابلين، دن حقيقةول: الأ

 و فيه:
 خذ المال من المحسن. دايبز للفقير في قبال عطاء إكون حقيقة البيع ذل، منظوا فيه، كما تقدم من ولا : دن د

لا إدو بالإجازام، دما العقد فليس  ن العين تخرج من كيس البا ع عند تملكه مطلقا إالمقام كذل،، حيث  دنثانيا : و

 بمنزلة المعدّ.

                                                             

 .33ب 744ح 600ص 33ج: نواربحار الأ( 1)
 .10سورة الحجرات: ( 2)
 .142سورة الشعراء: ( 3)
 .13سورة ق: ( 4)
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نـه لــيس مـن اــير   المالــ، اـير المجيـز، فــلا يكـون مــن الفضـولي في شـيء، كمــا د     و اــير المالـ،،  دن المجيـز الثـاني:  

 بعد انحصاا العقد فيهما يتبين عدم ًحته. و الفضولي،

 فيه: و

 الفضولي في ما ذكر اير  اهر.  دن انحصاا: ولا د

ن إإلى دن المجيـز هـو المالـ، حيـث      لا دليـل عليـه، مضـافا     انحصاا العقد فيهما بعد شمول الإطلاقـات لـه  : و ثانيا 

  البا ع يجيز العقد بعد ملكه لما باعه.

هليـة في  دلا و هلية حين العقد، باستثناء الاستناد الذي يحصـل بالإجـازام،  ديلزم دن يكون له  دن الفضوليالثالث: 

إذ  قداتـه علـى التسـليم في اـير محلـها،     و لـه،  االمال، لا اضو القداام على التسليم،و هلية الرضامن جملة الأإذ  المقام،

البـا ع لا قـداام لـه علـى التسـليم      و ،حيث لم يبع المال، ،البة بانتفاء الموضويرالمقام من السو المعتبر قداام تسليم ما باعه،

 البا ع ليس مالكا .و المال،، احيث المعتبر اض ،اضاه في اير محلهو شرعا ،

 و فيه:  

المعتبر قداام البـا ع علـى التسـليم دو المشـتري علـى التسـلم دو علـى الاسـتفادام، كاشـتراء العبـد الآبـق يريـد             : ولا د

 ريره.تح

 كما دنه اافي كذل،. ،البا ع قادا بعد اشترا ه: ثانيا و

 القداام حال العقد.و لو قيل: لزوم الرضاو

 نحوه. و لذا ًح الفضوليو لا دليل عليه، :قلنا

 .لا تبع ما ليس عندك: )عليه السلام(ما واد من قوله الرابع: 

 دنه لو حمل على و فيه : بعد ضعف الدلالة مما يوجب حمله على عدم البطلان، 
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، فـاللازم ًـرفه عنـه، فـلا يكـون دلـيلا  علـى        كثـر هـذا تخصـيص الأ  و الفضـولي، و  اهره لزم بطلان بيع الكلـي 

 بد.من الممكن دن يراد به: ما ليس عنده إلى الأو المنع،

شـتري  هـذا مسـتحيل، لأن الم  و ،الكشف يلزم خـروج المـال عـن ملـ، البـا ع قبـل دخولـه فيـه         دنه علىايامس: 

 المل، عن البا ع. ىيتلق

 يلــزم ديضــا  دن يكــون المبيــع مــن حــين عقــد الفضــولي إلى حــين شــرا ه مــن المالــ، ملكــا  للمالــ،  بمنــهقـد يقــال:  و

 ايره من التوالي الفاسدام. و )قدس سره(نهما متضادان، إلى اير ذل، مما ذكره الحكيم دمع  ،للمشتري معا و

دن مقـداا   ،)قـدس سـره(  مـا ذكـره الشـيخ    و النقـل،  ى، فلا يـرد علـى مـن يـر    ىًنشكال مبإلى دن الإ ضافةفيه: بالإو

 زمنة قابليته، فلا محال عقليدول دكشف الإجازام تابع لصحة البيع، فالإجازام كاشفة عن خروج المال عن مل، المجيز في 

 لا شرعي.و

فلكـل واحـد منهمـا     ،عـدد المالـ،  تنـه لا مـانع عقـلا  مـن     إهذا مع دنه لو سلّم عدم القول بذل، لا يلزم التضاد، ف

شبه ذل،، دما لو تقاانا بطل كـل  دثنين دو ما باحة للاخر لم يبق للآخر مجال، كالإسبق دن تصر  تصرفا  منا   لمل، الآ

 دو قاعدام العدل. ةدو يحتكم إلى القرع ،منهما

 

 كلام الشيخ 
خصـص المالـ، الإجـازام بزمـان متـمخر عـن        لا يتـوهم دن هـذا نظـير مـا لـو     و بقولـه:  )قدس سـره( ما ما ذكره الشيخ د

قادح، مع عدم قابليـة تمثيرهـا    نما يقدح مع القابلية، كما دن تعميم الإجازام لما قبل مل، المجيز ايرإالتخصيص إذ  العقد،

 من زمان مل، إلّا
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 المجيز للبيع.

ن إف ـ ،ان سابق على نحـو الشـرط  خر، كما يصح ضميمة زممالقاعدام ًحة تقييد المجيز بزمان مت ىففيه: دن مقتض

دو ادا ، يصـح فيمـا لم يسـتلزم محـذوا      إضافةالشرط و ثباتا ،إو سقاطا إمن الجزء و تمخيرا ،و كل واحد من الزمان تقديما 

فلا يصح دن يقبل الذي وقع الفضولي عنه النكاح مـن زمـان سـابق دو     ،ن الشااير لم يقبل بذل،إكما في النكاح، حيث 

 ا الاعتبااية يصح فيها كل ذل،.مون الأإلاحق، ف

)قـدس  مكان على مـا ذكـره   شكال المتقدم، فلا يصح التمخير مع الإمكان للإو عليه: فلا حاجة في الصحة عدم الإ

 .سره(

هي تقييد لا يمكـن  إذ  على نحو وحدام المطلوب، مرخويه في ما إذا كان الأدو نعم لا يصح الستة المتقدمة من الزمان

 .شاء الله تعالى نإسيمتي توضيحه و فيها، دما كون الزمان مفردا  دو  رفا  فلا دخل له في المقام، النقيصةو الزيادام

 ول. مجال للإجازام من الأ ىله، فلا يبق فيكون مبطلا  ،المال، بالبيع تصر  منا  لعقد البا ع دن فعلالسادس: 

عتـق العبـد، دو   و لقا ه في البحرإفويت المال كنحوه، دو تو ما بتفويت محل الإجازام كالوقفإفيه: دن فعل المال، و

لو تـرددت العـين   و : لا مجال لبيع البا ع، دما في الثالث: فالمجال باقينالهبة، ففي الأولو الصلحو فعل شيء آخر كالبيع

 اث مثلا .ليه المال قهرا  بالإإالبا ع يشتري من الثاني دو الثالث، دو ينتقل إذ  ،في بيوير دو نحوها

دمـا فعـل المنـافي لمضـيه فلـيس فسـخا  لـه،        و نشـاء اده، إن فسـخ عقـد الفضـولي هـو     إ: )قـدس سـره(   ل الشيخلذا قاو

 خصوًا  مع عدم التفاته إلى وقوير عقد الفضولي. 
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 كلام النائيني 
نسـبة إلى  : من دنـه إذا كـان البيـع مفوتـا  لمحـل الإجـازام بال      )قدس سره(من ذل، يظهر وجه التممل فيما ذكره النا يني و

 إلى ايره ديضا . ضافةالمتصر ، كان مفوتا  لمحلها، بالإ

قـد  و متعلق الإجازام،و بل مهل هذا إلى عدم التطابق بين متعلق العقد ،حال ايرهو ذ لا تلازم بين حال المتصر إ

 شكال.سبق الجواب عن هذا الإ

جمـال، فكـل   الشـيء علـى سـبيل الإ    نشاء لرد كل عقد وقـع علـى ذلـ،   إ من دن البيع للشيء يروانيما ذكره الإو

 نشاء للرد بالمدلول الالتزامي.إفعل للمنافي هو 

جازتـه بعـد   إيريد و ن البا ع باعهإلذا لو قيل له: و المفروفي دن المال، لم ينشئه،و بدونه لا يقع،و نشاء،إذ الرد إ

 لو كان الفعل ادا  لم يصح هذا القول منه.و اشترا ه من،، قال: لا شمن لي بذل،،

 

 الروايات الدالة على البطلان
 : الرجـل يجيـئني  )عليـه السـلام(  قلـت لأبـي عبـد الله     :بعض الروايات: مثل اواية خالد بن الحجـاج، قـال  السابع: 

، قـال: لا  ىقلت: بل ،ن شاء تركإو ن شاء دخذإليس : د)عليه السلام(كذا، قال و ابح، كذادو يقول: اشتر هذا الثوبو

 .(1)يحرم الكلامو منما يحلل الكلاإبمس به، 

                                                             

 .23112ح 376ص 12وسائل الشيعة: ج( 1)
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 ثباتا . إيحرم و : بناءً على دن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا (هسر قد)قال الشيخ 

 يجـابين كالنكـاح يحلـل   دااد الإ ،دقول: على هذا الاحتمال من شمول العلة للنفـي ديضـا ، يكـون المحـتملات دابـع     

إلى  ضــافةعــدم الطــلاق يحلــل، بالإ و تحــريم الاســتمتاعات، ىيبقــ الســلبين فعــدم النكــاح يحــرم دي و الطــلاق يحــرم،و

 للنفي. ىخرالأو ثباتالجملتين للإ ىحدإًواتي: دن 

قد ذكر سابقا  دن جعل العـدم علـة دو معلـولا  دو لازمـا      و المقاولة محللة،و لكن الظاهر من الحديث: دن البيع محرّم

ه ؤتيـان المعلـم، حقيقتـه بقـا    إل العدم الذي هـو الوجـود، فلـم دداس لعـدم     نما الحقيقة مقابإو دو ملزوما  دو ملازما  مجاز،

 جاهلا  لبقاء الحالة السابقة. 

 

 المراد بالكلام 
 فـإن الكـلام الأًـل في التحليـل     ،مـا دشـبه  و باحـة الـذي منـه مثـل الإ   و ،يقـاير الإو ثم يراد بالكلام دعم من العقـد 

 ما دشبه ذل،.و ،شااام القا مة مقامهلإاو كالإاث ،حيانا  يقع بدونهدن كان إو التحريمو

)ًــلى الله عليــه الحــرام اثـنين، كمــا في حــلال محمـد   و حكــام ايمســة، فـالحلال يشــمل ثــلاث كمـا دنهــا دعــم مـن الأ  

وآله(
حكام باقٍ إلى يوم القيامة كما فسره المشـهوا، دو دن مجمـوير الـدين لا ينسـخ     سواء دايد منه دن كل فرد من الأ ،(1)

 ول لزم الأ ىلعلّه من جهة دنه لو كان المعنو في الرسا ل، )قدس سره(ان السابقة كما ذكره الشيخ ديفي قبال الأ

                                                             

 .17ح 31ب 260ص 2بحار الأنوار: ج( 1)
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  باء عن التخصيص.حكام التي نسخت، مع دن  اهر هذا الجملة الإالتخصيص فيه بالأ

قــيض، لأن كـل واحـد منهمـا يمنـع الن    إذ  ن ذكـر الحـرام لا الواجـب مـع دن مؤداهمـا واحـد،      إف ـ ،علـى دي حـال  و

لـذا يصـلّي الظهـر الـذي في تركـه      و المصـلحة، و قبـال علـى الثـواب   فرااا  من الحرام الموجب للعقـاب مـن الإ   دكثرنسان الإ

ن كــان لـو ذكــر  إو ،ن كــان في فعـل كــل منهمـا الثــواب، فـذكر الحـرام للبعــث علـى الفــراا  ـاهرا       إو لا النافلـة  ،العقـاب 

 الواجب كان كذل، حقيقة.

فـاللازم   إلّاو الحـلال واضـحا ،  و كـان دخولهـا في الحـرام    ،حكـام التكليفيـة  ن كانت من الأإعية حكام الوضثم الأ

 ليهما بنحو من العناية.إاجاعها إ

العقـد اـير المـؤثر    إذ  ،لا التكليـف  ،عدم انعقـاده و نما يراد به الوضع بانعقاد البيعإالظاهر دن التعليل في الحديث و

ذهـان  دن حرمتـه اـير بعيـد علـى مـا هـو المركـوز في        إااج عليـه دليـل، مثـل عقـد المحـاام ف ـ     إذا دلّ من اي ليس محرما ، إلّا

 المتشرعة. 

 لكلامين البيعايحرم و هل يحللو إلى اير ذل،، كما هو واضح، ،القول بداعي الجدّ ،المراد من الكلام المقصودو

 ول.بعد الأالمقاولة، دو الشاهد من هذا التعليل، دو له فقط، كما قاله بعض، لا يو

)عليـه  مـام  تعليـل الإ إذ  هل التعليل شرعي كما هو الأًل في كلماتهم، دو عرفي كما هو الأًـل في التعلـيلات،  و

 فـاللازم دن يعلـل بمـا يفهمـه،     ،إلا فيما دايد منه إعطـاء القاعـدام   ،شرعيّ لا يفهم وجهه الراوي لا فا دام فيه ممرب السلام(

 بموضع العلّة على العرفية. ا خاًو طلقا  على الشرعية،ين كون الحكم المعلل ممرفا دام الأو

ابتـع لـي متاعـا  لعلّـي اشـتريته منـ، بنقـد دو         :تـاه اجـل، فقـال لـه    دقال: سملته عـن اجـل   »ًحيحة ابن مسلم و

 نما يشتريه إنسيئة، فابتاعه الرجل من دجله، قال: ليس به بمس 
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 .(1)«ما يملكه منه بعد

 :اجلا  ليشتري له متاعا  فيشتريه منه، قال دمرفي اجل  )عليه السـلام( بي عبد الله دعن  ،ًحيحة منصوا بن حازمو

 .(2)«نما البيع بعد ما يشتريهإلا بمس بذل،، 

لـيس  و يجيـئني الرجـل فيطلـب مـني بيـع الحريـر       )عليـه السـلام(  با عبد الله دسملت  :قال ،ًحيحة معاوية بن عمااو

 ،ليـه إنجتمع على شيء، ثم دذهب لأشتري الحريـر فـمدعوه    ىالأجل حتو ه في الربحقاولدو فيقاولني عليه ،عندي شيء

قـال: لا   ،قلـت: نعـم   ،تدعـه و ليـه عنـه  إليـه ممـا عنـدك د تسـتطيع دن تصـر       إن وجـد بيعـا  هـو دحـب     إداديـت  »فقال: 

 .(3)«بمس

مـن حيـث   و ،في بعضـها خبـاا مـن حيـث المـواد     فقد استدل المانعون عن بيع ما لا يمل، ثـم يملـ، بظهـوا هـذه الأ    

 نحــو الاشــتراء كالإجــازام قبــل الاســتئجاا،و نحــو البيــعو ،التعليــل في بعضــها الآخــر في عــدم ًــحة البيــع قبــل الاشــتراء

 الاستيهاب قبل البيع.و

كصحيحة عبد الـرحمن بـن الحجـاج، لا بـمس ببيـع كـل متـاير         ،هو ًحيح نصا و ن  اهرها البيع الكليإحيث و

ن إدو التقيـة حيـث    ،اشاددو الإ ،ما حلها على الكراهةإسيرام ، فاللازم و جماعا إو بعته فيه، كنت تجده في الوقت الذي

 المنع مذهب العامة.

لكن الأولى من كل ذل، الجمع الدلالي، فإن الحمل على الأخير من وجوه التراجيح سندا  دو ًدواا  دو جهـة  دو  

 ليها، إمع الجمع الدلالي لا تصل النوبة و مضمونا ،

                                                             

 .23116ح 377ص 12وسائل الشيعة: ج( 1)
 .23114ح 376ص 12وسائل الشيعة: ج( 2)
 .23115ح 377ص 12وسائل الشيعة: ج( 3)



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 116 

 

 116ص 

 اشاد كلاهما خلا  الظاهر. الإو الكراهةو ،«الأًول»كما مر في 

بـين مـا لـو بـاير عـن      و ثر المقصود مـن البيـع بـدون الإجـازام، فـلا فـرق بينـه       حملها على عدم ترتب الأ فلم يبق إلّا

 المال، دو عن الثالث.

 

 كلام الشيخ
لا دن ذلـ، لا ينـافي الأخـذ    إ ،ان يحمـل علـى التقيـة   ن كإو : من دن الحكم في موادها)قدس سره( ما ما ذكره الشيخد

 هو يقتضي البطلان في بيع الشخصي.و عموم مفهوم التعليل، ىبمقتض

لا  :فيرد عليه: من دنه لا وجه للحمل عليها، مضافا  دن التبعيض في عموم التعليل مستلزم للخلف، فإنه لو قال

كـل الرمـان   دنمـا العلـة   إو كـان معنـاه عـدم كـون العلـة علـة ،       تمكل الرمان لأنه حامض، ثم قـال: لا بـمس بمكـل ايـل،    

هـا في  ءخبـاا الكلـي، بينمـا التبعـيض يسـتلزم بقا     مـواد واود هـذه الأ  إذ  الحامض مثلا ، على دنه يستلزم خـروج المـواد،  

 لقا ها في موادها.إو ،الشخصي الذي ليس موادها

ن إو لـه حجـة،  عهـو ممـا يج  و بان،دعنه  ىالطا ي، الذي اوديد المنع برواية الحسن بن زياد  )قدس سره(ن الشيخ إثم 

نـي كنـت اجـلا     إ: )عليـه السـلام(  قلـت لأبـي عبـد الله    »ذن مولاه، قال:إكان في نفسه مجهولا ، الواادام في نكاح العبد بغير 

قلـت:   ،زوجـت نـ، ت د: علمـوا  )عليـه السـلام(  فقـال   ،عتقني الله بعدُ فمجدد النكـاح دذن مولاي ثم إمملوكا  فتزوجت بغير 

 نت على د ،قراا منهمإيقولوا لي شيئا ، قال: ذل،  لمو نعم قد علموا فسكتوا
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 .(1)«نكاح،

قـرااه  إذن مـولاه هـو   إا  اهرام بل ًريحة في دن علة البقـاء بعـد العتـق علـى مـا فعلـه بغـير        بمنهقرّب وجه الدلالة و

جازته دو بـدونها، لم يحـتج إلى الاستفصـال    إمسواة للبقاء مع  المستفاد من سكوته، فلو كان ًيرواته حرا  مالكا  لنفسه

 سكت دم لا، للزوم العقد على كل تقدير.  عن دن المولى

 

 ما يرد على كلام الشيخ 
 و فيه:  

في  )عليـه السـلام(  عـن دبـي عبـد الله     ،تدل على الصحة، مثل ًـحيحة معاويـة بـن وهـب     دن بعض الرواياتولا : د

ن سـيده  إنكاحـه فاسـد مـردود، قيـل: ف ـ    و ،لا يصلح له دن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعـام »حديث المكاتب، قال: 

يجـدد نكاحـه دم    ىن المكاتـب عتـق دفـتر   إقرّ، قيل: فدلم يقل شيئا ، فقال: إذا ًمت حين يعلم ذل، فقد و علم بنكاحه

 .(2)«قال: يمضي على نكاحه ،وليمضي على النكاح الأ

 نكاحه بعد العتق ًحيح بدون الحاجة إلى الإجازام.ن  اهر الذيل دن إحيث 

عـن اجـل يشـتري الطعـام مـن الرجـل        )عليـه السـلام(  قال: سملت دبا عبـد الله   ،ًحيحة عبد الرحمن بن الحجاجو

نهم يفسـدونه عنـدنا، قـال: فـمي شـيء يقولـون في السـلم،        إليس عنده فيشتري منه حالا ، قال: ليس به بمس، قلت: 

 ليس عند ًاحبه فلا يصلح، فقالو بمسا ، يقولون هذا إلى دجل فإذا كان إلى اير دجلقلت: لا يرون به 

                                                             

 .26673ح 526ص 14وسائل الشيعة: ج( 1)
 .26672ح 526ص 14وسائل الشيعة: ج( 2)
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 ليس هو عنـد ًـاحبه حـالا    و : فإذا لم يكن إلى دجل كان دجود، ثم قال: لا بمس بمن يشتري الطعام)عليه السلام(

 لخ.إ كان دبي يقول...»إلى الصحيحة السابقة:  ضافة، بالإ(1)إلى دجلو

قد يكون لرفع احتمال اد و خصّ من مدعاه، لأن الاستفصال قد يكون لما ذكره،د )قدس سره(دليل الشيخ يا : ثانو

 : لا يعلـم إن الصـوا سـت  دو الإجازام نقلا ، ف ،العقد، دو لأجل دنه لو لم يعلم به ًح العقد من حين البيع كشفا  المولى

 مترويا . يسكت ااضيا  دو ااضبا  دوو يعلم، نافيا  دو مجيزا ،و

لأن في العبد تضـييق لـيس في اـيره حيـث لا يقـدا علـى شـيء، فعـدم          ،لو فرفي الدلالة لا يرتبط بالمقامثالثا : و

 حراا.نحوهما مما يفعله الأو الرهنو مل، نفسه لا يلازم عدم الصحة في مثل البيعو الصحة فيه بعد عتقه

للكشـف عـن وجـود علـة      )عليـه السـلام(  مـام  ستفصـال الإ ن المعلول يستند إلى دسبق العلل، يكون اإحيث اابعا : و

نت بحاجة إلى إجازام نكاح،، كما دن ًحيحة محمد دمام: نه لو قال علموا فغضبوا، لم يقل له الإإمن يقول و سابقة،

البيـع  ينفـذ   ىخذ ابنه الذي باير الوليدام حت :الثاني مام للمولى، قال الإىالوليدام لما دب ن مولىإحيث  ،بن قيس يؤيد ذل،

 .(2)ل، 

 المشـتري اـير مترقـب لإجـازام المالـ،      ىاشـتر و خصّص المنع بصواام ما لو باير البا ع لنفسـه  )قدس سره(ن الشيخ إثم 

لا لإجازام البا ع إذا ًاا مالكا ، دما لو تبايعا على دن يكون العقد موقوفا  على الإجازام فاتفقت الإجـازام مـن المالـ، دو    و

 من البا ع بعد تملكه، دو 
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 لا مقعد اتفاق المنع.و جازته، فليسا مشمولين للأخبااإتبايعا على دن يكون اللزوم موقوفا  على تمل، البا ع دون 

 

 شكال النائيني على الشيخإ
 :)قدس سره(ودشكل عليه النا يني 

 خباا المنع تشمل الجميع.دبمن ولا : د

تحققهــا لا يــؤثران في و ترقبــه للإجــازامو ؤثر في الفســاد،عليــه لا يــ هبــمن مجــرد بنا ــه علــى لزومــه لتحصــيلثانيــا : و

 الصحة في باب المعاملات. و ن البناء القلبي لا يؤثر في الفسادإالصحة، ف

في العبـادات المبنيـة علـى    و في تحقق خبث النفس دو طيبهـا، و ذل، لأن البناء القلبي يؤثر في الاعتقادات،و دقول:

مـن  »و ،(1)«عدم إعطاء المهر فهو عنـد الله زان  ىنوو دن من تزوج»ا واد: من العقاب، كمو في بعض الثوابو النية،

عطـاء اللـون للعمـل الـذي لا لـون لـه، كمـا إذا قـام ناويـا           إفي و ،«داء القـرفي فهـو عنـد الله سـااق    دعدم  ىنوو قترفيا

 لتعظيم الوااد دو لإهانته دو لأخذ الشيء من الرّ .

 فـلا يجعـل البنـاء الصـحيح فاسـدا  دو بـالعكس، كمـا إذا باعـه العنـب          ،يقـاير الإدما بالنسبة إلى المعاملة الأعـم مـن   

 ليه. إتسليمه و قصد تبدله إلى ايلو قصد تحويله إلى ايمر ثم تسليمه له، دو باعه ايمرو

 ن كان المراد من التعليق في ضمن العقد، فهذا إعلى الصواام الثانية  دنه يردثالثا : و
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 جمعوا على بطلانه.دالمنشم الذي  هو التعليق في

محصـل في المقـام، لأنـه عبـااام عـن       ىيرد على الصواام الثالثة دنه ليس لتعليق اللازم على التمل، معن دنهاابعا : و

مـا مـن الله   إن اييـاا  إليس العقد منسوبا  إلى البا ع، فو نما يكون متقابلا  للالتزام العقدي من المال،،إهو و جعل ايياا،

المقـام  و في ثلاثة الحيوان، دو من المال، مباشرام كما في جعل ايياا لنفسه، دو اير مباشر كما في جعل اييـاا لأبيـه،  كما 

 .)احمه الله(كلامه  ىانته ،لجعل ايياا فيه ىلا معن ،ًلاالاسم المصداي اير الحو ،ليس من دي الثلاثة

ايـااج هـو الفـرفي    و مـا خـرج،   قسـام إلاّ يع الأالعرفية ًحة جمو العمومات ىن مقتضإلكن للشيخ دن يقول: 

 ،نمـا البيـع بعـد مـا يملكـه     إذل، بشمن كونـه منجـزا ، بـل هـو  ـاهر قولـه       و قرااه،إو ول، لأن النص ذكر مواجبة البيعالأ

 مراده باللزوم المتعلق على التملي، هو لزومه عرفا .و التملي، بالحمل الشا ع للمنجّز،و

 رفيق ـعـن ال  )ًـلى الله عليـه وآلـه(   لغرفي من كلام العلامة الذي استدل على المنع بنهي النبي ا )احمه الله(و قد استفاد 

 عدم القداام على التسليم.و

 دقول: لكن )عند( له معان: 

 .الذي ليس بمراد قطعا  ،العند المكاني

 ع الكلــي،ايـد بالحـديث ذلـ، لـزم بطـلان بي ـ     دملكـه، لكـن إذا   د ىفيقـال: عنـدي الشـيء الفلانـي بمعن ـ     ،الملكـي و

)ًلى  بد دن يحمل على التنزيه دو التقية، لا التقية في كلام الرسولاج مستلزم للتخصيص المستهجن، فلااخ بمنهالقول و

)ًـلى الله عليـه   ن كـان يفـرفي دنـه    إو )عليـه السـلام(  الذي وافق القول المحكـي عنـه    )عليه السلام(مام ، بل في كلام الإالله عليه وآله(

 لم يقله. وآله(

 عندنا » :قولهو ،(1)«عنده مفاتح الغيبو»قداي، مثل قوله سبحانه: الو
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 .سيمتي ما فيهو ،(1)«خزا نه

عرافي إن تمكن من الاستملاك باشتراء دو استيهاب دو تصالح دو حيازام بعد إدما الغروا ففيه: دنه ليس بخسااام، ف

 اشتراه ممن ليس له. ن لم يتمكن لم يتضرا المشتري الذيإو ًاحب المال عنه فهو،

 ،دو قداام المشتري على التسـلم  ،شياء: القداام على التسليمدحد ددما عدم القداام على التسليم، فالمهم في البيع و

 استفاد منه في عتقه كفااام دو نحو ذل،.و ن لم يقدا، كما إذا باعه الآبقإو دو نفع المشتري

 

 يروانيكلام الإ
 ن تعليله المذكوا كاشف عن بطلان الفضولي بقول مطلق. مب (قدس سرهما)على العلامة  يروانيشكل الإدقد و

ن الشراء مترقب دو اير مب )قدس سره(على الشيخ و ن الفضولي خرج بالدليل،مب )احمه الله(لا دن يرد من قبله إاللهم 

 عدمها.و لا في القداامو ،عدمهو ثر له في حصول الغرادمترقب مما لا 

نها من المعقول الثانوي الذي هو عبااام عن كـل مـا   ليس من ًغريات العلية، لأ بمنه دس سره()ق يروانيلمع الإدقد و

لا إالمـاء الموضـوير بجنبهـا، دمـا عليـة الأولى لحـرااام الثانيـة فـلا يـداكها          و النـاا  ىيـر  ن البصـر مـثلا   إلا يداك بالحواس، ف ـ

نمـا  إو ،تحالة جمـع النقيضـين لا خـااج لهـا إطلاقـا      مثـل اس ـ  ،وضحد مرات، دما في السلبيات فالأييجابالعقل، هذا في الإ

 العلية. غرا ليس مما يداكه العقل على نحوفالموضوير اير المترقب لحصول ال ،يداكها العقل فقط
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لقطع المشتري بعد انتقال الثمن مـن ملكـه مـا لم يـدخل المـثمن في       ،للإجازام ن المبيع مترقبا ملكن للشيخ دن يجيب ب

 س كذل، البيع منجزا .ليو ،ملكه

، بخلا  ما ذكـره السـيد الحكـيم    ىبعد التسليم الكبر ىليس بغرا، منع للصغر بمنهشكال على العلامة ن الإإثم 

 دنه لا دليل على المنع عن الغرا.و ،ىواخر المستمس،: من منع الكبردفي  )قدس سره(

اسـتنادهم  و ،ذلـ،  )ًـلى الله عليـه وآلـه(   عنـه   ،شيخمن الشيخ إلى الو ،لكن الظاهر بعد اوايتهم من السيد إلى السيد

 اير نقي السند، كا  في تماميتها.  (1)«عن الغرا ىنه»كان ما اوي من دنه  إنو بواب الفقه،دليه في مختلف إ

 

 هل يحتاج إلى الإجازة
 ةلمفي المس ـ ايره، دو لا كمـا قالـه آخـرون، دو يفصـل    و هل يحتاج إلى الإجازام، كما قاله الشيخ ،ثم لو باير فمل،

 احتمالات: ،كما نختااه

الـلازم  إذ  ،دنه قبل الانتقال لم يكـن اسـتناد   بتقريب ،(2)وفوا(دمن ) امإلى قاعدام الاستناد المستفاد :ولاستند الأ

« الطيـب »قاعـدام  و فاللازم حصوله بعد تملكـه،  ،لم يتحققو ،الوكيلو فيه دن يكون إلى المال، دو من قام مقامه كالولي

منـه لا   ىللمسـتثن  لم يكـن للمالـ، طيـب، فبـدون تحقيقـه بعـد التملـ، يكـون مشـمولا          و ،لكـه لا ينفـع طيبـه   نه قبـل م إف

 نه بعد التمل، تشمله القاعدام، فبدون الإجازام إف« السلطنة»قاعدام و ،ىالمستثن
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 لا يكون خااجا  عن سلطنته.

لا وجــه و قــد حصــلت،و دلــة المــاليناان، فــالمهم مبنحوهــا يقصــد فيهــا البــدلان لا المكــو المبايعــةدن : إلى الثــانيو

 هميـة لتبـادل المـالكين، سـواء في طـر  البـا ع دو المشـتري،       دًـلة، فـلا   اة الحي ـًل: دن المهـم المهيـة المعامل  االحو للمنع،

ًـل بتجـدد الملـ، لمالـ،     ادن اللازم المالكان، لكن همـا علـى نحـو الكلـي الح    و ايره، سلمناو كذل، حال طرفي الرهنو

 مّـا، دخـولا  في حبالتـه دو خروجـا      الطـلاق، حيـث المقصـود زوجـة    و جماير لقلنا مثل ذلـ، في النكـاح  خر، بل لو لا الإآ

 لا منعكسة، لا التقييدية التي فيهـا الاطـراد  و هي ليست مطردامو الحيثية التعليلية، عنها، سلمنا لكن الشخصي على نحو

 الانعكاس.و

نـه  إفق الأدلة الاجتهادية إلّا دنـه موسـع لهـا، ف   دن لم يكن في إو نهإصحاب، فبالاست :نه ابما يستدل للاحتياجإثم 

ن المقـام مـن استصـحاب حكـم ايـاص لا      إجـاز، ف ـ دقبل الانتقال إلى البا ع لم يكن يجب عليه الوفاء فيستصحب إلا إذا 

دن  لا التخصـيص، إلاّ  نـه مـن قبيـل التخصـص    لعلّـه لأ و تممل في ذلـ،،  )قدس سره(الرجوير إلى حكم العام، لكن الشيخ 

فـإذا ملـ،    ،يقال: وجوب الوفاء كان ثابتا  على البا ع بحيث عليه تحصيله مقدمة لوفا ه، خرج عنه حـال لم يكـن مالكـا    

 كان مشمولا  للعام. 

ما لم إذ  الإجازام، لكنه محل نظر،و إن جاز للمال، الردّو لعلّه من هذه الجهة ذهب بعضهم إلى وجوب الإجازامو

لى ن تحقق لا حاجـة إ إو ن لم يتحقق البيع،إبعد حصول المل، للبا ع لم يلزم الإجازام و لاستناد لم يجب الوفاء،يتحقق ا

 .الإجازام، فوجوب الإجازام تهافت
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 لةأالمختار في المس
الاشـتراط   ن كان على نحوإو ،ن كان بيعه على نحو المهية المجردام ًح مطلقا إما ما اخترناه من التفصيل: فهو دنه د

التقييـد بـه    ن كـان علـى نحـو   إو دو يمخـذ بـه فيبطـل،    ،سقاط الشرط، للمشـتري دن يسـقطه فيصـح   إلمال، معين ًح مع 

من الواضح دن المراد بالشرط في المقـام: مـا اًـطلحوا عليـه مـن دنـه مـا يوجـب         و لأن المقيد عدم عند عدم قيده، ،بطل

عدم عند عدمه، لأنه مـتمم لفاعليـة الفاعـل دو قابليـة القابـل دو فعليـة       لاح الفلسفي الذي هو طًايياا إذا فقد، لا الا

 عن القيد.  ىخردعبااام  ىنه بهذا المعنإالفعل، ف

 

 

 فرع
عـدم جـوازه المتصـوا    و كـان في الواقـع جـا زا ،   و سا ر المعاملات بتصـوا دنـه اـير جـا ز التصـر       ىلو باير دو دجر

لـ، دو عـن نفسـه، ففـي المقـام      امـا دن يوقـع المعاملـة عـن الم    إعلـى دي ف و ية،ما لعدم المل، دو عدم الولاإالواقع خلافه، 

 مسا ل: 
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 الأولى ةالمسأل
الـبطلان كـذل،،   و فيه ثلاثة دقوال: الصحة مطلقا ، دو مع الإجـازام، و ن يبيع عن المال، بزعم دن المال، ايره،د

 آخرين.و كما عن العلامة

 اكـان لـى نحـو الحيثيـة التعليليـة المعـبر عنهـا: بالـداعي، لتماميـة كـل الأ         ن كان عإلكن الظاهر: التفصيل بالصحة 

ن كان علـى  إ ىالُمراعو لأن المقيد عدم عند عدم قيده، ،ن كان على نحو الحيثية التقييديةإالبطلان و عدم وجود المانع،و

 ول. سقطه كان كالأدن إو ،خذ بشرطه كان كالثانيدن إمن له الشرط، ف ىنحو الحيثية الاشتراطية، كما هو مقتض

فـلا قصـد بالنسـبة إلى     ،لأن القصد دنه عن الغـير  ،خلا  كون )العقود تتبع القصود( بمنهاستدل للقول الثالث: 

 نفسه. 

 و فيه: دنه يتم في الحيثية التقييدية لا في ايرها.

نـه قصـد دن البيـع عـن     فلأ ىدمـا الصـغر  و فواضـح،  ىجماعا ، دما الكـبر إو بما عن الفخر: دنه من التعليق المبطل 

دن مصب هـذا الـدليل اـير مصـب الـدليل السـابق، لأنـه         ىلا يخفو ن كان هو المال،،إدو عني  ،ن كان له مال،إالمال، 

 هذا فيما باير على نحو التعليق.و فيما باير على نحو التنجيز،

توهم انطباقـه  و نحو الإطلاق نما هو فيما لو باير علىإبل قولهم  ،لكن فيه: دن المشهوا لا يقولون بصحة مثل هذا

 على المال، الذي هو ايره. 

 جزاء، طيب الركنيندالطيب المعتبر مركب من خمسة إذ  لا طيب، بمنهو
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 حدها لم يكن.دمع فقد و سا ر ايصوًيات،و المتبايعينو

دو تجـاوزه عـن شـرطه في     مـا مطلقـا   إنما هي في اير ًواام التقييـد  إفي الحقيقة لا يبطل ما اخترناه: من دن الصحة و

 ًواام الحيثية الاشتراطية، فهو ًالح لدفع الإطلاق لا لدفع التفصيل.

 

 إشكال النائيني
ا لا يمكن الالتـزام بهـا في   بمنه: )قدس سـره(  شكل على الحيثية التقييدية التي تظهر من الشيخد )احمه الله(لكن النا يني 

بيـه  دفتقييده ممتنـع، ثـم قـال: )في مثـالهم بيـع الولـد مـال         ،قابل للتعددلأن الفرد ايااجي اير  ،الموضوعات الشخصية

ثـر  دهـي لا  و المالـ، حيثيـة تعليليـة    بمنـه توًيفه و ب إذا كان هو الذي بيع عنه فهو ملحو  بخصوًهفالأ ،زاعما  حياته(

 المجاز.و ملها، لاتحاد المنش

 الهـدم، و عل ايااجي اير المتقوم بالقصـد كالبنـاء  الفو الشخصية ايااجية، ،قسام ثلاثةقول: لكن فيه: دن الأد

 الفعل الاعتبااي المتقوم به كالبيع.  و

مـن الواضـح   و لا يعقل وقوعه على تقدير دون تقدير،و اللاوقوير،و  يتم ما ذكره، فهما بين الوقويرينففي الأول

 و محل الكلام. نما هو في عالم الذهن لا عالم ايااج الذي هإدن احتمال دن يكون هكذا دو هكذا 

مكـان وقـوير البيـع عـن     مـا نحـن فيـه منـه، لإ    و فعال القصدية تتعلق بالعناوين الكليـة، الأإذ  ما الثالث فهو ممكن،د

 إلى ما ذكرناه من الحيثية الاشتراطية. ضافةب على نحو الحيثية التعليلية دو التقييدية، بالإالأ
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 المسألة الثانية
علـى دنــه لا ينبغــي   )قـدس ســره( فيــه دقــوال ثلاثـة: الشــيخ  و  الواقــع وليـا  لا يعلــم بـه،  كــان فيو ن يبيـع عــن المالـ،  د

نـه جـامع   إهلـه، ف دلعلّه لأنه مما وقع في محلـه بعـد ًـدواه عـن     و على القول ببطلان الفضولي، ىشكال في اللزوم حتالإ

 فاقد للموانع، فلا وجه للبطلان دو الاحتياج إلى الإجازام.و للشرا ط

قـد  و كمنه لجعل العلم دخيلا ، فحيث لا علم لا ًحة،و ،للقاضي إطلاقا  دو ملاكا  قالوا: بالبطلان بعض تبعا و

حيث يفتي به الفقهاء، كما إذا  ،لم يكن في الواقع كان ًحيحا و مدخلية العلم بعكسه، كما إذا باير بتوهم الصلاح ديّد

نه لو كـان علـم بـذل، لم يصـح البيـع ممـا       إلفين، بحيث دات  ئبعد يوم ًاات القيمة لمفاجو ،لفدباير دااه في يوم قيمتها 

نظااهم للواقع، تعطي دنحوهم مع كثرام عدم مطابقة و إلى الآباء مرحالة الأإلعله من جهة دن و ،يظهر منه مدخلية العلم

 نظااهم لا إلى الواقع.دحالة إلى الإ

كشـفا  دو   ،ك دليـل مـن ايـااج في موضـوعية العلـم     لا إذا كان هناإلكن فيه: دن  اهر الأدلة كون العلم طريقيا ، 

 ىاجـل قض ـ »شـكل علـى   ددن بعضـهم   ىمنـه، حت ـ  ىالمقام من المسـتثن و تمام الموضوير دو جز ه دو قيده دو شرطه، ،ًفة 

مـا لـيس بحـرام كمـا يقولـه الشـيخ، دو حـرام        إهـو  و ،دنـه متجـرٍ   مـر من جهـة السـند، منتهـي الأ    (1)«هو لا يعلمو بالحق

 هو لا يعلم، من المجتهدين العدول.و بالباطل ىيؤيده عدم الناا لمن قضو خوند،وضعي كما يقوله الآتكليفي لا 

                                                             

 .33506ح 127ص 18، والوسائل: ج33089ح 11ص 18وسائل الشيعة: ج( 1)
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 باء فهو من باب الأقرب إلى الصلاح، كسا ر الأًول المخالفة كثيرا  للواقع.حالة إلى الآما الإد

 

 كلام السيد الطباطبائي
ن إلا دنـه لعـل   إ ،ن ًدا مـن نافـذ التصـر    إو لإجازام، لأن العقدًحح المعاملة با )قدس سره(السيد الطباطبا ي و

نمـا  إو بهـذا  ىمكان وجود ًـلاحين متسـاويين لا يرض ـ  لا تكفي موافقة المصلحة لإو كان عالما  بالولاية ما كان ااضيا  به،

 بغيره. 

 لا إطلاق الاحتياج إلى الإجازام. ،خص من المدعي، فاللازم التفصيلدفيه: دن دليله و

لم و عليـه بمـا فيـه ًـلاحه،     نما دل على نفوذ تصـرفات الـولي في مـال المـولى    إن الدليل مشكال بعضهم عليه بإما د

القطع بعدم اضاه بالمعاملة لو التفت إلى الولاية لا يضـر إذا  و ذا العنوان،هعليه ب يدل دليل على لزوم قصد عنوان المولى

 قبيل تخلف الداعي.نه من إكان به ااضيا  بالفعل فضلا  عن احتماله، ف

كما قد يكون من قبيل تخلف الشـرط دو تخلـف الحيثيـة     ،لوجدان دنه قد يكون من قبيل تخلف الداعي ،فغير وااد

 قسام الثلاثة هنا ديضا ، كما ذكرناها في الصواام الأولى.نحن وجود الأ ىلذا نرو التقييدية،

بل يعتبر اضاه بماله بعنوان دنه مالـه   ،كفاية الرضا المطلقمن عدم  )احمه الله( يروانيشاا الإدو إلى بعض ما ذكرناه 

 لا احتاج إلى الإجازام. إو ،دو مال المولي عليه

 عم د ،موا التكوينية دو الانتزاعية دو الاعتباايةو ذل، لأن الرضا بالجنس سواء في الأ



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 129 

 

 129ص 

ل كـان بـالجنس فقـط فـلا حاجـة إلى      حالة ذل، إلى دن اضاه في عالم الثبـوت ه ـ إفاللازم  ،من الرضا بنوير خاص

مـع الإجـازام، دو علـى سـبيل الاشـتراط       ىالإجازام، دو بـالجنس المتفصـل بفصـل خـاص علـى سـبيل التقييـد فباطـل حت ـ        

 سقط شرطه.دن إفصحيح 

هو كما و لا بعد الإجازام،إقال: لو ًاا المجال للاستصحاب كان مقتضاه عدم جواز التصر   )احمه الله(دنه  ىحت

 لا دنه لا مجال له بعد وجود الدليل الاجتهادي.إ ه الله()احمذكره 
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 مسألة في المجاز
 موا: دو فيه 

 

 ول الأ مرالأ
مـا تمـام   إذلـ، لأن العقـد   و المالـ،،  ا: كونه جامعا  لجميع الشروط المعتبرام في تمثيره عدا اض ـ)قدس سره(قال الشيخ 

 يجاب في حال جهل القابل بالعوضين. لهذا لا يجوز الإو ،ندهي فيعتبر اجتماير الشروط عدعلى و السبب دو جز ه،

نـه قـال: يمكـن القـول بكفايـة وجـوده       إالعبد المسلم، فو سلام مشتري المصحفإو القداام على التسليم ىثم استثن

 حين الإجازام.

 قولهم انتفـاء الشـرط   نحوهما، لا ما يراد به فيو المانعو قول: بعد دن المراد بالشرط في المقام العرفي الشامل للجزءد

 لا ما يراد به في قولهم: فقد الشرط يوجب ايياا.و يستلزم انتفاء المشروط،

 و بعد وضوح دن الشرط قد يكون للعقد دو العاقد، كمن لا يكون مسلوب العبااام دو المال، دو العوضين.

 ال من كفاية الشرط ح ،سبعة ـكشروط العوضين  ـو بعد دن الاحتمالات في المقام  
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 دو التفصـيل بـين شـروط العوضـين     ،دو مـن حـين العقـد إلى حـين الإجـازام      ،ام ـدو حين الإجازام، دو حينه ،العقد

خـلا  بينهمـا، دو   و حـال الإجـازام  و لو آنا مّا، كما إذا كان خمرا  حال العقدو شروط المتعاقدين، دو كفاية وجود الشرطو

 ه النا يني.ة فقط كما ذكر، لا خمسكفايته حال التسليم المقرا بينهما

 في كلامه. ىالمستثنو منه ىشكال على المستثنيمكن الإ

 

 ))وجوه الإشكال((
ن إدن الشرط قد يكون للكل لا للجزء، سواء في التكوينيـات ف ـ  ىنا نردين الكلية المذكواام، مع دفمن ول: ما الأد

 نما هو زوج،ين النصف الاثنين ليس بزوج بإات فنتزاعيالاو القداام في الجيش الفاتح لا يكون نصفها في نصف الجيش،

 قل. ددو  دكثرقد يعتبره و ن نصف الديناا الواقي قد يعتبره المعتبر نصف الديناا في القوام الشرا يةإالاعتباايات فو

لخ، مع وضوح دن الجز ـي لا يكـون   إلهذا لا يجوز و لا ما تقدم من قوله:إذكر دليلا عليها يلم  )قدس سره(الشيخ و

ينـتقض بمثـال    ىثبات الكليـة حت ـ ليه مثال واحد لإإالغرفي نفي الكلية المذكواام، فيكفي فيما نحتاج و لا مكتسبا ،و كاسبا 

 يجاب حال الجهل القابل. عدم جواز الإ

حكـم الكـل دو    ،ن تراجع الأدلة في دن للبعض الذي هو العقد على تقدير كونه جزء السـبب د القاعدام ىبل مقتض

 تتحقق الكلية المذكواام. ى ط الكل ليس مطلقا  بحيث يشمل البعض ديضا  حتلا، فدليل شرا

هـذا مـع الغـض عـن كفايـة       ،فالقداام على التسليم شرط عند تعيين وقـت التسـليم لا عنـد الإجـازام    دما الثاني: و

 الآبق.ااد عتق العبد دم كما إذا التسلّو التسليم لو بدونو دو انتفاير الطر  بالبيع ،مالقداام على التسلّ
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لــو و العبــد المسـلم، فالظــاهر اخــتلا  النتيجــة مــن جهـة كــون الإجــازام كاشــفة  و ســلام مشــتري المصــحفإو دمـا  

م لا، لأن دحكميا ، فيبطل العقد لحصـول التسـلط مـن الكـافر عليهمـا حـال كفـره، سـواء كـان لـه قـداام فعليـة عليهمـا              

 جهة دن السلطة تحصل بالإجازام. التسلط سبيل كما قرا في محله، دو ناقلة حيث يصح من

 

 كلام النائيني
 .حال الإجازامو اعتبر وجود الشرا ط حال العقد )قدس سره(ن النا يني إثم 

عـدم الشـرا ط حـال    ف ،نمـا يختلفـان مـن جهـة الرضـا     إًـيل  الأو ن عقد الفضـول إف ،لإطلاق الأدلة :ولكمن الأو

 العقد يوجب عدم شمول الأدلة له. 

ا ه ـفقد الشرا ط حين عفم ،لا دنها دخيل في الاستناد إلى المال،إ ،ن لم يكن عقدا  مستمنفا إو ازاملأن الإج :الثانيو

 ليه.إلا يمكن دن يستند العقد 

نـه لـو   إالإجـازام، ف و إلى العقد ضافةوجب استمراا الشرا ط فيها بالإدحيث  ،من ذل، شروط العوضين ىو استثن

شكال، لأن ايـل  انقلب إلى ايل حين الإجازام، فتمثيرها في ااية الإو ثم تبدلكان المبيع حين العقد خلا  ثم ًاا خمرا  

 بمجرد انقلابه إلى ايمر يخرج عن قابلية تعلق الإجازام بالعقد الواقع عليه.

لـو سـكوتا    و مضـاها دالشـرير  إذ  نه لما كان العـر  هـو الأًـل في المعـاملات،    إ :منه ىو يمكن دن يقال على المستثن

العر  يرون ًحة المعاملة الفضولية و ن زاد الشااير دو نقص في كثير منها،إو دات التي هي مهيات مخترعة،بخلا  العبا

 لم يدل دليل من الشرير على لزومه حينه تصح و اقدام لبعض شرا ط المتعاملين حين العقد،فال
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ا إذا عامـل الفضـولي علـى مـال     نهم لا يشـكون في ًـحة م ـ  إن لم تكن متوفرام الشرا ط ذلـ، الحـين، ف ـ  إو المعاملة

 شبههم.دمن و المجنونو السكرانو كذل، بالنسبة إلى النا مو جاز،مالصغير فكبر ف

 النقـل فـاللازم وجودهـا حـين الإجـازام،     و ،و لذا ابما يقـال: بـالفرق بـين الكشـف فـاللازم وجودهـا حـين العقـد        

 ضا  الحلف.دشااير يؤيده ًحة إجازام البنت بعد البلو  إذا زوجت بصغير مات، لكن الو

كما في كل خـل يتحـول    ،دنه يوجب الضمانو لذا لا يجوز ًبها،و : دن ايمر المحترم فيها الحق،ىو على المستثن

نحوه واجبـا  دو جـا زا    و لا كان الصبإو ،إلى ايمر ثم ينقلب، فاللازم القول بصحة بيعها لأنه اير مشمول لأدلة ايمر

يكون حاله حـال مـا إذا سـقطت البضـاعة     و ة بين ايلين موجبة لعدم نفوذ الإجازامحيلولة ايمري تكونفحسب، فكيف 

 ليها.إعن القيمة ثم ااتدت 

 

 فرع
 ثم لو شككنا في اشتراط شيء وجودي دو عدمي حين العقد دو الإجازام دو باستمراا، فالأًـل عـدم الاشـتراط،   

 يه.لإًالة عدم تحقق المعاملة، لأنه سببي بالنسبة دهو حاكم على و

 

 ((وما يرد عليه ))كلام الأصبهاني
 الشرط على دنحاء: )قدس سره(ًبهاني و جعل الأ

 ًيلا  دو فضوليا .دهذا القسم معتبر في تحقق المعاملة و المطابقة،و التنجيزو كالموالاام ،ما يعتبر حال العقدول: الأ
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وجـه  و هي القداام علـى التسـليم،  و ،لتصر  كالوليسواء كان مالكا  للعين دو ل ،ما يعتبر فيمن له العقدالثاني: 

مـا حـال الإجـازام، لـئلا     إو ما القداام حال العقدإحال الإجازام، فاللازم و يختلف حال العقدو اعتبااها دليل نفي الغرا،

 ارايا . جازيقدامه الإإيكون 

ا الشـرط حـال الملـ، سـواء     المعتـبر في هـذ  و المصـحف، و سلام مشتري العبد المسلمإك ،ما يعتبر في المال،الثالث: 

 تقدم على الإجازام دو قاانها دو تمخر عنها.

 مالتســلّو عــم مــن التســليمالأ ــدنــه يــرد علــى الثــاني: دن المخــرج عــن الغــرا هــو قداتــه حــال التســليم   ىو لا يخفــ

 كن دن يبيع المواثلا حال الإجازام، مضافا : دن من الممو لا حال العقد ــعتاقه الانتفاير كما تقدم فيمن يشتري الآبق لإو

بعـد  و م،يسلّو كذل، في بيع مال الصبي ثم يبلغ الصبيو مع دن الوااث حال البيع ليس ممن له العقد، ،يسلم الوااثو

حد الزوجين مـن  دهذين يكون هذا القسم على نحو الموجبة الجز ية، فلا يجري في النكاح الفضولي حيث لا يشترط تمكن 

 دن يكون الغرفي مجرد الوثيقة بدون تسليم المرهون إلى المرتهن، إلى اير ذل،. لا في الرهن حيث يمكنو خر،الآ

ابعة قسام الأما يتحقق بالعقد دو بالإجازام، فمن الأإو على الثالث: دنه لا يتصوا تمخر المل، عن الإجازام، لأنه 

ن كـان  ملـو اختلـف في الحـالين ب ـ   و فواضـح،  ،الإجازام، دو كـافرا  فيهمـا  و المتصواام لو كان المشتري مسلما  في حال العقد

علـى الثـاني   و ،ول يصـح الأ ىالنقـل، فعل ـ و علـى الكشـف   مريتوقف الأ ــفي الملّي ـ  مسلما  عند العقد كافرا  عند الإجازام 

 يصح في الثاني. و ،ولحيث يبطل في الأ ،في عكسه ينعكسو يبطل،

 بعد دنه اير قابل للمل،. ،العقد ن كان مسلما  حالإو ما في الفطري فلا تصح الإجازام في حال كفرهد
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ن كـان  إو ــ كثـر الأو قـل مـع الأ و ،و إذا ش، في دن الاشتراط في حـال العقـد دو الإجـازام، فمـع التبـاين يـمتي بهمـا       

 الوضـعية، دمـا في مثـل مـا إذا شـ، في دن     و يةلا فرق فيه بين التكليفإذ  ،كثرلجريان البراءام من الأ ،قليمتي بالأ ــااتباطيا  

دو الممتـد إلى حـال    ،نذاه ليومين من اجب دو ثلاثة من شعبان، كما إذا لم يعلم هل اللازم ايليـة في حـال العقـد فقـط    

 قـل هنـاك دنـه مـن الأ    ى، فمـن يـر  كثـر الأو قـل ول بـين الأ حيـث الطـر  الأ   ،دو اللازم ايلية في حال الإجازام ،الإجازام

دنـه مـن المتبـاينين لا يقـول هنـا بالامتـداد، بـل الـلازم وجـود الشـرط            ىمـن يـر  و ،كثر يجري البراءام هنا عن الامتـداد الأو

 حالهما فقط.

 
 الثاني مرالأ

 ))هل يشترط علم المجيز بخصوصيات المجاز((
لا دليـل  و علم المجيز بجنس المجاز دو نوعـه دو ًـنفه للأًـل، بعـد بنـاء العقـلاء علـى الكفايـة،        لزوم لا يبعد عدم 

احتمال اعتباا العلـم، لأن الإجـازام بحسـب الحقيقـة دحـد اكـني        ىحيث قو )قدس سره(للشيخ على تغيير الشااير، خلافا  

 يجاب عند القابل.يشبه القبول مع عدم تعيين الإو صل من المالكين بعد الإجازام،تحنما إالمعاهدام الحقيقية إذ  العقد،

لي يعر  طرفا العقـد مـا يلـزم معرفتـه     ن في الفضوإشبه بالقياس، مضافا  إلى دنه مع الفااق، حيث دلكن فيه: دنه 

لزام معرفة طر  ثالث هو المجيز باشتراط معرفة طرفين همـا العاقـدان   إن شئت قلت: إو بخلا  ما إذا لم يعر  القابل،

لذا جرت و فكما لا يشترط العلم فيه لا يشترط فيه، ،ًيل مع الفااق، على دن الإجازام بعد العقد كالإجازام قبلهفي الأ

 عطا هما بدون معرفة الآذنإفي الوكالة على و يهالسيرام ف
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 ل. والموكّ

تيـان بـه بعـده لم يصـح،     ااد الإدعـدم قبـول الوكيـل يبطلـه، فـإذا      و الوكالة عقد،و يقايرإذن والفرق بينهما دن الإ

 ذن.جرام بخلا  الإن لم يسحبه الآذن، مضافا  إلى دنه مع الوكالة يحق للوكيل الأإذن بخلا  الإ

إلى المالــ،،  ضــافةاـيره كونــه مجهـولا ، لأن وجــه الحاجـة إلى الإجــازام تحقيـق الإ    و )قـدس ســره( جــاز الحكـيم  دا ولـذ 

 حد اكني العقد ممنوير.دكونها و ذن السابق،لا كالإإفليست 

لتعلـق الإجـازام بالعقـد علـى نحـو الإطـلاق، لأن عقـد الفضـولي وقـع           ى: لا معنبمنهمستدلا   )قدس سره(للنا يني و

حكمهـا حكـم تعلـق    و هو لو كان مجهولا  عند المجيز فلا تشـمله الأدلـة الدالـة علـى نفـوذ الإجـازام،      و يء خاص،على ش

عـن   )ًـلى الله عليـه وآلـه(   الـنبي   ىنه ـ»الوكالة بالشيء المـبهم الـتي لا اعتبـاا بهـا عنـد العقـلاء، مـع دنهـا منداجـة في عمـوم           

 .(1)«الغرا

 ،الترديد في الشيء ايااجي، لأن كل شيء هو هـو كمـا ذكـروا   و بهامالإو ن تم عدم ًحة الإطلاقإو و فيه: دنه

دن الفضـولي شـيء    بـاب السـالبة بانتفـاء الموضـوير، إلاّ    فلا يصح تعلق دي شيء من الإجازام دو ايرهـا بهـذه الثلاثـة مـن     

عدم اعتباا مثلـها  من جهة  ،ما يقال انصرا  ددلة الإجازام عنه ىذهني، فمنته دمرنما الجهل إو خااجي وقع في ايااج،

عليه فلا وجـه للانصـرا    و الوكالة في المجهول،و ذنلذا يجوزون الإو فيه: دن العقلاء يرون عدم المانع،و عند العقلاء،

 المذكوا.

 إذا هو ابما يطلق عليه كما  ،ل عموم من وجهبين الجهو ن بينهإما دليل الغرا فد
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 لّاإو النهـي عنـه منـه لـيس كـل جهالـة،      و هـو فعليتـه،  و الضـرا و هو احتمـال الضـرا،  و يطلق على كل من ايطر

ذلـ،، بـل المـراد منـه مـا يجتنبـه العقـلاء         اـير و سفرهمو تجااتهمو من زواجهم ،عمال العقلاء مبني على الجهالةد مكثرف

 ليس المقام مما يجتنبه العقلاء على ما عرفت.و منه،

ًـيل المجيـز هـو الطـر  في المعاملـة، فيـمتي فيـه الشـرا ط         نمـا الأ إو ن الفضـولي لا شـمن لـه،   إولآخرين حيث قيـل  

 التي منها العلم.و المعتبرام في الطرفين،

هـذا مـا   و حيث يكون الفضـول مـن طـر  البـا ع،     ،يجاب عن القبولإلى دنه قد يستلزم تمخر الإ ضافةو فيه: بالإ

 ن المجيز ينفذ العقد لا دنه يعقد.د :واحد استشكل فيه اير

اهـن  و الثلاثـة كالحوالـة  و الطرفين كالبيع،و يقاير،عم يشمل ذا الطر  الواحد كالإالأ ىعنلمعامل بان التإو قيل: 

 يعتبر في الكل الشرا ط التي منها العلم.و المقام من الثالث،و مال الغير،

ن زاد إ ،ن للشـرط قسـطا   إعاملـة، ف ـ جهل الشـااط بمتعلـق الشـرط يوجـب جهلـه بالم     و ،ن الإجازام شرطإ :و قيل

 ن نقص زاد طرفه.إو ،طرفه نقص

 و فيهما: ما عرفت في الرابع.

حـدهما  دلاعتبـاا الشـرا ط في المتعاقـدين الـذين      ،المال، يعلم لم يصـح و و مما تقدم  هر دن الفضول لو كان يجهل

 الفضول، فتممل.

 

 الثالث مرالأ
 ))العلم بوقوع العقد((

 كما  ،المثمنو لا الثمنو ،المشتريو يشترط العلم بشخص البا علا بعد وضوح دنه 
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كمـا قالـه    ،آخـرون، دو لا يشـترط  و النـا يني و تقدم، يقع الكلام في دنه هل يشترط بوقوير العقد، كما قاله الشيخ

 الأقرب الثاني.و ايرهم، احتمالان،و الحكيمو ًبهانيالأو الآخوند

جمـاعهم  إيشـملها معاقـد    ىمـن العقـود حت ـ  ن لم تكـن  إو بـمن الإجـازام   )قدس سره(ولون: بما قاله الشيخ استدل الأ

 .لذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء بالعقد السابقو دنها في معناها، لّاإ ،على جواز التعليق فيها

جـنبي الـتي علـق    طرا  العقـد، بـل هـي سـبب نفـوذه، فهـو كإجـازام الأ       دو فيه: دنه لا دليل على دن الإجازام من 

 ،نشاء الممتنـع اد لا دنها اكن للعقد، هذا مضافا  إلى دنه تعليق في المنشم لا في الإًيل العقد عليها، فهي توجب الاستنالأ

 القصد الممتنعين.و كالتعليق في اللفظ

لتعلق الإجازام بالعقد على نحو الإطلاق، لأن عقد الفضولي وقع علـى شـيء    ى: لأنه لا معن)قدس سره( و النا يني

ًـل: دن الاسـتناد المتحقـق    االحو شـمله الأدلـة الدالـة علـى نفـوذ الإجـازام.      هو لو كـان مجهـولا  عنـد المجيـز فـلا ت     و خاص

 هي لا تقبل التعليق.و يقاعاتنها من الإلا وقعت لغوا  لأإو المشكوك، مربالإجازام لا تتعلق بالأ

لـيس ذلـ، مـن التعليـق الممتنـع، فهـي في الاعتباايـات كر مـي الحجـر إلى          و و فيه: دن الاسـتناد يتحقـق بـالمجهول،   

مـن   ،ما نحن فيه يفرفي وجـود العقـد  و الجهل،و لا يهم العلمو ن كان موجودا  كسره،إتمل كونه موجودا  زجاجا ، فمح

 جزت(.: )داير فرق بين دن يقول المجيز: )لو عقد( دو قال

ما كـان كـذل،   و الموضوير له خاص،و الوضع عامو يجادي،إحرفي جز يّ  ىو بعضهم: من دن هيئة الإجازام معن

 لأن التعليق مساوق  ،التعليقو التقييدلا يقبل 
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 يجاب.لعدم الإ

 و فيه:  

 ايره.و الاسم من جهة الوضعو ايره تساويا  في الحر و ، حيث جعل الآخونددنه مبنا يولا : د

 من قبيل )ضيق فم الركية(. ،نه لو سلم ما ذكر، لا مانع من الصب على نحو الجز يةإحيث  ،بنا يو ثانيا : 

دن التعليـق الممنـوير مـا إذا كـان علـى مـا        لّاإن كانت في معنـاه  إو ن الإجازامإقال الآخوند في جواب الشيخ: و لذا 

لا فيمـا هـو    ،جمـاير علـى عدمـه التعليـق في نفسـه     العقد كذل،، مضافا  إلى دن القدا المتيقن مـن الإ و ،ليس مما لا بد منه

 بمعناه.

لا في مرحلـة العقـد    ،نشـا ي عـني العقـد الإ  د ،عليق في مرحلة السببن التعليق الممنوير هو التإًبهاني: و قال الأ

 المعنوي.

 نه ليس من التعليق المبطل في العقود فضلا  عن الإجازام.إو قال الحكيم: 

 

 الرابع مرالأ
 ))الفضولية العرضية((

ن إ عـرفي واحـد، ف ـ  واحـد ببـيعين في   الفضولية قد تكون عرضية، كما إذا باير فضولان شيئا  واحدا  لمـالكين لمشـترٍ  

 إلا فلا خياا.و ،افض الآخر فمع جهل المشتري له خياا تبعض الصفقةو حدهمادن جاز إو كلام،لا جازا دو افضا  فد

كـان للمشـتري مصـراعه     ،ن كانـت الهيئـة لهـا مدخليـة في القيمـة ااتفاعـا  كمصـراعي البـاب        إثم في هذه الصـواام  

لا دن في الااتفـاير بسـبب الهيئـة    إ ،كـان كـذل،   ا علـى الهيئـة، دو انخفاض ـ  لا و لم يحصل على المصـراير الآخـر  إذ  ،بقيمته

 في الانخفافي و ،تنخفض القيمة
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 ترتفع. 

 ومنه يعلم حال ما إذا كان الثمن مكان المثمن في المثال السابق.

، دو في النـوير  دحد الفضولين ووهب الآخر هبة معوضة مثلا كما يعلم منه حال الاختلا  في الجنس، كما لو باير 

خـر بتسـعين، دو في الشخصـي كنقـدين     الآو حدهما بما ةدف كنقدين نالآخر نسيئة، دو في الصو حدهما نقدا كما لو باير د

 خير ينصف لكـل منهمـا،  جاز كليهما فمع التساوي كالمثال الأدن إو حدهما لا كلام،دجاز المال، دكل منهما بما ة، فإذا 

النسيئة، كما دنه في المثال يكون نصف القيمـتين  و كذل، في مثل النقدو ،ون لكل نصفالهبة يكو مع الاختلا  كالبيعو

 تسعون.و على المشتري فتكون عليه خمس

مستقلا  بمن يكون آثر موا الستة المحتملة في تمثير العلتين: تمثير كل لا واحد من الأإموا التكوينية لا يعقل ثم في الأ

ثيرهمـا  متو تمثيرهمـا مـع اخـتلا  النسـبة،    و ثير ذاك كـذل،، مت ـو ثير هـذا فقـط،  متو قا ،عدم التمثير إطلاو التمثير مرتين،

 بالتناًف.

نمـا الكـلام في دن الشـااير ًـدّق     إو التـمثيرين، كمـا إذا اهنـه فضـولان،     ىموا الاعتباايـة فالكـل ممكـن حت ـ   دما الأ

 الظاهر التنصيف على ما عرفت.و ،يهماد

فهـل يكـون كـل     ،نكحهـا فضـوليان لشـخص واحـد، فمجازهمـا معـا       دكمـا إذا  هذا كله في المعاملات، دما النكاح 

المـانع إذا لم  و ثير دي منهما عدم تـمثير الآخـر، فحالهمـا حـال المقتضـي     مت ىن معنإواحد تمكيدا  للآخر، دو يبطلان حيث 

يشـتركان كـل لـه نصـف     ين المتدافعين كنفرين يجـران حـبلا  باتجـاهين متعاكسـين، دو     ي، دو حال المقتضىيكن دحدهما دقو

 نها خلا  المستفاد من الأدلة. إحيث  ،خر فمقطوير العدمالتمثير، دما الوجوه الأ
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 احتمالات:  

الجـد إذا  و بدو حـاكم ي شـرير، دو الأ   ،دو نكاحين كذل، ،مثل بيعين لشيء واحد من وكيلين لأنه شمنول: الأ

 قلنا بتساوي اتبتهما.

 فع.لما عرفت من التداو الثاني: 

نهم ذكـروا عـدم ًـحة نكـاحين علـى نصـفين       إالآخر مقـتض، ف ـ و حدهما مانعدواد في الشرير مثلان و الثالث: 

ن إو نصـفها بالملـ،،  و تكون الزوجة نصفها بالنكاح ىخر حتمته لشريكه الآدحد الشريكين دلذا منعوا عن نكاح و منها،

 ىلـو شـ، فالأًـل عـدم ًـحة النكـاحين فتبق ـ      و ل،نصـفها بالتحلي ـ و يكون نصـفها بالملـ،   ىجازوا تحليل الشري، حتد

 جنبية.د

 

 الخامس مرالأ
 ))الفضولية الطولية((

دن تكـون المعاملـة الأولى فضـولية، دمـا إذا      المال، مثمنا  دو ثمنـا ، علـى فـرفي   مال لو وقعت معاملات طولية على 

 لى سا ر المعاملات. لة فيما لو حصلت الإجازام عمقيم المستكانت سا ر المعاملات ديضا  فضولية فتس

مـا دن تكـون علـى نحـو     إكـل واحـد منهمـا    و ،ما دن تكون على المثمن، دو الثمنإقسام دابعة: لأن المعاملات فالأ

لا إلـيس لهـا   و ،تبـادلا  و هـو مـا لـو كانـت المعـاملات مختلفـة تحركـا        و يمكن قسم خامسو دو على نحو التبادل، ،التحرك

 ا كل في موضعه. محكمه

مـا  و في تحركهـا كـذل، في دنهـا تصـح    و ما قبلـها، و المثمن في دنها تصحو نه في تبادلها لا فرق بين الثمند ىو لا يخف

 ،مـا قبلـها  و التبـادل في الـثمن قـالوا ًـح    و مـا بعـدها،  و بعدها، لكن حيث فرفي الفقهاء التحـرك في المـثمن قـالوا ًـح    

 فلكل منهم موادان.
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للوسط و ول دو وسط دو آخر،دمثلة، لأن المجاز د يةفي ثمان )احمه الله(الشيخ الثمن ًوا جمعها و لكل من المثمنو 

 ما مواده دو ايره دو بالاختلا .إابع ًوا، لأن طرفيه د

ح المـواد مـن تواادهـا عليـه، لا     لثم لو وقعت عقود متعددام على مال الغير مـن شـخص واحـد، فيمـا إذا لم يص ـ    

فلـه دن يجيـزه دو    ،جازتـه إلأنه عقد وقع على مالـه بـدون    ،يها شاءددن يجيز كالرهن الصالح لذل،، فالظاهر دن للمال، 

 .برده

بعـض ذاك،  و ، بل دن يجيز بعض هذايرخالأو الوسطو ولمن اير فرق بين الأ ،له ًحة تمهلية ى:خردبعبااام و

دو  ،خـتين دله مـن   ود ،هرينبين النكاح لها من اجلين دو من اجل واحد بمو من اير فرق بين مثل البيع مختلفا  دو متفقا ،

 ام دو متعة.وبد ،متفقا  دو مختلفا  ،بنتو دم

هـو لا يقـع مـن الفضـول، يـرد عليـه:       و يقـاير إالهدم و ،ولن العقد الثاني يهدم العقد الأمعليه: ب دشكالُ بعضو

 رناه من التمهلية. ما ذك ،اير اير معلوم وجوده في مثل هذا الهدم الملازم للعقدإنما الإجمهو إذ  ،ىبعد تسليم الكبر

جازتـه اد لغـير   إجاز الثاني مـثلا  فهـل   دلو و يها،دشكال في ًحة دن يجيز للمال، إما لو كان الفضول متعددا  فلا د

ن كـان ابمـا احتمـل ذلـ،،     إو لأن العر  يراه كذل،، فاحتمال تغيير الشااير له بحاجة إلى دليـل،  ،لا يبعد ذل، ،المجاز

 خر. حد العقود الُأدفله إجازام  فإذا مل، البيع بعد الإجازام

م، لـيس لهـا دو لـه    خـت دو الأ شكال في دن قبولها دو قبولـه للنكـاح هـدم لغـيره، فـإذا طلقـت دو طلـق الأ       إنعم لا 

 اختياا عقد آخر.

لعمـرو في شـهر آخـر، فيصـح إجـازام الكـل،       و لزيد في هـذا الشـهر   دكثركمن آجر دااه فضولي دو  ،ما في الإجازامد

 على ما قرا في النكاح.  ،دو متعته للأختين ،، في متعتها لنفرينلكن لا يصح ذل
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 من فروع تحرك الثين أو المثين
ترتفع قيمتـه، فـإذا    كثرتحركه الأبن النقد إشبه، فدما و بصالغو المضاابةو ثم من فروير التحرك ما يجري في الربا

و المكـان دو سـا ر ايصوًـيات مثـل كثـرام تحـرك المعامـل        فرفي دن الديناا تحـرك عشـر مـرات في اليـوم لشـرا ط الزمـان د      

 نصفها إذا تحرك عشرين مرام.و موا تكون ضعف قيمته إذا  تحرك خمس مرات،ن قيمته في تل، الأإفرضا ، ف

ايـد جعـل    دالمسلم على الكـافر، دو تنـازير عنـدنا كـافران، فيمـا إذا      و فإذا فرفي دن الوالد جعل الربا على الولد،

ر مرات ما ة يكون في التحـرك خمـس مـرات خمسـون،     شالقانون الاقتصادي المتحرك ع ىيكون مقتض ،فلدالربا على 

للثـاني، كمـا لا يحـق    و ولفي الثـاني سـتا  كـان خيـاا الفسـخ للغـبن لـلأ       و ول سـتا  لو دنه لم يعلم بذل، فجعـل في الأ  ىحت

 قل.قل دو قبول الأالحاكم جعل الأو الوًيو الوكيلو للولي

ما يـدوا خمـس   و ،فما يدوا عشر مرات حصة المال، من الربح ضعف حصة العامل ،في المضاابة كذل، الحالو

 .دكثرف ايمس تكون حصة العامل صما يدوا نو مرات بقدا العامل،

ابحهـا  و عطـي ما ـة دينـاا اهنـا     دجرتها كل شهر ديناا، إذا دالداا التي  كذل، ما يجعل من الربح المضاابي، مثلا و

 حدهما مغبونـا ، لـه حـق الفسـخ،    دكان  دكثرقل دو دديناا كل شهر، يستمجرها بنصف ديناا، فإذا دخذ  المضاابي نصف

 قل.زيد دو دخذ الأعطاء الأإنحوه و هكذا لا يحق للوليو
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هـذا ضـعف الـربح فيمـا     و لف ديناا فيمـا تحركـه عشـر مـرات    داباح التحرك، إذا اصب دفي الغصب يخمن بقدا و

كـذل،  و ابـاح البضـاعة،  دابـاح النقـد ديضـا  كمـا يشـمل      ديشـمل   (1)«لا ضـرا »، إذا قلنا بمن دليـل  تحركه خمس مرات

ًـبهاني  قد قال بماباح الحر جمع من الفقهاء كالسيد الأو اباح العبد،دالحر كما يشمل داباح القاعدام دنه يشمل  ىمقتض

 ايره.و )قدس سره(

 إلى العقلا ية التي يرون المناسبة بين النقد ضافة، بالإ«لا ضرا»ل اباح العقد، لما عرفت من دليدنما قلنا بشموله إو

 النقد على نسق واحد.  و في البضاعة ،كيفا و سلبا ، كمّا و يجابا إن النسبة إف ،البضاعة فيما يجري فيهو

 يعقـل دن  لاإذ  بـن ديضـا ،  معلّم تكون هناك نسـبتان في الا  هناك دبذ لا يعقل اختلا  النسبة في الكم، فإذا كان إ

: )عليـه السـلام(   يهكـذا حـال الكيـف، مـثلا : قـال عل ـ     و خـر نسـبتان،  في الجانب الآو حد الجانبين نسبة واحدام،ديكون في 

 المسلوب عنه.و المسلوبو الجز ية، بين السلبو فلا يمكن دن تكون النسبة مختلفة في الكلية ،(2)«لا اجالو»

 الثاني جز ي؟.و ول كليزيد، مع دن الأو اننسكيف تقولون بوجود النسبة بين الإ :لا يقال

نـه لا يعقـل سـلب الرجولـة الجز يـة عـن       إنما الكلام في النسبة، فإو لا كلية فيه،و نساننه يقال: زيد مصداق الإلأ

ن في إفسـلب الكلـي عمـوم السـلب لا سـلب العمـوم، ف ـ       ،هكذا بالنسبة إلى السـلب و شباه الرجال الكلية دو بالعكس،د

 نه كلي.إ ي مجموعي، بخلا  عموم السلب فسلب العموم جز

                                                             

 .32241ح 319ص 17وسائل الشيعة: ج( 1)
 .6ح 6ص 5الكافي: ج (2)
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جرام اصب دجرام كل مرام ديناا، ضعف دًل: دنه كما يكون اصب الدابة التي تسافر كل يوم عشر مرات االحو

جرام كـل مـرام دينـاا، كـذل، يكـون ابـح الـديناا الـذي يتحـرك كـل يـوم عشـر مـرات              ددابة تسافر كل يوم خمس مرات 

 البضاعة.و يوم خمس مرات، لوحدام النسبة بين النقدضعف ابح ديناا يتحرك كل 

لا في البضاعة، لكن، قد عرفت دنه إلا دليل شرعي  بمنهلا دن يناقش: إو بما ذكرناه يقول القانون العالمي، اللهم 

كسا ر هل العر  دعداد الدواان في النقد فذل، ما يرجع إلى الاقتصاديين من دعرفا ، دما كيفية تعيين « لا ضرا» ىمقتض

 المواضيع.
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 مسألة
 ))تتبع العقود((

 شكال.إمع علم المشتري و اعاية مصلحتهو للمال، تتبع العقودو النهاية:و قال في القواعد

 شكال يقرا بتقريبين:هذا الإو بعلم البا ع، مركذل، لو انعكس الأو قول:د

معـه  و يـاه، إ ع مع علمه بكونـه فضـوليا  تمليـ، منـه     ول بناءً على دن تسليم المشتري الثمن للبافي العقد الأول: الأ

 تمتنع ًحة العقد بالإجازام، لامتناير كونه للمجيز بعد فرفي كونه ملكا  للفضولي.

ما ملكه بتسـليم المشـتري    هو العقد على العوفي كما لو باعه الفضولي، لأنه بعدو في العقد المترتب عليهالثاني: 

 كان البيع له لا للمال،.و الفضولي فقد باير ملكه جنبيا  عنه، فإذا باعهدكان المال، 

دن المشـتري مـع العلـم بعـدم مالكيـة البـا ع يكـون مسـلطا  للبـا ع الغاًـب علـى             ىشكال علنهم قد بنوا هذا الإإف

لـو بقـي   و عطاه لشخص ليتلفـه بـدون ضـمان،   دتلفه بنفسه حيث دلذا لو تلف لم يكن للمشتري الرجوير، لأنه و الثمن،

عدم ًحة اجوعه لأنه كمن دعـرفي عـن   و ااد،دما  ىًحة اجوير المشتري لأنه ماله فيمخذه مت ،احتمالان الثمن ففيه

عليه فلا ينفذ في الثمن إجازام المال، بعد تلفه من قبل الغاًـب، حيـث دفعـه    و خر فلا يكون له الرجوير،ماله فمخذه الآ

 ي عكس ذل، بالنسبة إلى ما لو كان المشتري فضولا .يمتو المشتري المال، للثمن إلى الفضولي ثمنا  عن مبيع اشتراه،

 لم يمنع عن نفوذو لأن الثمن عوفي عن العين المملوكة ،ةحهناك وجه الصو قيل:
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 يكون بيعه فلا مانع عنه.و ليهإجاز ًح الاستناد دذا إعدم ًدواه عن المال،، ف لّاإالمل، فيه 

 

 ))صور المسألة((
 ول ًواتان: للأو ابما لا تكون،و فهو يختلف باختلافه، فربما تكون معاملةن العمل قصدي إقول: حيث د

 تلفـه الغاًـب  دعطا ه للغاًب في الشخصـي يوجـب ضـمانه إذا    إو دخل المشتري الثمن في كيس المال،دالأولى: 

في هـذه  و ،بموافقـة المالـ،   لم يرد على المال، مثله دو قيمته، دما في الكلي فلا يتعين المسلّم إلى الغاًب في كونه ثمنـا  إلا و

لا كون المعاملـة باطلـة   و شكالين: لا كون الثمن داخلا  في كيس من لم يخرج من كيسه المثمن،الصواام لا يرد دي من الإ

 نها بلا ثمن.لأ

شـكال التثليـث في   إيـمتي هنـا   و دخل الثمن في كيس الغاًب بينما المثمن خرج من كيس المغصوب منه،دالثانية: 

 املة.طرا  المعد

 نقاذ المال من يد الغاًب، فله ثلاث ًوا:إجراء ًواام المعاملة إااد المشتري بدن مدما إذا لم تكن المعاملة بو

قسـام  دن لم يـدخل تحـت   إيحـق لـه الاسـترجاير     لّاإو تلفه فلا حق لـه، دن إعطاء الثمن للغاًب مجانا ، فإالأولى: 

 الهبة التي لا يمكن استرجاعها.

سقطه عن ملكه بدون دن يدخلـه  دخذه كان له، لأن المال، دو إذا جاء شخص آخر ىالمال حتعرفي عن دالثانية: 

 في مل، الغاًب.

 ىفهو ماله لم يخرج عـن ملكـه حت ـ   لّاإو ،ليهإتلفه لم يحق له الرجوير دن إالمتلف، ف ىباح له التصر  حتدالثالثة: 

نه ليس لأحد إبخلا  الثانية حيث و نه للغاًب،إيث ه له، بخلا  الصواام الأولى حؤيكون نماو يحتاج إلى الاسترجاير،

 قبل دن 
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 يستملكه.

 

 قول المشهور
 .ما بعدهاو ًحتهو ،ما قبلهاو ومما تقدم تبين ًحة قول المشهوا بصحته

ول، بمن تسليط المشتري البا ع الغاًب علـى الـثمن مـع علمـه     شكال الشهيد في الحواشي على العقد الأخلافا  لإ

 اًبا  تسليط مجاني فيكون ملكا  للغاًب، فلا مجال لإجازام المال، البيع بعد كونه ملكا  للغاًب.بكونه ا

نـه بعـدما   إف ول، كما لو باير الغاًب الثمن مـثلا  شكال فخر المحققين بالنسبة إلى العقود المترتبة على العقد الأو لإ

 .فلا مجال لإجازام المال،جنبيا  عنه، فعقد الغاًب عليه عقد في ملكه دملكه كان المال، 

 الثاني على الثاني.و ول،ول اكز على الأن كان الأإو شكالين مهلهما واحد،دن الإ ىلا يخفو

 

 ))تفصيل النائيني((
تلفـه الغاًـب دو فعـل    دبين بقا ـه دو  و : بين تلف الثمن سماويا  فلا تصح إجازام المال،،)احمه الله(فصّل النا يني و

ول قابل لتعلق الإجازام به إذا كان الثمن اير تالف بـالتلف  ن البيع الأإ  فتصح الإجازام، قال: تلابه ما يكون بحكم الإ

 م كان باقيا  عنده.د ،به الغاًب شيئا  ىتلفه بالتلف ايااجي دو الحكمي كما إذا اشتردسواء  ،السماوي

التبـادل  و مكـن المجانيـة  دن إو نهإمنه، فخذه دول: دن المشتري لم يعطه الثمن مجانا ، بل في قبال ما نه يرد على الأإف

فـلا وجـه لمـا ذكـره      ،عليه فرفي الفقهـاء و دن المتعاا  ما ذكرناه، لّاإالاشتراطية و التقييديةو الحيثية التعليليةو بين المالين

 .)قدس سره(الشهيد 
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 فخر. خريات، فلا يتم ما ذكره الول بالإجازام ًح الأن ًح العقد الأإوعلى الثاني: دنه 

 شـبه، دمـا  و (تلـف دمن )و القاعدام ضمان البا ع في ًواام التلف السماوي لقاعدام اليد ىعلى الثالث: دن مقتضو

ن دليـل الضـمان مثـل    مب ـ )رحمـ  ( خونـد  دن يقـال: بمقالـة الآ   إلّااللـهم   مجرد التسليط لا دليل على دنه مسقط للضمان،و

 لـو كـان بعـوفي مـال الغـير،     و تلا لـو بـالإ  و المال، عليه بالتصـر   منصر  عما إذا سلطه« تلفدمن »و (1)«اليد ىعل»

 عم من التملي،، فافهم.دعدم التضمين و

 مراالمق ـو جر، كالبغيـة فاعـل الحـرام بـالأ   و مشهوا المتمخرين: بضـمان المرابـي   ىفتدلذا و لكن لا وجه للانصرا ،

 «اليـد  ىعل ـ»بضـميمة   ،جـر لأعـم مـن ا  المـراد بـه الأ   ،«نـه ن الله إذا حرم شيئا  حرم ثمد»بـ مستدلين  ،شبهدما و با ع ايمرو

 نحوه.و

جاز المال، ًاا الثمن موجودا  دو تالفا  سماويا  دو اير سماوي له، سـواء قلنـا بالكشـف دو النقـل،     دفإذا  ،عليهو

 ما قبلـه، و يلالعقود المتمخرام في التبدو ولفيصح العقد الأ ،ما خال عن الدليلهن كان هناك تفصيل بينإو ام،على القاعد

 ما بعده، ثمنا  كان دو مثمنا  على ما عرفت. و في التحري،و

تقـدم  و النقـل، و عطاء المشتري الثمن لم يكـن علـى وجـه المجانيـة، فـلا فـرق بـين الكشـف        إو حيث قد عرفت دن 

كـان بدلـه    إذا تلـف و تمخرها عنه، في دن للمجيز دن يجيز، فإذا كـان الـثمن كـان للمغصـوب منـه،     و الإجازام على التلف

 هذا هو الذي يظهر من اير واحد. و على الغاًب مثلا  دو قيمة ،

 لحالاشكل دول قبل الإجازام، حيث قال: لو تلف الثمن في البيع الأ )قدس سره(خلافا  للسيد 

                                                             

 .15944ح 7ص 14مستدرك الوسائل: ج (1)
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د نـه لا بـد مـن وجـو    إبناءً على النقل، لكن لا يختص هذا ببيع الغاًب، بل يجري في جميع المقامات، من حيـث  

 النقل. و مفصل بين الكشف )رحم  ( كل من العوضين حين النقل، فهو 

 تلفه ممن له ذمة.دن تلف كان بدله على ذمة الغاًب دو من إفيه: دنه و

 

 صبهاني الأو  كلام النائيني
 .على الكشف ىبطلاه مطلقا  حتدحيث : (هماس سرقد)ًبهاني الأو وللنا يني

ليس له، لا يمكن دن يجعلـه ضـامنا  بالضـمان     بمنهزاء المثمن، لأن مع علمه إليه بنه سلطه عإلا يقال و ول:قال الأ

المفـروفي عـدم جريـان ضـمان اليـد فيـه ديضـا ، لعلـم المشـتري بكونـه           و ن يكون الثمن عوضا  عن المـثمن، مالمعاوضي، ب

خيص مـوااد تخصـيص   سسـت لتش ـ دالـتي  « ما لا يضمن بصحيحه»لازمه التسليط المجاني فيكون من ًغريات و ،ااًبا 

 «.اليد»قاعدام 

همــا: ضـمان الالتــزام كقولــه  و فللضــمان مـوادان آخــران ديضـا ،   إلّاو قـول: مــراده الضـمان الممكــن في المقـام،   د

ليـه  إحيث قد عرفت دنه يدفعـه  و نحوهما،و الكفااامو ضمان الحقوق كما في باب ايمسو ،(1) (نا به زعيم)ودسبحانه: 

 «.ما يضمن بصحيحه»هو و ن معاوضيا ، فيكون من ًغريات ضد القاعدام السابقةبعنوان المعاوضة كان الضما

 قباضا  وفا يا ، فهو تسليط منه إقباضه الثمن ليس إن إًله: اقال الثاني ما حو

                                                             

 .72سورة يوسف:  (1)
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تلافه الثمن، فـإذا انضـم ذلـ،    إذن المال،، فلا يكون ضامنا  بإتصرفاته بو للغاًب على ماله برضاه، فوضع يده

 لا بيع فيما لا ثمن له.إذ  ،لا ذمي، لم تصح الإجازامو جاز المغصوب منه لا يكون لماله بدل خااجيده إذا إلى دن

جـاز المالـ، كـان علـى الغاًـب      دقبافي وفا ي، فالبدل موجود في ذمة الغاًب، فإذا فيه: ما عرفت من دن الإو

مـا يضــمن  »قاعـدام  و بـل  ،«اليـد  ىعل ـ»و «تلـف دمـن  »ن تلـف مـن السـماء، علـى مـا تقـدم مــن إطـلاق        إو مثلـه دو قيمتـه  

 «.بصحيحه

 

 خسالأو  شقالغاصب يؤخذ بالأهل 
حقـه مقـدم   و يمخـذ الـثمن،  و نه لّما قال الفخر: باحتمال دن لمال، العين حق تعلق بـالثمن، فلـه دن يجيـز البيـع    إثم 

 حوال.المال، ممخوذ بمجود الأو شقها،دو حوالهدخس معلى حق الغاًب، لأن الغاًب يؤخذ ب

ن مؤاخـذام  م: ب ـىخـر دو للإجـازام محـل بعـد خـروج الـثمن عـن الملـ،،        ىلا يبق ـ بمنهتااام :  يروانيشكل عليه الإد

لـيس  و المفروفي دن المشتري قد ملكه الثمن،و سباب الشرعية في حقه،حوال لا تقتضي عدم تمثير الأالغاًب بمشق الأ

 ته.مواله دو تزويجه ابندلا كتمليكه شيئا  من سا ر إتمليكه الثمن 

نمـا يعطيـه وفـاءً    إو ،ول اير وااد، لما تقدم من دن المشـتري لم يملكـه الـثمن في البيـوير المتعاافـة     شكال الأقول: الإد

 خر، بل حق واحد فقط. حدهما على الآدقال بتقديم ي ىدلة، نعم يرد على الفخر: دنه ليس حقان حتاللمب

  المقام إطلاقا ، فيصح ما لا تمثير له في« خسهادو حوالالأشق مخذ الغاًب بد»ن إثم 
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 سباب الشرعية.: من عدم اقتضا ه المنع عن تمثير الأيروانيذكره الإ

 

 شق الأ معنى
 ايااجي.و الداخليو المكانيو الزماني«: شقالأ» ىن معنإف

و اد إنـه ل ـ افعها، بل يمكـن دن يقـال:   دعطاء الغاًب إإذا اختلفت القيمة للمغصوب، حيث يلزم  كما ول:فالأ

 ليها. إ ضافةه التفاوت بالإؤعطاإعين بعد نزولها يلزم ال

 افعها.ده ؤعطاإماكن، حيث يلزم ماكن متعددام تختلف قيمتها في تل، الأدإذا سافر بالعين إلى كما  الثاني:و

 الصحيح.و عطاء قيمة السمينإفاللازم  ،ًحو هزل دو مرفيو كما إذا سمن الثالث:و

ينما قيمته السوقية ليست كـذل،، فمنـع   بعنده،  مضعا  قيمته، لأنه دثريّيشتريها ب كما إذا اتفق مشتٍر الرابع:و

 نحوه.و (1)«لا ضرا»الدليل على كل ذل، و عطاء القيمة الرفيعة،إالغاًب يوجب 

 

 خسالأ معنى
 دو ضراا   ،فهو فيما إذا كان الرد عسرا  جسميا ، دو حرجا  اوحيا «: خسالأ» ىما معند

                                                             

 .33ب 28ح 276ص 2بحار الأنوار: ج (1)
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 نحوه. و (1)(جزاء سيئة سيئة)نه عليه التحمل من جهة إف ،على الغاًب ماليا 

 الحـرج و خذ سيئة يقابلـه الاسـترجاير، دمـا دن يقـع الغاًـب في العسـر      لأن الأ (،جزاء سيئة)لا يقال: لا دلالة في 

المغصوب منه، فيتضرا إذا مهله دو ل الضرا، كما إذا استلزم الاسترجاير دن يبيع الزا د على المستثنيات، مما ترتفع قيمتهو

 الابتدا ية.  (السيئة)زيادام على  دمرباعه في الحال، فهو 

دن يقال: فيما لو كـان البيـع حـالا  بضـرا،      إلّاإلى ما ابما يقال من دنه عدم النفع لا الضرا،  ضافةنه يقال: بالإلأ

لـذا لـو ًـفعه    و ين السيئتين عرفية لا دقية عقلية،ن المقابلة بإمهله المغصوب منه، دبينما البيع مستقبلا  لا يكون بضرا لو 

كـذل، إذا كـان عـين المجـرم الـتي تقلـع       و يـديهما، دبيد ًغيرام حق للمصفوير دن يقابله بالصفع بيد كبيرام فيما لو تفاوتت 

 قل عمرا  من عين المجني عليه. دجمل دو دكبر دو ددو  دحدّقصاًا  

يجابا  المقابلـة  إالمقابلة بين اير المتماثلين، بينما يعتبر في التضايف سلبا  دو كانت  لّاإو ن اللازم الدقية،إابما يقال: و

حـدها  دن يكـون  مالسلب لا يعقل دن يكون مختلفـا  في الكـم دو الكيـف دو الجهـة، ب ـ    و المسلوب عنهو ن المسلوبإالتامة، ف

ثبـات في  الإو المثبـت و كذل، حال المثبت لهو خر ممكنة مثلا ،الآو خر جز يا ، دو ضروايةالآو خر جزءا  دو كليا ،الآو كلا 

 هو خلف. و لا لم يكن بينها تضايفإو ،يجابياتالإ

 الشرير مبني على العر . و نما يتم في الدقيات،إلا دن هذا القول إ

ن عـدم اسـل مقـداا شـعرام     مب ـ قـالوا  ىشـبه، حت ـ دمـا  و الفرسخو الوضوءو لا يقال: فلماذا قالوا بالدقة في الغسل

 لتمامية، كما حددوا الفرسخ بشعر البرذون.يوجب عدم ا

                                                             

 .40سورة الشورى:  (1)
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بعد دن لسان القوم العرفية، اللـهم دن يفهـم الدقـة مـن      (،الفقه)مل، كما ذكرناه في منه يقال: ذل، ديضا  محل تلأ

 لا شيء منها في السيئة المتقابلة.و جماير دو ضرواام،إنص خاص دو 
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 قسام الردأمسألة: في 
لـذا لا ينبغـي   و خبـاا لـيس بـرد،   إهـذا  و نفـذ، ددو لا  ىاض ـدخبـااي مثـل لا   إما إول الأو و فعلي،ما لفظي دإالرد 

نشـاء السـابق فـلا    لأنـه يبطـل الإ   ،المشهوا دنه لا تصح الإجـازام بعـده  و ،نشا يإشكال في دنه تصح الإجازام بعده، دو الإ

 فيكون حاله حال الرد بعد الإجازام. ،يصح بالإجازام ىمراع ىيبق

دمـا   ،(1)يؤيده ًحيحة محمد بن قـيس في بيـع الجاايـة   و الشااير لم يغيره،و لأنه عرفي ،يبعد ًحتها بعدهلكن لا 

لـيس  و(، عقـودكم )لأنه بها يتحقـق   ى،التنظير بالرد بعد الإجازام فغير تام، بعد دن الإجازام تحول دون كون العقد مراع

 مثل ذل، في الإجازام بعد الرد، لكن المشهوا لا يقولون بذل،.

فقـول   ،القصد عرفا ، مما لم يغيره الشـرير و المعياا اللفظإذ  م لا،دفلا فرق بين كون الرد ًريحا   ،ي حالدعلى و

 محل نظر. ،قابليته من طر  المجيزو ًيلًالة بقاء اللزوم من طر  الأالشيخ مما هو ًريح في الرد لأ

لعل مقصوده من ذل، و شاء الرد بلفظ دال عليه،نإهو و ،: لا فرق بينهما فيما هو ملاك الرديروانيولذا قال الإ

 لفا  المجملة، لكنه احتمال بعيد.بطال حصول الرد بالأإالاستدلال على 

 الظهوا حجة عليه.و ،نما هو بالردإن العبرام إخوند: دو  اهر فيه، فقال الآو

 ي دعلى و الكلام في عالم الثبوت،و ثبات،قول: لكن ذل، يمتي في عالم الإد
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 .فالأًل لا مسرح له لعدم الش،

ول على النقل مفـوت لمحـل الإجـازام، لأن نقـل     قد لا يكون، فالأو عن المل، كالبيع، ما الفعل فقد يكون مخرجا د

لا على ما تقدم من ًـحة بيـع   إالفضولي بعد عقد المال،، فهو كما إذا باير ثم باير بيعا  ثانيا ، حيث لا مجال له فيما يمل، 

 .من باير ثم مل،

لا دنــه ممكــن في عــالم إن لم يكــن في عــالم الحقــا ق، إو نــهإف ،مــا علــى الكشــف الحقيقــي بنحــو الشــرط المتــمخر د

 حوال: دابعة دلو الذهنية متقدمة، فلا يبعد القول بصحته بالإجازام، لأنه لا يخلو عن و الاعتباا، حيث العلة

 .هذا لا وجه لهو بطلانهما،

 .هذا يوجب جمع الضدينو ًحتهما،و

نـه تخصـيص بـلا وجـه،     إًـبهاني حيـث   هذا مستلزم للـدوا علـى مـا قالـه الأ    و ًحة عقده دون عقد الفضول،و

 التخصص بلا وجه، دو بوجه دا ر.و بين التخصيص مرفيدوا الأ

 .ىلا فيمكن اد الدوا بما لا يخفإو ،«وفواد»ي العقدين مشمول لأدلة دلكن المهم: دن 

 

 ما يرد عليه و كلام النائيني 
ن الـرد مـن العنـاوين القابلـة     إ، ف ـىشكال فيـه بحسـب الكـبر   إن تحقق الرد بالفعل لا م: ب)قدس سره( قول النا ينيما د

نمــا إو ن الفعـل فيــه مــن الســفاح الــذي هــو ضــد النكــاح، إلــيس كالنكــاح الــذي لا يقبــل بالفعــل، فــو لتحققهـا بالفعــل، 

 لحمل الشا ع.يكون مصداقا  للرد با نا لا نجد فعلا إ، فىشكال في الصغرالإ

 ففيه: 
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ليست مصداق  ى: من دن الفرادنحوه، ولا يرد هنا ما ذكروهو ملازمه كبيع المال،و عم من ذاتهد دن الفعلولا: د

ن كونها حنثا  معناه بطلانهـا فـلا   إة حيث ضلا لزم المناقإو ،له، فليس بحنث ، بل لازمالحنث فيما نذا دن يصلي جماعة

 تكون حنثا .

 . ىشكال في الصغرإالكتابة بالنفي مصداق الرد، فلا و شااامدن الإ: و ثانيا 

 لخ، يرد عليه: إن الفعل إفي النكاح حيث علله بقوله: ف ىمن استحالة الكبر )رحم  ( كما دن ما يظهر منه 

اضـح دن المحـال   من الوو ديان،لذا نراها في كثير من الأو شااام دو كتابة،إالفعل النكاحي يمكن دن يكون  دن :ولا د

 طلاقه.و خرسإلى دن الشااير ًدق الفعل في نكاح الأ ضافةالعقلي لا يمكن خرقه إطلاقا ، بالإ

القصـد يختلـف   بمـن المعلـوم دن   و في النكـاح،  امجـازوا المعاطـا  دن كلامـه مبنـا ي لا بنـا ي، لأن بعـض الفقهـاء      إثم 

 عن دكان البقال. امالمعاطاخذ بعنوان السفاح عن النكاح، كما دن به يختلف السرقة عن الأ

 شكال فيهما.إفي الرد، لا  ىالصغرو في النكاح، ىعلى كل، فالكبرو

 ،ه كـان ادا  ءنشـا إو ن قصـد الـرد  إهذا كله في الرد المخرج عن المل،، دما اير المخرج، ففيما إذا علـم الظـاهر دنـه    

فقالـت هـل مـن     ،زوجـ، فـلان مـن فـلان     :الا فلا، فلو قيل له: فلان باير كتاب، فقال هل من مشتٍر له، دو قيـل له ـ إو

نشا ه، إلعدم  ،ال ادا ؤالسو لا قبلا، لم يمكن العرفيإو حسن اداإذا وجدا الأ ىاادا استطلاير الحال حتدن إخاطب، ف

 نشاء، فبدونه لا يحصلان.إذل، لوضوح دن الرد كالإجازام و نشاء الرد كان ادا ،إدما إذا كان الفعل بقصد 

 لا ايب دن تعريض المبيع للبيع ليس بحكم الرد، إذا لم يكن خوند: لذا قال الآو
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 يروانـي تبعه الإو جاز،دلا إو زيد مما بيع فضولا  ليبيعمب ىشتردنه يُو كذا معه إذا كان بحكم الاختبااو عن التفات،

 ايرهما.و الاًبهانيو

ل علـى دن للمالـ، الـرد، مثـل مـا واد في      بمـا د و طلق دنه اد، مستدلا  عليه بصدق الرد عليه فيعمه،دلكن الشيخ 

بمن المانع من ًحة الإجازام بعد الرد القـولي موجـود في   و ،(1)هو اا بو مهدُمن زوّجته و ذن مولاه،إنكاح العبد بدون 

على حصول فسخ  ىجماير المدعالإ ىبفحوو حد طرفي العقد،دهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة و الرد الفعلي،

  ا بالفعل كالوطي.ذي اييا
 ،ىالروايـات دلـت علـى الكـبر    و لا يصـدق عليـه الـرد،   إذ  مـا في إطلاقـه الشـامل لمـا إذا لم ينشـم الـرد،       ىلا يخفو

في الـوطي ديضـا    و إذا لم ينشم، ىالعقد على كونه مراع ىقضية ايروج المذكوا اير تام، بل يبقو ،ىالكلام في الصغرو

نشـاء كيـف يكــون فسـخا ، خصوًـا  فــيمن لا يهمـه الزنـا، فلــم يقصـد الــرد        الإ بــدونإذ  لـو لم يكـن دليــل محـل تممـل،    

 منه يظهر حال المقيس، دما إذا كان هناك دليل خاص نحتاج في التنظير إلى القطع بالملاك.و بالوطي،

 

 فرع
 الـرد، مـن اـير فـرق بــين    و للمالـ، الإجـازام   كـرهنين، حــقّ  المالـ، معـاملتين لا تتصـادمان   و وقـع الفضـولي  دلـو  و

 الفضوليين. و ًيلين كالوكيلين، وكذل، الحال في الأىخرحدهما على الأددو تقدم  ،تقاانهما
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جازتهما إ لا يصح ينإجااام، ففي الأولو جااتين، دو بالاختلا  كبيعإما المتصادمتان متنا ، كبيعين، دو هامشا  كد

 وقعه المال، لفرفي تصادمهما.دًحة ما  ًيلين، دو إجازام الفضولي معفي الفضوليين، دو وقوعهما في الأ

هي: دن العلتين المتزاحمتين في التكوينيات قد تـؤثران بالتناًـف،   و ،في الثالث يظهر الكلام فيه من بيان مقدمةو

 ثلاثا ،دآخر يقتل نصفا ، حيث يقسم القتل بينهما و شبه ذل،، كما إذا كان سهم يقتل كاملا دنسانا  دو ما إكسهمين تقتل 

قـد لا تـؤثران في ًـواام    و سـرير، دنقـاذه  إخـذ الغريـق حـبلين بيـد منقـذين حيـث يكـون        دسراير كمـا إذا  تؤثران في الإقد و

 التصادم كفرسين متناطحين في اتجاهين.

لـذا قـالوا:   و دو الاخـتلا ،  ،دو كليهمـا بالتسـاوي   ،حدهما فقـط دما في التشريعيات فبحسب الجعل، من تمثير د

 ذل، لأن الاعتباا بيد المعتبر في اير المحال.و ي منهما،دحسب الجنايات، دو عدم تمثير  تقسم الدية حسب الُجنات لا

 

 الاحتيالات
  موا:د ،وقعه الفضوليدإجازام المال، لما و في ًواام تقاانهما ،ن الاحتمالات في المقامإذا تبين هذا قلنا: إ

ا آجر المالـ، مـا باعـه الفضـولي، فهمـا يجتمعـان       الإجااام، كما إذو بين البيع امًحة كلتيهما، لعدم المنافاول: الأ

 على مال واحد، كما في بيع مسلوب المنفعة.

التناقض كمـا يـمتي في التبـاين يـمتي     و بدونها متناقضان،و ن البيع مع المنافعإبطلانهما، للتدافع بينهما، فالثاني: 

 المطلق و في العموم من وجه في مواد الاجتماير،
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 لـيس بـزوج، دو طلـوير شمـس    و ابعـة دمثلـه في المنـافي لـلازم دو الملـزوم، كمـا إذا قـال:       و خص،كما في مواد الأ

من اير فرق بين  ،ليس بنهاا، دو ًحة ما يتقدم اتبة فالعقد ًحيح دون الإجازام، لأن المنفعة متمخرام اتبة عن العينو

 ًيل مطلقا . الفضولي، دو ًحة ما فعله الأو ًيلي من الأديهما ددن يوقع 

فيـه   ىالبيع، لكـن شـخص مـا وقـع مـن الفضـولي لم يكـن مسـتثن        و مكن جمع الإجازامدن إو نهإ: يروانيوقال الإ

خـر، دمـا الحكـم    بطـلان الآ و حدهمادالمنفعة، فنفوذ شخص هذا البيع لا يجتمع مع نفوذ إجازام المال،، بل اللازم ًحة 

ما دن يقـع مـا دنشـم    إنشاء البيع كذل،، فإن الوجه، لعدم انتقال المال إلى المشتري مسلوب المنفعة فهو خال عو بصحتهما

جازتـه لعقـد   إن توجه إلى عقد المالـ، لم يبـق موقـع لتوجهـه إلى     إ« وفوادن خطاب إعلى ما هو عليه دو لا يقع شيء، ف

 يلتجم إلى الجمع بين ايطابين. ىالفضولي حت

لطر  حق ايياا، كمـا في بيـع مسـلوب المنفعـة     ل مرالأ ىقول: لكن لا مانع من ذل، بعد عدم الاستحالة، منتهد

 طالة الكلام فيها.إالنقل، مما لا داعي إلى و دنه يمتي في المقام مسملة الكشف ىلا يخفو مع جهل المشتري،

يكــون لكــل مــن الطــرفين  و جــااتين مــع التناًــف، دو بــالاختلا  منــه يعلــم: دنــه يمكــن دن يقــال: بصــحة الإ و

اييــاا مــع  ،ًــيلالأ ىخــرالأو حــدهما الفضــوليد ىجــرددو لطــر  الفضــولي إذا  ،يانجراهمــا فضــولدللفضــوليين إذا 

 ًيلين كالوكيلين. دجااتين من إهكذا يكون حال و شرا طه،

المفــروفي عــدم منافاتــه ديضــا  للإجــازام  و وممــا تقــدم  هــر حــال مــا يوقعــه المالــ، بــدون الالتفــات، قــال الشــيخ: 

 نشاء ضده إفعل بلا يكفي مجرد افع اليد عن الو اللاحقة،
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 الالتفات إلى وقوير المردود.و مع عدم ًدق عنوان الرد، الموقو  على القصد

 

 قسام المذكورة الأ
 ايره قبله دو بعده سبعة: و )قدس سره(قسام التي ذكرها الحكيم ن الأإثم 

 تلفه السماء. دكله المال، دو دكما إذا  ،التصر  من المال، دو ايره مقدما  لموضوير عقد الفضولي دن يكونول: الأ

موجبا  يروج موضوير العقد عن مل، المالـ، إلى ملـ، اـيره دو لا إلى ملـ،، كمـا إذا باعـه دو        دن يكونالثاني: 

 عتقه قبل الإجازام. د

هـذه الثلاثـة بالنسـبة إلى    و التصـر  في العـين موجبـا  لقصـوا سـلطنته عليـه كاسـتيلاد الجاايـة،         دن يكونالثالث: 

 العين. 

 ،ىدو تركهـا بــلا ســكن  ،المالــ، الـداا المبيعــة فضــولا   ىعــدام المنـافع بســكن إك ،بالنســبة إلى المنفعـة ثلاثـة منهــا:  و

كمـا إذا   ،كالتصر  الموجب لقصوا السـلطنة و كالتصر  المخرج للمنفعة عن مل، المال،، كما إذا آجر الدابة المبيعة،و

 حكامها.دقد سبق و ،اكاب الناس  هر دابته إلى مسجد خااج المدينةإنذا 

 نحوه.و التحرّي تااامو نشاء للرد،إالتصر  بتعريضه للبيع، حيث قد عرفت دنه تااام  دن يكونالسابع: 
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  يروانيكلام الإ
 مـر اقتضاء الأ)عني د ،«الأًول»الظاهر دن هذا البحث داخل في المبحث المعرو  في و: )قدس سـره( قال الإيرواني 

حـد  دهـذا في اقتضـاء اختيـاا    و خـر، حـد الضـدين طلـب تـرك الآ    دن ذلـ، في اقتضـاء طلـب    إف (،بالشيء النهي عن الضد

 الحق في كلا المقامين عدم الاقتضاء.و خر،الضدين كراهة الآ

بـالعكس،  و خـر من دن وجود كل واحد يـلازم نفـي الآ   ،ابعلا فرق في ذل، بين الضدين ذي النتا ج الأو قول:د

 وجود الجامع عدم الثالـث، و عدمه وجوده،و ،خرحدهما عدم الجامع الآدزم وجود حيث يلا ،ضداد كذل،دو بين الأ

 . (القضية الحقيقية)فهو كما ذكره المنطقيون في  ،هذا في التكوين ،عدمه وجودهو

لا لـزم حكمـان في الوجـوب:    إو لا العكـس، و خـر حد الضدين ليس معنـاه طلـب تـرك الآ   دما في التشريع فطلب د

 لـزوم عقـابين لكـل حكـم،    و مـن المعلـوم لغويـة الحكـم الثـاني،     و حكمـان في التحـريم،  و لترك،حرمة او وجوب الفعل

إلى دلـو    ،اسـتهزاء النـاس  و الزنـا و لأنه تـرك شـرب ايمـر    ،لزوم دن يكون من يقرد القرآن مثلا  آتيا  بملو  الواجباتو

فيـه نـوير    ،و تـرك شـرب ايمـر واجـب    كلها بديهي العدم، فقول العـر : تـرك الصـلاام محـرم د    و ،مثالها كلها واجباتد

 مسامحة.
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 مسألة
 لو لم يجز المالك

، امذلـ، بالنسـبة إلى نكـاح الفتـا     ىكمـا يـر   ،سبب العقـد عليهـا نقـص القيمـة    و كانت العين بيدهو لو لم يجز المال،

لا » ى، فمقتض ـضـره دلأنه عرفا  قـد   ،لا يبعد ذل، ،فهل يضمن الفضول ،المهرن اده نقص عليها يوجب تقليل إحيث 

 لكن المسملة بحاجة إلى التممل.و وجوب تدااكه عليه،« ضرا

ي مـنهم  ددو علـى   ،هي موجودام، فهل الرجوير على مـن في يـده فقـط   و ياديدلو كانت العين بيد تعاقبت عليها و

 يردها عليه.و شاء المال،، فعليه دن يحصلها

 قسام: ددن اليد على ثلاثة  ىلا يخفو

ديضـا  يـده علـى    نحـوه  و ن الجاهـل إم لا، ف ـدتكليفـي   ى يكون حكمالعادية مطلقا  حتو ،وكيلا  ًيلا  دودالسلطوية 

اجـاير إلى  قـد اختلـف في دنـه هـل عليـه الإ     و نانيـة مالكيـا  دو شـرعيا ،   الأو ،ن لم يكـن حرامـا  فعليـا    إو مال الناس بلا تعد 

يصـاله  إفهل يصـح لـه دن يضـعه مكانـه بـدون       ،ريقنقذ به الغدو خذ حبل الغيردالتلف، كما إذا و امجرضمان الأو المال،

حيـث   (1) (ما علـى المحسـنين مـن سـبيل    )دنه إذا انقطع ليس عليه مثله دو قيمته، حسب و ،جرام عليهددنه لا و ،إلى مالكه

ن ديتـه عليـه   إحيـث   ،كمن قتل المتترس به من المسـلمين  ،كان على بيت المال لو فرفي ضمانو ه بذل،،دمردنه سبحانه 

 بين الوضع   املعدم المنافا ،عليه كل الثلاثةو لى القاتل،لا ع

                                                             

 .91سورة التوبة:  (1)
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 بين المسملتين فرق.و ،ولالأقرب إلى النظر الأ ،كالأكل في المخمصة ،والتكليف

 نحوه.و عم من جهلهالأ ،دن البحث في المقام بناءً على اليد العادية من الفضول ىولا يخف

لا يبحث عن العهدام، دمـا مـن يـراه اسـتقلالا       ،ايرهو يخ في الرسا لالحكم الوضعي مستقلا  كالش ىثم من لا ير

 :يادي المتعاقبةنحوه من الأو يمتي الكلام في المقام في دن عهدام الفضول

 .الظرفية كالدين الذي في العهدامو ،الضمان المظرو و ،العهدام الظر ، فيها ثلاث اعتبااات ، رفية

فعـين مـال    ،علـى هـذا  و نما متعلق العهـدام. إو ،كفول له ليس في العهدامن الشخص المإكالكفالة حيث  ،قيةدو تعلّ

 نما يكون في العهدام بعد التلف.إنه إول، حيث الأ ىالمال، في العهدام بخلا  المعن

علـى   لّاإام حيـث لا يضـمنها المسـتمجر    ردنه على تقدير التلف يكون مضمونا ، مثل العـين المـوج   ىبمعن ،و تقديريةد

 .تقدير تلفها

مـن  و ظرفيـة، القيـة لا  فيكـون التعلّ  ،في حـال وجـوده   ىالمفيـد للضـمان حت ـ   (1) اليـد(  ىمن  اهر )عل، تمالاتاح

يجـب  و لـيهم إلـذا يصـح للمالـ، الرجـوير     و بل هو المشـهوا بيـنهم،   ،وللا يبعد الأو تلف( المفيد للتقديرية،د اهر )من 

 .تسليمه للمال،و ن لم يكن في يدهإعليه تحصيله 

 شكال في ًحة اجوعه إلى ديهم.إبالثاني فلا  دما إذا قلنا

                                                             

 .20819ح 1ب 88ص 17مستدرك الوسائل: ج (1)
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 لو تلف المال
سـواء كانـا عـالمين دو     ،المشـتري و المالـ، حـق لـه دن يرجـع إلى كـل مـن الفضـول        ادّو لو تلف المـال بيـد المشـتري   و

 جاهلين دو بالاختلا . 

خـذه هـو   دمـا  و خـذه المالـ، منـه   دمـا   ىتساويما دن إالمفروفي جهلهما، فو خذ القيمة منهدو فإذا اجع إلى الفضول

لأن المشـتري   ،لا حـق للفضـول في الرجـوير إلى المشـتري في الزا ـد      دكثـر خذه المالـ،  دن كان ما إو من المشتري فلا كلام،

خـذه  دللمشتري الرجـوير إلى الفضـول باسـترداد الزا ـد مـن الفضـول، لأن مـا         قل حقّدخذه المال، دن كان ما إو مغروا،

 لا يحق للفضول الزا د عن القيمة.  و المال، هو قيمة العين

دن اخذ من المشتري اقل اجع المشتري إلى كـل مـا دفعـه إلى    و إذا اجع المال، إلى المشتري في المتساوي فلا كلام،و

 الزا د ديضـا  لقاعـدام الغـروا، حيـث دن المغـروا يرجـع إلى الغـاا       و استرجع ما دفعه إلى الفضول دكثردن اخذ و الفضول،

المخـتلفين، مـن اـير فـرق بـين      و مما تقـدم في الجـاهلين يظهـر مـوازين العـالمين     و يتعمد الغاا بان كان جاهلا ، دن كان لمو

 العكس.و علم المشتري،و جهل الفضول

ثم لو اجع المال، إلى الفضول بالمنافع الموجودام دو الفا تة المتصلة دو المنفصـلة عنـده، فـلا كـلام في دنـه لا يحـق لـه        

ن اجع المال، إلى المشتري بالمنافع حق لـه الرجـوير إلى الفضـول، لأن المشـتري دخـل علـى دنهـا        إو تري،الرجوير إلى المش

فكـذل، إذا   ،ن المعاملة لو كانـت ًـحيحة كانـت المنـافع للمشـتري     إف ،«ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»و ،له

 منه و كانت فاسدام التي هي محل الكلام، هذا في الجاهلين،
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 خر.ر الكلام في الصوا الثلاثة الُأيظه

 

 م النائينيكلا
يرجـع بمنافعـه   و ن المال، لو اد تخير في الرجوير إلى كل مـن ترتـب يـده علـى مالـه،     إقال:  )احمه الله(ن النا يني إثم 

ت هـذه  ول بالصفات التي فاتت عنـد الثـاني، سـواء كان ـ   بصفاته الفا تة، فله دن يرجع إلى الضامن الأو ايرهاو امالمستوفا

م تجددت في يد الثاني ثم زالت، فكـل مـن وقـع المـال في يـده ضـمن       دالصفات موجودام في العين حين كانت العين في يده 

م العبد المغصـوب  فعل الغاًب، كما لو علّب تالتي حصل ىًفاتها حتو منافعهاو العين بجميع خصوًياتها من ماليتها

الصــفات موهبــة مــن الله ســبحانه حصــلت في ملــ، المالــ، فهــو   ًــنعة فنســيها، دو سمنــت الدابــة فهزلــت، لأن جميــع

 القيم تكون زيادام القيمة السوقية كنفس القيمة في عهدام الغاًب.  ىعلملو قلنا بو يستحقها،

نقصـت دو زادت  و دنه لو اده كما كـان، لم يكـن علـى الـراد شـيء، سـواء زادت ًـفة       « اليد ىعل»قول:  اهر د

 لسؤال: من اابع موااد د )رحم  ( ن ماتت، ففي كلامه إو على الغاًب ،شاام ولدتاجعت، نعم الزيادام كالو قيمة

مـا   لّاإنسـان  ن لـيس للإ د»الحال دنـه خـلا    و لو كانت للغاًب فلماذا تكون للمغصوب منه، دن الصفةول: الأ

هوبـة مــن الله  قولـه: مو و يجــابي دنـه للغاًـب،  عقـدام الإ و السـلبي يقتضـي دنــه لـيس للمغصـوب منـه،      هفعقـد  (1)«ىسـع 

 للمال،، لم يقم عليه  

                                                             

 .39سورة النجم:  (1)
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 دليل، بل عرفت دن الدليل على خلافه. 

في و ااتفاير القيمة السوقية لماذا يكون للمال، بعد اجوير الشيء إلى قيمته السابقة، فلو كانت الشاام بدينااالثاني: 

عطـاء الشـاام   إن الواجـب  مكـن القـول ب ـ  بقيت عنـده سـنة، فهـل يم   و هكذاو يوم الجمعة تصير دينااين ثم تنزل يوم السبت

 اجاير نفسه فقط. إ« اليد ىعل»خمسين دينااا ، بينما  اهر و للمال،

شـكال فيهمـا، دن   إلى الإ ضـافة نـه بالإ إده مصـداا  دو اسـم مصـدا، ف   ن الزا د يكون في العهدام دو تعهّإلا يقال: و

 الالتـزام و إن ددلـة الضـمان عبـااام عنـه    ل سـواه، ف ـ لا دلي ـو لا الأًـل إقد عرفت دنه لا يقتضي و هو الدليل،« اليد ىعل»

 .)قدس سره(ًبهاني كما ذكره الأ ،ما يضمنو الاحترامو

لو سمنت ثم اجعت، فما هو الدليل على ضمان التفاوت، خصوًـا  إذا تكـرات بحيـث لـزم      دن الشاامالثالث: 

 ىاليـد حت ـ  ىلو قيل: )عل ـو العين الفا تة،إلى العين دو مضافا  إلى قيمة  ضافةضعا  القيمة بالإدضعا  دعطاء الغاًب إ

علـى   لّاإالحـل  و في دًـلي الطهـااام   (2) تعلـم(  ىكمـا لا تـدل )حت ـ   ،مـن قاعـدام   دكثـر قلنا: لا يدل ذاك على  ،(1) دي(ؤت

 .)رحم  ( لا على الاستصحاب كما ذكره الشيخ  ،القاعدتين

يد من بعد المـمخوذ منـه في السلسـلة إذا فُقـدت كلـها،       الصفة المتجددام علىو العينو ااتفاير القيمة دنه لماذاالرابع: 

 دو العهدام دو التعهد.« اليد ىعل»لا إذا قيل: بظهوا إتكون على الممخوذ منه،  ،ن اجعت إلى الحالة السابقةمب

 فلا وجه لرفع اليد ،دنه المصدا لهما في المقامو شكال في الظهوا،قد عرفت الإو

                                                             

 .15944ح 7ص 14مستدرك الوسائل: ج (1)
 .22050ح 60ص 12، والوسائل: ج4193ح 1054ص 2عة: جوسائل الشي (2)



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 168 

 

 168ص 

 الااتفاير فامتنع الغاًب، ًدق الضرا.و اادهما المال، في حال السمندلو التمس، بهما، نعم و عنه

 

   بقي شيء
من بعده سببت عدم نمو العين بما لو كانت في يد المالـ، نمـت، فالظـاهر الضـمان،     و هو: دنه لو كان يد الفضولو

 تلف عليه منافعها.دو ضرهدلأنه 
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 مسألة
 إدعاء الفضولية

، سيمتي الكـلام فيـه  و نما المال له، فقد يكون المشتري عالما  بذل،إو شتري دن البا ع له فضوللو ادعي مديٍر على الم

 .ن انكشف للمشتري كذب المدعي دو ًدقه فلا كلامإف ،قد يكون جاهلا و

لـه   خذ المال منه قهرا  لا يرجع إلى البا ع، لأنه باعترافـه ملكيـة البـا ع لا يحـق    دن إلا حق للمدعي، ف :ولفي الأإذ 

فيكـون للمشـتري    ،يعـد ذلـ، مـن العيـب     ىإذا كان المال في معرفي الااتصـاب مـن المـدعي حت ـ   إلّا ليه، اللهم إالرجوير 

 كذل، الحال في عكس المسملة دو الثمن. و خياا العيب، فإذا فسخ اجع إلى البا ع بالثمن،

 مه، كما تقدم الكلام فيه.ما ااترو يرجع إلى البا ع بالثمنو في الثاني: يعطي المشتري المال للمدعيو

خــذه مــن دقـراا الفضــول،  إثبــت المـدعي ًــدقه بالبينــة دو  دن إين، فــمــرإذا لم ينكشـف للمشــتري شــيء مـن الأ  و

 اجع المشتري على البا ع.  و المشتري

 ين: مرقراا الفضول مثبتا ، لأإلا يقال: ليس 

قـرت المزوجـة   دعلـى نفسـه، فهـو كمـا إذا      قراا على ايره الذي هـو المشـتري لا  إعن يده، فهو  لأنه خرجول: الأ

 ا زوجة ايره. بمنه

خـذ  دن البضـاعة ااتفعـت، فـإذا اد الـثمن إلى المشـتري      إحيـث   ،الفضـول و احتمال التواطي بـين المـدعي  الثاني: 

 ضعا  قيمتها السابقة. دالمثمن الذي هو 

 اا قرإدن كل و بالعكس،و قراا عليهإدن كل «: الفقه»نه يقال: قد ذكرنا في لأ
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 الزوجـة و قـرااا  علـى الولـد   إكان  ،قرّ دن هذا ولده دو زوجته دو مالهدبالعكس، فإذا و قراا على ايرهإنفسه  ىعل

 احتمال الاتهام يحقق عنه الحاكم إذا كان عقلا يا . و على الغير دن ما بيده ليس ماله،و

 مـر ، بـل ثبـت بـالحلف المـردودام، فالظـاهر دن الأ     قـراا البـا ع  إما إذا لم يثبـت للمشـتري ًـدق المـدعي بالبينـة دو      د

ادافـه بهـا في   إكما يدل عليـه   ،ثبات الملزماتإيرجع المشتري إلى البا ع، لأن الحلف بمنزلة البينة في و كذل، يمخذ المدعي

 .(1) يمان(الأو )بالبينات :)صلى ( علي  وآل  قوله 

الزوجة دو الولد في التنازير عليهما يعاملـه المسـلمون معاملـة    خذ المال دو دن الحالف الذي إيؤيده: السيرام، حيث و

مثبتـه لـيس بحجـة، كمـا إذا مـات      و لا يقـال لـه ثبـت لـ، المـال بـالحلف،      و ب، فإذا باعه اشتروا منه،الأوالزوج و المال،

 لبينة.ل من الناجح هل نجحت بسبب الحلف دو امسلم يعهد دن يُو إلى اير ذل،، ،كذل، ولدهو اث،زوجته الأ ىتعط

 

 ما يرد عليهو صبهاني كلام الأ
جــل الـيمين المــردودام مــن البــا ع علــى  إن كــان لأو حيـث قــال:  ،بعــض مــن تبعــهو )قــدس سـره(  ًــبهانيخلافـا  للأ 

عطا ـه للمـدعي، لا دنهـا طريـق     إو المدعي، فغاية ما يستدعي اليمين المردودام كونها ميزانـا  لفصـل ايصـومة بمخـذ المبيـع     

 ن لم يجز له إو للمدعي بحكم الحاكم، ولا مزيلا  فعليا  للملكية، بل المال باق على مل، مالكه شرعي إلى كونه ملكا 

                                                             

 .33640و 33642ح 169ص 18وسائل الشيعة: ج (1)
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 ثاا. نما هو بلحا  بعض الآإفكون القول ما يقوله المدعي بحلفه ف ،التصر  فيه  اهرا  دو باطنا 

 اليـد و ن الملكيـة تثبـت بـالعلم   إ، ف ـن ما ذكره لم يقم له دليل، بل قد عرفـت دن الـدليل علـى خلافـه    منت خبير بدو

 ثاا.ا إذا ثبتت، ثبتت عليه جميع الآبمنهو بلا معاافي، ىالدعوو قرااالإو الاستصحابو الحلفو البينةو

لأن الحلــف يــذهب  ،فيمــا إذا حلـف عنــد جملـة مــن الفقهـاء    لّاإوإذا تعـاافي اثنــان منهـا فــالعلم مقـدم مطلقــا ،    

مااتين قدّم الحاكم منهما في تعاافي الأًلين دو الأو مااام متقدمة على الأًل،بالحق، كما دل عليه النص، كما دن الأ

مـا لقاعـدام   هف بينإذا لم تكـن حكومـة تسـاقطا، ففـي الماليـات ينص ـّ     و اليـد، و كالبينـة و دًل الطهـااام، و كالاستصحاب

 الولد يكون المرجع شيئا  آخر. و في مثل الزوجةو ايره،و العدل

 حدهما.لأ بمنهالحاكم يعلم و التنصيف،لا يقال: كيف يكون الحكم 

الثالـث  ملـ،  نتيجته جواز و ل في داهمي الودعي،يكما ق ،هميةقع من جهة الأاما يقال بتغيير الشااير الوإقلت: 

 نحوها تقـديم للموافقـة الاحتماليـة المسـاوقة للمخالفـة الاحتماليـة،      و حدهما بالقرعةميؤيده: دن تخصيص المال بو لهما،

 مون الموافقة القطعية في البعض على المخالفة الاحتمالية في الكل.العقلاء يقدو

تفصـيله في  و ،النتيجة عدم جواز حيازام الثالث لهماو نما هذا طريق الفيصلة،إو ن الواقع على واقعهمب :ما يقالإو

 «.الأًول»

نه يعلم دنه قد سـبقه  الحال دنه يحكم لصاحب اليد، مع دو ،ن الاستصحاب مقدم على اليدملا يقال: كيف قلتم ب

 سواق.من الأ ىالب ما يشتردايره في 

 لا قال الحاكم لمن بيده: اثبت انتقال إو نه يقال: ذل، في اير مواد التنازير،لأ
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 فتممل.  ،لا الحلفإالسابق منكر ليس عليه و ،لا حلف السابق، فصاحب اليد مديرإو لي، من السابق،إالمال 

 ذل، عكس ما ذكرتم.و مااام،دي هو دًل، قدم على اليد التي هي لا يقال: فالاستصحاب الذ

مااام توسعت بسبب الاستصـحاب، فلـم   دنه يقال: لم يتقدم الاستصحاب على اليد، بل اليد السابقة التي هي لأ

 اليد.و تدير مجالا  لليد الثانية، فهي من تعاافي اليدين، لا من تعاافي الاستصحاب

 

 رجوع المشتري الجاهل
مستفيدا  دو  ،فا دتهاو نقصهاو التفاوتو ليه في ثمن العينإدم  هر دن المشتري الجاهل بغاًبية البا ع يرجع مما تقو

ًـلاحاتها الـتي توجـب    إو جـرام حفظهـا  دُو كلـها مارامتهـا ك و دنه متصر  فيهـا باعتبـاا دنهـا لـه بتغريـر البـا ع،      إذ  تالفة ،

 ليه بالتفاوت. إنه يرجع إف ،نقص من قدا ما ًر دالاشتراك  كذل، إذا كان قداو الزيادام ليشترك مع المال، فيها،

 ول يكون كـالعلم بالغصـب،  في الأإذ  لا مستصحب المل،،و ما ًواام الجهل الذي لم يكن مستصحب الغصبد

ًالة الصـحة حيـث   دن مستصحب الغصب يجري إله، فليس هناك ًواام ثالثة، لكن ابما يقال:  بمنهفي الثاني كالعلم و

لا مـوااد قليلـة،   إلو لم يعمل بمًل الصحة لـزم دن لا يكـون لـه    و ام مقدمة على الاستصحاب الذي هو دًل،مااددنها 

 بعد و عليه فإذا كانت زوجةو ن الصحة وضعت في مواد الاستصحاب،إحيث 
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 مدام جاءت ليزوجها العالم لثان لم يجز.

القاعـدام: دن فاعـل مـا  ـاهره الحـرام يجـب        ىبـل مقتض ـ  ،لمكـان )هـن مصـدقات(    ،ينمـر بـين الأ  نه فـرق فيه: دو

شبه، مع احتمال الصحة لوجود المجـوز  دكمن يبيع الوقف دو يمكل مال الناس دو ما  ،ن احتمل الحليةإو التحقيق حوله،

 الاضطراا للأكل.و للبيع

 مااام مقدمة على الأًل؟الحال دن الأو لا يقال: كيف يستصحب الحرمة،

مااام، فهـو كمـا   الاستصحاب يوسع الدليل لا دنه يقدم على الأو ،ل على دًل الصحةنما يقدم الدليإنه يقال: لأ

لا يقــال: كيــف تقــدم و كــرام،ن استصــحاب العدالــة يوجــب الإإلا تكــرم العــالم الفاســق، فــو كــرم العــادلد :إذا قــال

 مع دنه دليل.« لا تكرم»الاستصحاب على 

 

 ذا كان عالماً بالغصبإ
بعـد   ،هل المشتري دو مـا هـو بمنزلـة الجهـل، دمـا إذا كـان عالمـا  بالغصـب، ففيـه دقـوال          هذا تمام الكلام في ًواام ج

 خر لأنه ليس بمغروا:ابعة الُأمن العين، من الأ مكثرالاتفاق على دنه لا يرجع إلى البا ع ب

 الرجوير إذا كان موجودا ، لا ما إذا كان تالفا .و عدم الرجوير مطلقا ،و الرجوير إلى الثمن مطلقا ،

 لم يبحه دو يهبه له. و ملكه بمنهول: للأستدل ا

 مجانا .  هعطادليس مل، الغاًب  بمنهمع علمه  بمنهو للثاني: 

 مع التلف هو سببه، دما إذا كان موجودا  فعينه له. بمنهو للثالث: 

 بين الرجوير إلى و و قد استشكل بين الجمع بصحة إجازام المال، فيكون للمال،،



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 174 

 

 174ص 

عطاه ثمن، دن ًحت لم يكن له الرجوير، لأن ما إلحقيقة الادعا ية بفرفي المشتري الغاًب مالكا  ن امالغاًب ب

 ما من التهافت.هن الجمع بينإن لم تصح كيف يجوز للمال، الإجازام، فإو ليه،إفكيف يرجع 

عتباايـة،  مـوا الا عات للأوالعنـاوين يمكـن دن تكـون موض ـ   و ن الجهـات م: ب)قدس سـه( الجواب: ما ذكره النا يني و

بهـذا اللحـا  تصـح الإجـازام مـن      و المشتري مع الغاًب بما دنه مال،، ئنشاءات المعاملية، فينشالإو حكام الشرعيةكالأ

 اييال. و نها لا تتغير بالقصدإموا ايااجية، فلا دن هذه الجهات لا يمكن دن تكون موضوعات للأإالمال،، 

موا التكوينيـة،  فسادها حقيقة كالأو تكون ًحتها ىالأًلية حتموا دن المعاملات ليست من الأ ى:خردبعبااام و

تيمم تصح للفاقد لا للواجـد، فالتسـليم مـن    ضافية، كصلاام المإفهما فيها  ،حكام الشرعيةكالأو بل هي من الاعتبااات

ا دنـه مالـ،   ه المشتري مع الغاًب بمؤنشاء ينشإيوجب الضمان، دما البيع الذي هو  المشتري للغاًب الذي هو اير مجان

 يوجب ًحة إجازام المال،. 

حقيقـي، فـلا يعقـل دن     دمرنشاء حمل على اللحا ، لأن كليهما اعتبااي، بينما التسليم ن الإإن شئت قلت: إو

 نشا ي والتسليم خااجي.إيحمل على اللحا ، لأن اللحا  

 ًـيل علـى مثلـه،   ل الأحم ـو ًـيل، علـى الأ و حمل اللحا  علـى مثلـه،   ،ابعةقسام الأهذا هو الممنوير من الأو

 على اللحا .  و

ن ًـحت لا يرجـع   إن البـا ع مالـ،،   من الحقيقة الادعا ية الـتي تبنّاهـا المشـتري ب ـ   إبذل،  هر دن قول بعضهم: و

 ،ن لم تصح ليس للمال، الإجازامإو المشتري إلى الغاًب،
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 ضافية لا دًلية مطلقة.إدنها نسبة  :الجوابإذ  ،اير تام

 

 الآخوند و  كلام الشيخ
 ذكر في المشتري الجاهل: دن الظاهر عدم ايلا  في المسملة للغروا.  )قدس سره(ن الشيخ إثم 

جماير للإو ،(1) للقاعدام كالمرسل المعرو : )المغروا يرجع إلى من اره(و : وجوه ذكر،)قدس سره(خوند قال الآو

ضر بطريق المسلمين فهـو  دخبر )من و ،(2)الضرااو اقاعدام الضرو من المباشر، ىقودالسبب هو الغاا و منقولا ،و محصلا 

 .(3) ضامن(

مـا إذا علـم البـا ع بالحـال، بـل مـع علمـه        و ول، حيـث قيـده باعتبـاا جهـل المغـروا،     لا في الأإشكل في الجميع دو

 هو  اهر النسبة.و بدون ذل، لا يكون الغروا منهإذ  بجهالة المشتري دو احتماله لها،

فيما كان المباشر كالآلة، مع دنه لو كان كذل، لمـا   ىقودنما يكون السبب إو لمسملة ممنوير،جماير في مثل الإاو قال:

 لا ،دًعدم ضمان الغروا و نما يقتضي افع حكم الضراإ« الضرا»قاعدام و شكال فيه،إحكم بضمانه دًلا ، مع دنه لا 

 لا كلام هنا في ضمانه.و

 وقعه فيما حكم شرعا  عليهدا وقعه في ضرا، لا فيما إذدنما يكون فيما إنه إثم 

                                                             

 .17492ح 46ص 15شبهه في مستدرك الوسائل: ج (1)
 .4ح 14ب 164ص 7، وتهذيب الأحكام: ج4ح 280ص 5قاعدة مستفادة من الروايات: راجع الكافي: ج (2)
 .28ح 4ب 158ص 9تهذيب الأحكام: ج (3)
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 ضره، اايته دنه لو لا فعل الغاا لما اختاا المغروا ما حكم عليه الشـااير بالضـرا،  دذل، لوضوح دنه ما و بالضرا،

 عدم الانجباا. و اسالضر، مضافا  إلى ضعف ايبر بالإدسناد في الضمان إلى من من هنا  هر عدم ًحة الإو

 

 ما يرد عليه 
 ليه:  و يرد ع

ين، بـل  مرن كـان جـاهلا  بـالأ   إو لا البا عإلا ااا له و نه مغرواإحيث  ،التقييد بعلمي البا ع لا مجال لهولا : دن د

ول شـخص اـرّه   دنـت  دقال الشـاعر: )مـا   و ،(1)«فلا تغرنكم الحياام الدنيا»المغروا ينسب إلى اير العاقل، قال سبحانه: 

 القمر(.

 القتـل و كالضـرب  ،مـوا التكوينيـة  علمـه، كمـا في سـا ر الأ   و بط بحال جهل الغـاا ن الغروا حالة خااجية لا ترتإف

 ايرهما. و

 إلى اـير ذلـ،،   ،رم شـاهد الـزوا  غ ـلـذا ي و لة،ين لزوم دن يكون المباشر كالآدمن و ،ىقودهنا  دن السببوثانيا : 

دليـل اليـد،   و ب الجمـع بـين السـبب   هنا يسند تصرفات المشتري الجاهل إلى البا ع، مضافا  إلى دن الحكم بالضمان من باو

 ن كان قرااه على السبب.إو فلا مانع من ضمانه

 مضافا  في الجواب الثاني، دما دن الشااير  حكم بضرا المشتري فهو من جهـة البـا ع،   ،ما عرفت من قولناثالثا : و

 نفي الجنس. ىلكونه مقتض ،كما يشمل المباشر يشمل السبب لا ضراو

                                                             

 .33سورة لقمان:  (1)



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 177 

 

 177ص 

 مثاله مما يوجد ملاكه في المقام.مضر( مجبوا مؤيد بد ن )منداابعا : و

لـزم  و ،نـه لـو كـان مثبتـا  للحكـم لمـا اسـتقر حجـر علـى حجـر          إ«: لا ضرا»في اد دليل  )قدس سـه( ما قول النا يني د

 ىفت ـدن إو عا م ممن عاًـرناهم، بعض الأو انياء،لزم تدااك كل خسااام من بيت المال دو من الأو تمسيس فقه جديد،

 حكام.لكن لا يمكنه الالتزام بتشريع الأو ليها،إبجواز طلاق زوجة الغا ب لرفع ضرا الزوجة استنادا  

 مـر ليه، كما دن الأإالتزام طلاق الزوجة مشهوا بين المتمخرين مستندا  و ففيه: دنه لم يعر  كيف يلزم فقه جديد،

حـاجز الحـوفي إلى البحـر فهـرب السـم،، إلى       افـع و فـتح قفـص الطـا ر فطـاا،    و في حلّ عقال الدابة فشردت، كذل،

 مثال ذل،.دعشرات 

قـد  و يجـاب فيكـون سـلبا ،   الإو ،يجابـا  إافع السلب فيكـون  « لا ضرا» ىن مقتضإ: )قدس سره(ًبهاني قد قال الأو

دو خيريـن  حـد الأ دفـالرفع ينـتج    دكثـر ن كـان  إو ثباتـه ينـتج العكـس في مقابلـه،    إن كان ضدين كان افع كل دو إنه إقلنا: 

 ثبات ينتج افعهما.الإو خريات،الأ

 

 لو شرط عدم الغرامة
هنـاك قسـم   و قد يغرم الـثمن دون ايسـااام،  و ايسااام،و نه قد تبين مما تقدم دن البا ع الفضول قد يغرم الثمنإثم 

ليـه  إهو: ما إذا شرط عدم ارامة شيء في ًواام اجـوير المالـ، إلى المشـتري العـالم بالغصـبية، دو عـدم اجوعـه        و ثالث

مثـل هـذا الشـرط باطـل، بـل      إذ  القاعدام عـدم ارامتـه، لا لأنـه شـرط،     ىن مقتضإنما يعطيه ايسااام فقط، فإو بالأًل

 ذهب احترام مال نفسه.دجل دن المشتري لأ
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 بيع ما لا يعد مالا  عرفا  كالحشرات، القبض فيهمـا لا يتبـع  و : في مثل بعت، بلا ثمن،)قدس سره(قال السيد الحكيم 

اليد( الوااد مواد احترام مال المال، عن شمول ًواام كون المال، في مقام الاحترام على  ىلقصوا عموم )عل ،الضمان

 حرمة ماله. 

عدم و عدم شروطهما،و ،عدم المتعاقدينو عدم شروطهما،و قسام: من عدم العوضين،دن فساد العقد على إف

 شروط العقد.

ن إف ـ ،لا يتمثر، بل معناه دن الحالة السابقة بمقومها باقيةو العدم لا يؤثرإذ  ،ثر الفساددذل، دن العدم  ىليس معنو

 خاًا  دو عاما  لو كان مؤثرا  كان:الوجود 

 ًغر.دكبر دو دلا يعقل تمثير إذ  ،دن التمثير بقداه: ولا د

 لا دن التمثير يكون للعدم. ،ثيرمت دنه بدونه لاثانيا: و

 ن المشتري لا يضمن التلف لعدم وجود العوفي.إثمن، فكما إذا قال: بعت، بلا ول: فالأ

ن تلـف الـثمن لا يوجـب    إلا عرفـا  كالحشـرات، دو شـرعا  كـايمر، ف ـ    و كما لو باير ما ليس بمـال شـرعا   الثاني: و

نـه  إن البيـع ًـحيح، لكـن إذا لم يعلـم المشـتري ذلـ، حيـث        إكـان مـالا  شـرعا  ف ـ   و ضمانا ، دما إذا باير ما ليس بمال عرفا 

 ا ًاات له بها.بمنهعتر  الدولة تاضا  لا دكما لو حاز  ،عرفا  كان له ايياا معيب

حيـث   ،المشهوا البطلان، لكن يمكن تصوير ذل، عند العقـلاء و قرفي دو باير لنفسه،دكما لو اهن دو الثالث: و

قبـول البيـع في مثـل    خر، كما يتعـاا   حدهما من الآدفباير  ،خر على منقولاتهالآو ااضيهدحدهما على دكان له وكيلان 

لـذا في  و ثباتا ،إخر حدهما عن الآديكشف و المعلول ثبوتا ،و ت تلازم العلةئات المختلفة ملازمة للمنشئاذل،، لأن المنش

 ليه بعد دن كانت إكون الوكالة في المنتقل إلى المنتقل ت ىالصغر
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 ول في بدله.الأو يجوز تصر  الثاني فيهو للمنتقل عنه،

ًــحيحة دو باطلــة، يبيــع بعــض  ،ول ســواء كانــت فرديــة كايلفــاء، دو جماعيــة كالاستشــااييندن الأ يؤيــده:و

 ،الدوا ر مملكاتها بعضها من بعض، مع دن المال، شخص واحـد دو هيئـة واحـدام ًـحيحة كالعـادل، دو باطلـة كالظـالم       

 . الدولة الظالمةعلى القول بملكية  بناءً

 نه ليس بضامن لا دًلا إشبه، فدبا ع دو المشتري طفلا  دو مجنونا  دو سفيها  دو ما كما إذا كان واحد من الالرابع: و

 لا فرعا ، سواء كان طر  الثمن دو المثمن.و

 القاعدام الضمان.  ىمقتضو ،شبه ذل،دكما إذا جاء بالتعليق في العقد دو ما ايامس: و

 

 كيفية الضيانات المتعددة
لـيس معنـاه    (،يـدي تعاقـب الأ )المشتري لأنه من ًغريات و ي من البا عد ن قولهم: بصحة اجوير المال، إلىإثم 

 اشتغال ذمم الجميع.

دينـااين مكـان دينـاا دفعـة دو      ىعط ـديـرد عليـه اسـتحالة وجـود بـدلين لشـيء واحـد عرضـا  دو طـولا ، فـإذا            ىحت

واحـدا ، لوضـوح دن    لّاإاحـد لا يكـون   امتـداد الو و ن البـدل امتـداد المبـدل منـه،    إ، لا يكونان بدلا  عن الديناا، ف ـتدايجا 

 الاثنين لا يكون امتدادا  لواحد، كما لا يكون الواحد امتدادا  لاثنين.

 عطاهمـا تـدايجا   دإذا و حدهما على نحو الكلي في المعين دو المشـاير بينهمـا بـدلا  لا اـير،    دعطاهما دفعة يكون دفإذا 

 ا ول فقط بدلا ، لأنه لا تكراا في الطبيعة بميكون الأ
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 فراد.مكن التكراا في الأددن و هي هي،

 مـر الأ ىلـيس معن ـ و ليه،إالشااير بتحمله كل من اجع المال،  دمراعتبااي في ايااج هو الضمان،  دمربل معناه: 

 م لا.دالانتزاعي عام كانت ذمة و من الحقيقيو الاعتبااي دنه في الذهن، فلكل منه

 ،(1)قـول اهينـة(  د: )ذمتي بما )عليه السلام( يقد قال علو يقال: كيف،حتى  ذل، نفي )الذمة( إطلاقا  ىليس معنو

برفعـه زيـدا  دو عمـروا  دو     المـولى  دمـر فالمقام مثـل مـا إذا كـان هنـاك حجـر واحـد،        ،بل معناه: دنه لا دليل عليها في المقام

 .الضمان في عالم الاعتبااو ،الفرق دن الحجر في عالم التكوين ىبالاشتراك، منته

ثـاا مخصوًـة، مـن دون    آو اعتباا خاص عقلا ي، له منشم مخصوص بمنه (هس سرقد )خوند لعل هذا هو مراد الآو

 اشتغال الذمة به دًلا .

 

 شكال الجواهر إ
كيف تعدد الذمم في مبدل منه  بمنهيدي: في مطلق تعاقب الأ ،شكال الذي نقل عن الجواهربذل، يجاب عن الإو

 واحد.

ن لم يكـن في  إو يهمـا شـاء المالـ،،   دف لو كان في ذمة هذا دو ذاك فقـط لم يصـح الرجـوير إلى    توضيحه: دن المتلو

 هو محال، فهنا استحالتان:و ن كان في الذمتين لزم بدلية الاثنين عن الواحدإو حد فلا اجوير إطلاقا ،دذمة 

 للواحد بدلان. دن يكونول: الأ

                                                             

 .29ح 34ب 300ص 2بحار الأنوار: ج (1)
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ن يكـون شـيء واحـد في    ممـوا التكوينيـة ب ـ  في مكان واحـد، كمـا في الأ   واحد في مكانين دو اثنان دن يكونالثاني: 

 مكانين دو شيئان في مكان واحد.

 الحال دن الذمم اعتباايات.و لا يقال: هذا تام في التكوين،

ن يكـون واقـة   مالانتزاعي، فهل يمكن التناقض فيهما بو نه يقال: ما يستحيل في التكوين يستحيل في الاعتباايلأ

مكن، لكن لعـل  دن إو )قـدس سـه( خوند هذا الجواب عن الآو فردا ،و نصف ديناا، دو معدود واحد زوجا و ااا واحدام دين

  هر دن الذمة الكلية مدينة.الأ

لا مانع من وجود شيء واحد في ذمـتين، كوجـود شـيء في مرايـا      بمنهشكال: بذل،  هر بطلان الجواب عن الإو

 .ىذهان معنتكوينا ، دو في الأ

المقابلة،  ىمن باب خروج الشعاير دو الانطباير دو الوجود في التخيل لد بمنهول: محل بحث، يس عليه في الأذ المقإ

 فلا يمكن دن يقاس بالمختلف فيه.

لـيس كـذل، مـن يقـول     و ،ذهـان هنـاك شـيء واحـد خـااجي لـه ًـوا في الأ      إذ  ما الثـاني: فلـيس ممـا نحـن فيـه،     د

 وا.شياء لا ًدبالضمان في الذمم، ففي الذمم 

 

 جواب الشيخ 
فسـره قبـل   و ،تكون العين الواحدام في ذمة كـل مـنهم علـى البـدل     بمنهشكال: عن الإ )قدس سـره(  ما جواب الشيخد

 حيث قال: معناه لزوم خروج كل منهما عن العهدام عند تلفه. ذل، بمسطر

 الان:ؤففيه س
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هو، لا دنه هو دو ايره، نعم في عالم الذهن ن كل شيء هو إعلى سبيل البدل اير معقول، ف دن الواحدول: الأ

 ن لا يعلم دن الشيخ الذي يراه زيد دو عمرو.مجمال، بيمكن الإ

 لخ.إالذمة بالحكم التكليفي الذي هو لزوم خروج، و الحكم الوضعي الذي هو في العهدام دنه كيف يفسرالثاني: 

في حـل   الـذي اتبـع الشـيخ    )قـدس سـره(   اطبـا ي  هر وجه السؤال عـن السـيد الطب   )قدس سره( ال عن الشيخؤمن السو

 شكال.الإ

بدل واحـد في ذمـة الجميـع لكـل ذمـة جـزء       و بدال متعددام،مبطل الصواام المتصواام بدبعد دن  )قدس سره( يروانيالإو

قال: يمكن دن يقال  ،ولان عقلا مكن الأددن و ،بدل واحد على سبيل البدلو بدل واحد منتقل بين الذمم،و من ذل،،

 زيد من بدل واحد.دهذا مما لا ينطبق على و ال ذمة كل واحد بدفع ما يسد مسد العين،باشتغ

مكانـه،  إااد شيئا  آخر، فقد عرفـت عـدم   دن إو ااد ما ذكرناه من الكلي، فلا حاجة إلى سد المسد،دن إفيه: دنه و

 دل واحد.لا بإول محل تممل، لأن الشيء الواحد لا يكون له ن ما ذكرناه من معقولية الأإثم 

هـو  و يقال في الوجوب دنه على كل واحدإذ  شكال،فيه: دنه توسعة الإو بعضهم ذكر: دنه كالواجب الكفا ي،و

ن الوجـوب  مدن يقال: ب ـ إلّاي منهم واجب، اللهم دضرواي العدم، دو على الجميع بالتقسيم فلازمه دن لا يكون على 

الجز يـة للجز ـي   و ن الصفة الكليـة للكلـي،  إفي الكفا ي، فو فيه شكالين في ما نحنهو حل لكلا الإو الكلي على الكلي،

 كذا عكسه.و لأن ايااج لا يلا م الكلية، ،خريان، بالجز ي للكلي دو العكسنما اير المعقول الصواتان الُأإو معقول،
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الثـاني  و الثـاني،  امن لمـا في ذمـة  ض ـول شـكال: بالطوليـة في الضـمان، لأن الأ   جـاب عـن الإ  د )قـدس سـره(   والنا يني

ما يفهم منه دن البـدل واحـد في ذمـتين كإنـاء فيـه مـاء موضـوير في إنـاء آخـر، حيـث المظـرو             و ول،ضامن لما يضمنه الأ

 شكال: ااد ما فهمناه ففيه الإدن إف ،الظر  متعدد طولا و واحد

مـة الضـامن، فـلا يصـح     ن الشيعة يقولون في الضمان: بالانتقال مـن ذمـة المضـمون عنـه إلى ذ    إ: حيث ىفي الكبر

ما بالكلية التي ذكرنـاه دو اـيره، ممـا تقـدم عـن      إلكنه محتاج إلى التوجيه،  ،ن قالوا بضم ذمة إلى ذمةإو السنةو ضمانان،

يجـاد العقـد كـذل،    إهذا هو وجه ما لا نستبعده من ًحة ضم ذمة إلى ذمـة ب و يدي،علام في جواب تعاقب الأولئ، الأد

 الضمان يقتضي بسبب الااتكاز ما يراه الشيعة. ن كان إطلاقإو دو بالشرط،

 يدي عند المشهوا من الذمتين العرضيتين لا الطوليتين.ن تعاقب الأإ: حيث ىفي الصغرو

 

 لو كان البائع غاراً 
 ن المشهوا: دن البا ع لو كان اااا  للمشتري، فإذا اجع المال، إلى البا ع لم يرجع إلى المشتري، لأنه اااّ لـه، إثم 

 إذا اجع إلى المشتري حق له الرجوير إلى البا ع لمكان الغروا.و تلف عنده فرضا ، قدو

اجع المال، إلى البا ع اجع إلى المشـتري، دمـا إذا اجـع    إن نه إما إذا لم يكن البا ع اااّا  فالمسملة بالعكس، حيث د

 إلى المشتري لم يرجع إلى البا ع  
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يدي يكون قراا الضـمان علـى مـن تلفـت العـين في يـده، فالسـابق        د توااد الأًل: دنه لو تلف العين في موااالحو

ن الـدليل  إالموجـب لوحـدام كيفيـة الضـمان، ف ـ    « اليـد »ليه، مـع اشـتراكهما في دليـل    إلا يرجع اللاحق و يرجع إلى اللاحق

 الواحد لا يمكن دن يكون شموله لمصداق يه مختلفا .

شتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، فإذا حصل المال في يده اللاحـق فقـد   ن السابق امعنه: ب )قدس سـره(  جاب الشيخد

لا يعقـل ضـمان   إذ  المبـدل علـى سـبيل البـدل،    و ضمن شيئا  له بدل، فهذا الضمان يرجع إلى ضـمان واحـد، مـن البـدل    

سـتقر تدااكـه في ذمـة    نمـا هـو تـدااك لمـا ا    إلا خرج بدله عن كونه بدلا ، فما يدفعه الثـاني ف إو المبدل معيبا  من دون البدل،

 لم يحدث له تدااك آخر. إذ  نه تدااك نفس العين معينا إول فول، بخلا  ما يدفعه الأالأ

لا يكون فداء، اليد( دن نفس العين في ذمة ذي اليد إلى حين الأ ى( في )على)حتو )ما( ىلكن يرد عليه: دن مقتض

 ين على البدل.مرحد الأن الضمان لأمالتي تقول ب ىلها بدل، فلا تتم الصغر

 

 شكالجواب الجواهر عن الإ
داه البا ع مل، ما في ذمة ددنه إذا و المشتري ذمّيو داء شرعيبالأالبا ع ن خطاب مشكال: بجاب الجواهر عن الإدو

 داء المشتري حيث ليس في ذمة البا ع شيء.دالمشتري قهرا  بخلا  

 ون ايطاب لهما تكليفيا ، وكمنه لا فرق بينهما في ك بمنه: )قدس سره( واد عليه الشيخدو
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م لـو سـلّ  و نمـا هـو منتـزير عـن التكليفـي.     إو ،من عدم الحكم الوضعي مسـتقلا  «: الأًول»مبني على ما ذكره في 

حد في كـون كليهمـا مشـغول    دالآخر وضعي، مضافا  إلى عدم خلا  من و حدهما تكليفيدفهما من قبيل واحد، لا دن 

لا قهرا ، مع دن الـلازم ممـا ذكـره دن    و ليه اختيااا إدل من البا ع لا يسبب انتقال ما في ذمة المشتري على دن دفع الب ة،الذم

 ي منهم.دمن تلف في يده، بينما يجوز له الرجوير إلى  لّاإلا يرجع الغاام بمن لحقه 

 مبنا ية النزاير، حيث المشهوا وجود الوضعي.: ولالألكن يرد على 

 ق استقراا الضمان على المتلف.الفاا: دن الثانيو على 

 لا دليل عليه.: دنه الثالثو على 

 : دنه قهري لأنه بدل مال البا ع.الرابعو على 

 عطا ه له.إاجوعه إلى من لحقه لوًوله إلى مال المال، الذي خلفه البا ع بعد  : دنايامسو على 

 

 وندخجواب الآ
هـل العـر  هـو    دعنـد  و ضية الثاني بحسب هـذا الاعتبـاا،  قو ،عهدام العهدامو خوند بالفرق بين العهدامجاب الآدو

 ليه المال،.إاجوير السابق إلى اللاحق لو اجع 

 ه.ؤفالأًل بقا ،لم يغيره الشاايرو عرفي مرًله: دن الأحاو

فـإذا   ،دعطاه في قبال الثمن إلى المشتريو خذ مال المال،دن البا ع إعرفا ، حيث  ،عدم استقامة ذل ىلكن لا يخفو

 البا ع واسطة فقط.و المشتري،و دلة حصلت بين المال،اعطي الثمن له، فاللازم إلى المشتري، فكمنّ المبدلمال، ااجعه ا



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 186 

 

 186ص 

ثمـنين   ىعط ـدلـو لم يحـق لـه الرجـوير إلى البـا ع كـان معنـاه دنـه         إذ  ما إذا اجع المال، إلى المشتري اجع إلى البا ع،د

هـي لا تقـاوم القاعـدام،    و نحوهـا، و الشهرام إلّانه ليس في قبال ما ذكرناه إحيث و ثمنا  للمال،،و ثمنا  للبا ع ،لمثمن واحد

 بالتصالح. مرفيمكن علاج الأ ىلا يمكن افع اليد عنها بحسب الصناعة، دما الفتو

 

 جواب السيد
ملـ،   فيما حكي عنه: من دن العين التالفة تكون باقية على )قدس سره( جاب به السيددبذل، يعر  عدم تمامية ما و

 ىمقتض ـو ما يدفعه السابق إلى المال، يكـون عوضـا  عنهـا،   و احتسابها خمسا  دو زكاام و لذا يصح الصلح عليهاو مالكها،

فيكـون هـو مثـل المالـ، في جـواز الرجـوير إلى        ،ًـيرواتها ملكـا  للـدافع   و العوضية خروج العين التالفة عن مل، مالكها

 اللاحقين.

 .إلى السابق مع دنه قا م مقام المل،لا يقال: فلماذا لا يرجع اللاحق 

 استقراا الضمان عليه.  ىن اللاحق سبب في ضمان السابق بمعنإنه يقال: لأ

مـا  إنسـان إلى اـيره   مـا يدفعـه الإ  إذ  ليس بعوفي،و دن ما يدفعه السابق ارامة :إلى ما عرفت ضافةمع دن فيه بالإ

مـن جهـة عهـدام الله شـرعا      إذ  خل كيس الغـاام، دو بـدل حيلولـة   لا بدل يدإذ  دلة دو ارامة، كما إذا كسر آنية ايره،امب

 ذا.نداء المكايمس دو تعهد ك

بـرده فقـد يريـد    ددمـا لـو اجـع سـلبا  بـمن      و يجابـا ، إي واحـد مـن السلسـلة    دهذا بعض الكلام فيما اجـع المالـ، إلى   

 ي الحرمة فهو محل دبراء عن الحكم التكليفي براء الإبالإ
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ن الحكم الشرعي حيث كان تابعا  لحق إدن يقال:  لّاإسقاطه، الّلهم إحد من دحكم شرعي لا يتمكن تممل، لأنه 

)عليـه  مـام  ن عمله كان حرامـا  فلمـا اضـي لم يجـر الإ    إحيث  ،يؤيد ذل، بصحيحة محمد بن قيسو براء،نسان ًح الإالإ

 نحوه.و على الفضول تعزيرا  السلام(

ذن السـابق يوجـب   تقريبـه: دن الرضـا اللاحـق كـالإ    و ،(1)«يطيب لبنها للرضايرمة الأ مولى ااض»وبما دل على دن 

 فالتصر  حرام مراعي. ،عدم الحرمة الشرعية

 

 فرع
مقدمــة و «اليــد ىعلــ»لــو اجــع المالــ، إلى البــا ع فضــولة ممــا احتــاج إلى ًــر  المــال، فهــل عليــه مطلقــا  لــدليل     

عـن مـا   « اليـد  ىعل ـ»ال، دو يفصّـل بـين المجحـف فـلا، لانصـرا       الواجب، دو لا مطلقا  لأنه ممموا بـالرد لا بصـر  الم ـ  

ن كـان ضـراا  في   إو بـين اـيره  و ،«لا ضـرا »ايره فيجب، دو يفصّل بين الضرا العرفي فلا، لـدليل  و ،جحا يستلزم الإ

عــم مــن ددن الضــرا  ىلا يخفــو دقــوال،و ن كــان ضــراا  لغــة ، احتمــالاتإو ذلــ،« اليــد ىعلــ»الجملــة فــنعم، لأن لازم 

 جحا .الإ

« اليـد  ىعل ـ»ن مطلق الضرا خااج لحكومة إالضرا العرفي خااجان، لكن قال بعضهم: و جحا الظاهر دن الإو

 على دليل الضرا.

مـا إذا   لّاإلم يخـرج منـه   و الثانوية في عقدها الوضع دو الحمـل، و ةيحكام الأولحاكم على الأ لا ضرافيه: دن و

هـم كمـا   دموضعه الضرا، مثل الجهاد الضراي واجـب، دو كـان المعـاافي     كان الحكم وضع موضع الضرا دو ًرّح في

 إذا تضرا في ملابسه 

                                                             

 .27590ح 185ص 15وسائل الشيعة: ج (1)



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 188 

 

 188ص 

ن الاستقراء يدل علـى عـدم   إشبه، حيث دما و الجنابةو الضمانو نقاذ الغريق، دو كان الحكم وضعيا  كالنجاسةلإ

حـد  دما نحن فيه لـيس  و ،«الأًول»في هكذا على ما ذكرناه و نجس فمه،تافع الضرا لها، فإذا شرب النجس للاضرا 

 «.لا ضرا»ابعة فيكون المحكم الأ

حـد  ددال عليه، فهو من وضع الحكم في الموضوير الضراي، فيكـون  « اليد ىعل»نما استثنينا الضرا اللغوي لأن إو

 ابعة، لا دنه شيء خااج عنها.الأ

عطاء بدل الحيلولة، نعم يخير الغاًب بـين  إيلزم عليه  ،على هذا فإذا قلنا بعدم وجوب بذل المال على الفضولو

 شبه.ده دو ما يرجدن يسترده الراد دفعه إلى ولده دو مطرق دفع المال للمال، إذا اضي ب

من اختياا الغاًب الطريق، ما إذا لم يممن المال، من بعضها، كما إذا كانت جاايـة لا يـممن عليهـا مـن      ىيستثنو

 ىحت ـ»يجـبر الغاًـب بـالطريق المـممون، لتقـدم دليـل سـلطة المالـ، علـى دليـل            ثبـت كـان لـه دن   دنه إذا إولد الغاًب، ف

 مما يعطيه الإطلاق في اختيااه الطريق.« تؤدّي

حال ما إذا استلزم الرد طلاق زوجة الغاًب دو جرحه مثلا  دو ما و الحرج في الرد،و مما تقدم يعر  حال العسرو

 شبه ذل،.د
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 مسألة
 كللا يمما و  كلفي بيع ما يم

 

 بطـل،  لّاإو جاز مـن يملـ،، دو لم يكـن علـى وجـه التقييـد،      دمل،، فالظاهر الصحة إذا ما لا ي و مل،لو باير ما ي 

جازتـه  إعـدم  و : بين إجـازام المالـ، فيصـح،   )قدس سـره(  ادبيليتفصيل الأو البطلان كذل،،و في المسملة الصحة مطلقا ،و

 فيبطل.

 .(1)قد وجب الشراء على ما يمل،و لا يجوز بيع ما ليس يمل، :فااًحيحة الصو للقا ل بالصحة: الإطلاقات،

ذلـ، مقطـوير   و مـا دن يصـح كلاهمـا   إمركبـا ، ف  هنشاء بسيط، فلا يمكن دن يكـون متعلق ـ للقا ل بالبطلان: دن الإو

 البطلان. لّاإجازته، فلا يبقي إالعدم لفرفي دنه تصر  في مل، الغير بدون 

ين، كمـا لا يعقـل دن يكـون    ءنشـا إنشاءً واحدا ، فلا يعقل دن يكـون  إ لّاإلم ينشم فلفرفي دنه ما المقدمة الأولى: د

 ين.دمرانتزاعي واحد  دمرو الشيء الواحد شيئين،

 ملازم البسيط مركبا  دو بالعكس.و ملزومو فلاستحالة دن يكون لازمدما الثانية: و

 لا يقال: فكيف تقولون بالتعدد في مخلوقاته سبحانه.

 اادية.موا اير الإالكلام في الأو ،اادامنه فاعل بالإإنه يقال: لأ

الواحـد   اما واحد كما هو المفروفي فلا يجزي، دو متعدد فـلا يكـون الفـرفي، لأن الفـرفي دن الرض ـ    ا إدن الرضو

 ايره.و تعلق بمال نفسه

                                                             

 .22703ح 252ص 12وسائل الشيعة: ج (1)
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 ردبيليكلام الأ
 نشـاء وحـدام الإ  ىجـاز المالـ، دو يبق ـ  دإذا بالصـحة فيمـا    ىفت ـدول حيث لاحظ الثلاثـة الأ  )قدس سـره(  ادبيليودما الأ

 يكون ما قصد وقع، نعم يحتاج إلى الجواب عن الرابع. و ،االرضو

قـد ادّ المالـ، لم   و معـه إذ  فيما إذا لم يكن علـى وجـه التقييـد،    )قدس سره( ادبيليه الأالصحة في ما ذكر ىونحن نر

إذا كـان علـى نحـو الشـرط كـان لمـن فقـد شـرطه         و مطلقـا ، ن المقيد عدم عند قيده، دمـا إذا كـان داعيـا  ًـح     إيكن بيع، ف

 ايياا.

اادام العامـة المشـتملة علـى    نشـاء لـيس بسـيطا ، كـالإ    الإإذ  شكالات فلا ترد علـى مـا ذكرنـاه مـن التفصـيل،     ما الإد

 ام اـير وااد بعـد تسـليم ذلـ،، كتوزيـع     بريلزم عقود متعددام على با ع ًاير من الص ـ بمنهشكال على ذل، الإو اادات،إ

 اادام على ما فيه من حبات الحنطة.الإ

 شكال الثاني.بذل، يظهر الجواب عن الإو

 المقصود وقع بعد دن لم يكن على وجه التقييد، دما الجهالة فالمحقق من البطلان و



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 191 

 

 191ص 

 ،شـرعا  لا دليل على اعتباا العلـم فيمـا ينفـذ فيـه البيـع      و نشاء،نما هو فيما إذا لم يعلم العوفي دو المعوفي في الإإ

 ما لا يمل،، إلى ايرهما.و فيما إذا باير ما يمل،و لذا قالوا بايياا في تبعض الصفقة،و

لم تقبل، ًح في الشهر، إذا لم و دن المسملة سيالة، فإذا وكلت في زواج نفسها شهرا ، فزوّجها شهرين ىلا يخفو

هندا  بصيغة واحدام، ًح في الأولى، و فطلّقهاإذا قال: طلّق فاطمة، و بطل في الشهر الثاني،و يكن على وجه التقييد،

 يقاعات، إلى اير ذل،.لم نقل بعدم جريان الفضولية في الإو جازدن إبل في الثانية 

لـه فيمـا إذا لم يجـز المالـ،، بمـا إذا لم يتولـد مـن عـدم الإجـازام مـانع            نعم قيد بعض الفقهاء الصحة بالنسبة إلى ما

 شبه ذل،.دما و دون ضميمةبيع الآبق من و شرعي، كلزوم الربا

 .هذا تمام الكلام في عالم الثبوت

الصيغة التقييد فيبطل، دو لا فيصح، فاللازم الاستفساا،  ىجردثبات: فإذا لم يعلم دن قصد من دما في عالم الإ

 يؤيده الصحيحة السابقة.و ًالة الصحة محكمة، كما هي الشمن في كل العقود المشكوكة،من لم يكن فإف

 

 التقسيطكيفية 
 ليـه إلم يحـتج   إلّاو لهـذا كـذا،  و لهذا كـذا  نّد فيما لو وقع العقد على المجموير من دون اعتباا ـثم في كيفية التقسيط 

دو هـو   ،حـدهما مـن جهـة الفسـخ للعيـب مـثلا       دبطـل في  و ،اير فرق بين دن يكـون المـالان لـه    لم يكونا متساويين، منو

 ن ًح ما ليس له مادّ الآخر، دو انعكس بو مال للآخر فصح لهو دو مال لهخر، جاز الآدو حدهمادادّ و فضولي فيهما
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عن محـل كلمـاتهم، كمـا دنـه لا فـرق في كـون الصـوا         ا ن كان بعض الصوا خااجإو له بالرد، بطل ماو بالإجازام

 ثلاث كيفيات:  ـدو المثمن كما هو محل كلماتهم  ،ابع في الثمن الذي هو جنسالأ

تنسـب قيمتـه إلى قيمـة المجمـوير، فيؤخـذ      و عن المشهوا من تقويم المالين معا ، ثم يقـوم المـال المـردود،   ما الأولى: 

قـد يكـون   و ،زيد عـن ذاك دقد يكون هذا و ،قد يتساويانإذ  فيما كان الثمن يختلف عن القيمة، ،بتل، النسبة من الثمن

 العكس.

يكـون للبـا ع   إذ  المتشرعي،و الااتكازي العقلا يواد على هذا لزوم التفاوت الفاحش الذي هو خلا  دحيث و

قيمـة كـل   و كانـت قيمتهمـا عشـرام   و خـر، فيمـا اشـتريا بخمسـة    للمشتري واحد قبـال المصـراير الآ  و ،ابعة في قبال مصرايرد

 واحد اثنان.

إلى كيفية ثانية: هـي دن يقـوّم كـل واحـد منهمـا منفـردا  فيؤخـذ لكـل واحـد           ىخردجملة و )قدس سره( اجع الشيخ

يـرد إلى  و ،نصـف و عليـه ففـي المثـال يكـون للبـا ع اثنـان      و ليـه كنسـبة قيمتـه إلى مجمـوير القيمـتين،     إزء من الثمن نسبته ج

 نصفا .و المشتري اثنين

ساطين كيفية ثالثة: لوحظ فيهـا  اتخذ جمع من الأ ،ن هذه الكيفية ديضا  لا تلا م الواقع كما سيمتي وجههإحيث و

حــد دعــدمهما في و انخفــافيو ًــلة مــن ضــرب ااتفــايراح ،قســام تســعةالأإذ  نضــمام،الانخفــافي بســبب الاو الااتفــاير

 ىواحـدام حيـث عـدمهما في كـل مـن المبـيعين تبق ـ      و ،لما كانت ثلاثة منها مكراامو خر،المبيعين، في الحالات الثلاث في الآ

حـدهما مـع انخفـافي    دااتفـاير  و ،تسـاوٍ بانخفاضـهما، لكـن هـذان فيمـا إذا كانـا بـاختلا  لا       و خمسة، هي: ااتفاعهمـا 

 خر.حدهما مع عدمهما في الآدانخفافي و ،خرحدهما مع عدمهما في الآدااتفاير و خر،الآ
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 كلام السيد في التقسيط
الأولى في كيفية التقسـيط دن يقـوم كـل منهمـا منفـردا ، لكـن بملاحظـة حـال الانضـمام لا في          : )قدس سـره(  قال السيد

لو قوم كل منهما منفردا  لا إذ  ليه كنسبة قيمته إلى مجموير القيمتين،إمن الثمن نسبته  حال الانفراد، ثم يؤخذ لكل واحد

 حدهما في ًواام الاختلا .دفي حال الانضمام يلزم الضرا على 

، سقيمـة ابنهـا بـالعك   و ،في حـال الانضـمام ثلاثـة   و ،ابعـة دذل، كما إذا كانت الجااية في حال الانفـراد  و قول:د

سباير الثمن لو كـان الابـن   دابعة مفيرجع المشتري ب ،ابعة لمال، الابنالأو فالثلاثة لمال، الجااية ،ةفمجموير قيمتهما سبع

 سباير منه لو كانت الجااية للغير.دبثلاثة و مال الغير،

ذا عـين  إ يكون حاله حال مـا و مرنعم إذا كان الشرط من البا ع دن يحصل قدا قيمتها منفردا  دو منضما  لم يفرق الأ

 على ما عرفت. تين قبل المعاملةالقيم

جزاء المثمن قوبل بجزء من الثمن في حال الانضـمام لا  دلأن كل جزء من  ،القاعدام ىهذا الذي اختااه هو مقتضو

 مطلقا .

يمكـن  و لأنـه منـه لا مـن اخـتلا  الاسـتنباط، قـال:       ،اشتباه المشـهوا في الحسـاب   )قدس سره( حيث استبعد السيدو

 .هة ديضا  إلى ما ذكرنااجاير ما ذكره الجماعإ

قـال: لم يـزد المصـنف قيـد الاخـتلا  في       )قدس سـره(  لما استبعد وقوير الاشتباه من الشيخ )قدس سره( كما دن النا يني

 نداتها جدا . و يشمل مثل الصواام التي ذكرناها يروجها عن الصوا المتعاافةحتى  النقيصةو الزيادام

 ابعة المتناسبةج حق كل واحد منهما بالأنه ابما يزعم دن من الممكن استخراإثم 
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ن قيمة الجااية كذا في حال الانفـراد، فكـم قيمتهـا في حـال الانضـمام، لكـن مـن الواضـح         إلوجودها في الباب، ف

 ولالجاايـة في الأ و ة القـيم، قشـياء المتناس ـ نمـا هـي في الأ  إابعة المتناسبة ، من جهة دن الأىهذه الصغرو ىالفرق بين الكبر

 عداد.دالثالث حالات لا و

شـيء لـذاك يـمتي في المثلـي     و ثم الظاهر دن ما ذكرناه في الباب القيمـي مـن الميـزان في جعـل شـيء مـن القيمـة لهـذا        

ابما و الطلب دو ايره،و المفروز، فربما تكون الزيادام سببا  لنقص القيمة من جهة العرفيو من اير فرق بين المشاير ،ديضا 

ن كـان مـثلا    إو حدهما، حيث من الممكن دن العلاقة بالمال، توجب زيادام قيمـة ملكـه  الكين دو لأينعكس، سواء لكلا الم

 ايره.و لمل، الآخر، كما دن العداوام له توجب العكس، من اير فرق بين المشاير

 

 وجه التأمل في كلام الشيخ
ة قسـط الـثمن علـى نفـس     ن كانـت الحصـة مشـاع   إحيث قـال: ف ـ  )قدس سره( منه يظهر وجه التممل في كلام الشيخو

ن كانـت حصـة كــل منهمـا معينـة، كـان الحكـم كمــا في       إو جـنبي بمـا يخصـه،   الأو المبيـع، فيقابـل كـل مـن حصـتي البــا ع     

 تقسيط الثمن على المجموير، فافهم.و القيمي، من ملاحظة قيمتي الحصتين

 إلى ما ذكرناه.« فافهم» ـشاا بدلعله و ايرهما،و)قدس سرهما(  يروانيالإو شكل عليه اير واحد كالنا ينيدلذا و

 الاختلاط، من جنس و بين الامتزاجفيه فرق  دن الكلام في ما ذكر لا ىلا يخفو
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 فراد دو مختلفيه دو جنسين، لوحدام الملاك في الجميع.متساو الأ

 

 مسألة 
 شاعةالإ في معنى

 ين: دمرفالكلام في  ،شبهدما الداا دو  لو باير من له نصف الداا دو سا ر النسب من الكسر نصف تل،

 .شاعةالإ ىفي معنول: الأ مرالأ

 

 ))القول الأول((
مــن حيــث القبــول  و : التحقيــق دن الشــيء القابــل للقســمة في نفســه موجــود واحــد،  )قــدس ســره( ًــبهانيقــال الأ

وجودها على حد فراز قسام موجودات خااجية لكنها قبل الإقسام بالقوام، فالأللانقسام يكون وجوده بالفعل وجود الأ

الانتزاعـي موجـود بـالقوام     مـر الأو انتزاعها، فالمنشـم موجـود بالفعـل،    ئموا الانتزاعية التي نحو وجودها وجود مناشالأ

ن تل، القسمة إحيث و ه،ئجز ي حقيقي بجز ية منشو ،هئبنحو وجود المقبول بوجود القابل، فهو خااجي بخااجية منش

 سااية في الكل.و نها مشاعةإجزاء ذل، الموجود بالفعل فلذا يقال دبة إلى تمام متساوية النس ىخرلقسمة دالمتساوية 

 و يرد عليه:

ول الحصاام: دن الأو امبين سا ر المحال كالنواو نما الفااق بين ما يقال له ذل،إو هناك بالقوام إطلاقا ، دنه ليس: ولا د

ما موجود فيجتمـع وجـودان في شـيء    إقوام على اديه ن الموجود بالإمشتمل على ًفة وجودية لا يشتمل الثاني عليها، ف

 لأنه من اجتماير  ،ذل، محال، دو معدوم فلا يصح دن يقال له الموجود بالقوامو واحد
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 الضدين. 

ي شيء مرتبط بالوجود، دلا و لا نسبةو ليهإلا منسوبا  و المعدوم ليس منسوبا و ذكره معدوم، دنه على ماثانيا : و

 ة النسبة.فكيف قال متساوي

لو كان وجود بالقوام كما ذكره لزم تقسيم كل حبة من الصاير المشترك تقسيما  ينتهي إلى ما لا يقال بـه مـن   ثالثا : و

الواضـح الـبطلان، لفـرفي كـون النسـبة       ،لا وهمـا  و لا عقـلا  و جزاء الصلبة الصغاا الـتي لا تقبـل الانقسـام لا حسـا     الأ

 خـر فـراز، فيـذهب بعـض مـال دحـد الشـريكين إلى الآ      دلـة حـين الإ  اام، دو يقال بالمبكل ذاّام ذاّو موجودام في كل حبّة حبّة

 هذا ما لا يقال به ديضا .و بالعكس،و

 الصاير قابل للتقسـيم دنصـافا   إذ  بالقوام،و وجودات كثيرام إلى ما لا نهاية، لا وجودين بالفعل دنه يستلزماابعا : و

إلى استحالته، لأن اير المتنـاهي لا يجتمـع في    ضافةهذا بالإو اتب العدد،هكذا مما يتصاعد تصاعد مرو اباعا ،دو ثلاثا دو

 . )قدس سره(ما لا يقول به  ،لذا قالوا: تنتهي بانتهاء الاعتبااو مراتب العدد ليست موجودات،و الوجود،

نسـان  إ تلـف دليس خاًا  بالجز ي الحقيقي ايـااجي، بـل جـاا في المشـاير الكلـي، كمـا إذا        دن ما ذكرهخامسا : و

 ًوير الحنطة مثلا .دالمشاير الكلي القابل الانطباق على كل جملة من بن ذمته تستغل إمشاعا  مثليا ، حيث 

 

 القول الثاني
 خر الآو ،حدهما واحددفين: لذات طرفين مخت إضافةشاعة ن الإإالقول الثاني: 
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 ل، متعدد.الماو واثة اثنان، حيث المل، واحدو اثنان، كما إذا مات المال،

بـين ولـده   و كـان بينـه   إن الرجـل لـو ولّـد   اثنتان، فلكل واحد النصـف مـثلا ، ف ـ   ضافةلأن الإ ،فيه: دنه اير كا نو

هـو  و بـين ولـده الثـاني   و بـوام الأولى بينـه  ، دو تكـون الأ هـو خلـف  ودب ثانيا  لا يخلو من دن لا يكون لـه   ، فإذا ولّدإضافة

 من اير فرق بين كون الولدين طوليين دو عرضيين. ،وام ثانيةبددن تكون  لّاإًل، فلم يبق اتحصيل الح

 كما لا يعقل عكسه ديضا . ،ضافتينإالواحدام لا تكون  ضافةالإإذ  لا معقول،و

 

 القول الثالث
ن كل واحد يمل، الكل، كما يحـق لكـل واحـد مـن الاثـنين      إن المملوكية في المشاير ضعيفة، حيث إالقول الثالث: 

حيانا  يوجب الضعف، كما إذا كان لـه ولـدان حيـث يقسـم حنانـه بينهمـا،       دن التعدد إر  في الكل، فالمباح لهما دن يتص

 نااام، بخلا  النوا الواحد. الإ ىحيانا  القوام كالنواين حيث تقودو بخلا  الولد الواحد حيث كل الحنان له،

 .شبهدما و اللونو الحركةو الضعف كالنواو ًل: دن الملكية قابلة للشداماوالح

 مل، العبـد تـام، دمـا في المقـام فـلا،     و شبه، كما في مل، اللهدما و قلتهو مكانالضعف بكثرام الإو فيه: دن الشدامو

ن جـاز في بعـض نفسـه اعتبـااا ، كـمن      إو لا في الـبعض عينيـا ،  و لذا لا يتمكن كل منهما دن يتصر  في الكـل خااجيـا ،  و

 يبيعه دو يعتقه دو نحوهما. 

ًحة التصر  في الكل، لم يكن على نحو المنع عن النقيض بينهمـا، بينمـا اـير المشـاير      ـاير ًحيح   ــو لو فرفي 

 تصر   ىي المملوك للواحد يمنع النقيض، بمعند
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 الغير من اير إذن المال،.

 

 القول الرابع
واحـد يعتـبر في    في المالـ، ال براعتبـااي، فكمـا يعت ـ   دمـر منسوب إلى المشهوا: من دنـه  و ىقوالأ هوو والقول الرابع

 إلى اير ذل،. ،جراموجر كان لكل نصف الأددنه إذا و حكامه لزوم التنصيف،دمن و شاعة،المالكين على الإ

دما عـدم  و ول فواضح،لا انتزاعية، دما عدم الأو شاعة حقيقة عينيةالقاعدام بعد دن لم تكن الإ ىهذا هو مقتضو

 ليس المقام كذل،.و الفردية،و لزوجيةن الانتزاير يلازم المنتزير عنه، كما في االثاني فلأ

خـر، دمـا   مقابلـه للشـري، الآ  و شاعة: دن كل نصف فـرفي في المشـاير يكـون لهـذا الشـري،     الإ ىدن معن ىلا يخفو

دو  ،وهمـا  و عقـلا  و مـا بوًـول الجـزء إلى اـير قابـل الانقسـام حسـا        إ ،توهم اشتراكهما في كل جزء جزء فيستلزم المحال

، البـديهي  محصـوا  دمـر الثـاني يلـزم حصـر مـا لا نهايـة لـه في       و ول معلـوم الـبطلان،  الأو نهايـة،  لا ة كل جزء إلى ما تجز

 الاستحالة. 

 قسام في عالم الثبوت تسعة.نهما ديضا  كذل،، فالأدثم هذا الاعتباا قد يولد الحقيقة دو مثله دو الانتزاير، كما 

 ه. ن فاقد الشيء لا يعطيإ، فىقوضعف الألا يقال: كيف يولد الأ

من الواحـد، موافقـا  لـه     دكثرحد الثلاثة دخر، ثم قد يولد دشياء دنه يقال: ليس التوليد منه وحده، بل بضميمة لأ

 دو مخالفا .
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حـدهما  دن كـان  إو حـدهما نصـفهما،  دن إعدديا ، كنفرين حيث  ثم لا يفرق في ما ذكرناه: دن يكون النصف كمّا 

مـن النصـف    دكثـر كنصـف مـن عـدد حباتـه      ،ن اختلـف النصـفان عـددا    إو مجموعيـا   كمـا  كيفا ، دو كمـا  وزنيـا ، دو    ىقود

دو يكـون   ،الموجه، كما يقسم ذو اللون نصفينو يفكبتبع الم لّاإالجهة فلا يكون و خر، دما النصف من حيث الكيفالآ

زيـد مـن   دقـل دو  دلا و لنصف الصلاام نصف الوجوب باعتباا دنه لون نصف الواجب، فلا يعقـل دن يكـون واجبـا  كـاملا     

 كان خلفا .  إلّاو ،نصف الوجوب
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 الكلام في موردين
 ذا عرفت ما ذكر نقول: الكلام في المقام في موادين:إ

 مفهوم هذا اللفظ فما هو مصداقه. لّاإ ،لم يقصد بقوله: بعت، نصف الداادنه ما إذا علم ول: الأ

هـي: نصـفه، دو نصـف    و يهـا، دموا الستة، لكن لم يعلـم دنـه قصـد    الأ لو علمنا دنه قصد شيئا  معينا  منالثاني: 

المتعـددام، دو النصـف ايـااجي يمينـا  دو يسـااا  دو       هواص ـشريكه، دو نصف النصفين المتساوي، دو بعضهما بالاختلا  ب

 ا، دو النصف على نحو الكلي في المعين.دماما  دو ايرهخلفا  دو 

لمفروز، حيث يمكن دن كان قصد بيع مال نفسه دو مال شريكه، كما لا فرق فيهـا  او ولا فرق في المسملة بين المشاير

 ىكـل ذلـ، لا يوجـب اخـتلا  مجـر     إذ  شبه، دو لا،دبين دن يكون البا ع يمل، بيع حصة شريكه، لولاية دو وكالة دو ما 

 البحث.

عـيين المقابـل لهـا كلاهمـا قيـدان      التو شـاعة هـي، فالإ  إلّادن مفهوم النصف كالمهية المجردام التي ليسـت   ىثم لا يخف

إلى و ليهـا إدو لو كانت كذل، لم يكن التقسـيم   ،شاعة ليست بقيدن الإإلا يقال: و ثبات،يحتاج كل واحد منهما إلى الإ

بينما مفهوم النصف  ،شاعة لها  هوا إطلاقيبشرط شيء، والفااق دن الإو فهما كالمهية اللابشرط القسمي ،ما يقابلها

  له  هوا وضعي.
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 اختلفوا في المقام
مـا  و ول،نمـا هـو في المـواد الأ   إ: من دن الكلام )قدس سـره(  ذا عرفت ذل، قلنا: اختلفوا في المقام إلى ما يراه الشيخإ

 : من دنه في كليهما.)قدس سره(ما يراه النا يني و : من دنه في المواد الثاني،)قدس سره(يراه السيد 

نمـا في عـالم   إو ثبـات، ول: دن كلامهـم لـيس في عـالم الإ   مـن المـواد الأ   )قدس سـره( لشيخ يمكن دن يستدل لما يراه او

نمـا في المـبين   إو ن المجمل يجب دن يفحص عنه دو يعمل فيه بالقواعد الأًولية، فليس ذل، محل الكلام،إالثبوت، حيث 

 ان.مرالذي هو محل الثبوت، لأنه هو الذي يحتمل فيه الأ

ثبات: لأنه ينبغي دن يـتكلم  نما هو في المجمل الذي هو عالم الإإمن دن المواد في كلامهم  سـره(  )قدسو لما يراه السيد 

 .هقيفلا ينبغي دن يتكلم فيه الو عنه، دما عالم الثبوت المبين فهو مرجوير إلى العر 

 لعـدم تعـيين المبيـع،    مفهوم هذا اللفظ فيكـون بـاطلا    لّاإن البا ع إذا لم يقصد إفي وجهه:  )قدس سره(قال النا يني و

 ن الجهل هنا لا يتطرق إلى المبيع بل إلى المال،، قال: فلا فرق بين الصواتين.ملكن، خبير بو

اير حســب اسـتظهااه: التوقــف، حيـث جعــل   زفي مــواد الن ـ )قــدس سـره( فالظــاهر مـن كــلام الشـيخ    ،و كيـف كـان  

بين  هواين آخـرين:  هـوا مقـام    و ،موير الحصتينبين شريكه في مجو التعاافي بين  هوا الكلام في النصف المشاير بينه

نشاء البيع في البيع لنفسه، لأن بيع مال الغير يتوقـف علـى نيـة مـال الغـير دو      إ هوا و اادام حصته المختصة،إالتصر  في 

 الكل خلا  المفروفي، هذا بضميمة و اعتقاد كونه له دو البناء عليه عدوانا ،
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دو  ،ابعـة د هوا واحد، كما قالوا في تعاافي شـاهدين مـع    ىا بالظهوا المضاد ليبقحدهمدن الظهواين لا يقابل د

 ن. يدمردو  ا واحد ا دمره ؤسواء كان منش هوا ن الظهوا إخبر مع خبرين، حيث 

مــن و للاختصــاص بالبــا ع دو بالشــري،،و شــاعةهــو مقســم للإإذ  شــاعة،لا يقــال: النصــف لــيس  ــاهرا  في الإ

 قسام.ود في كل الأالواضح دن المقسم موج

 نما الكلام في الظهوا.إو ،نه يقال: وجود المقسم في كلها لا ينكرلأ

ليه من الحكم في المواد الذي ااتضاه للنزاير: بترجيح  هوا مقام البيـع في  إاستدل لما ذهب  )قدس سـره( ن السيد إثم 

قوا ية هذا الظهوا على  هوا ذل، لأو دو وليا ،لو كان وكيلا  و جنبيبين الأو شاعة بينهل الإااادام حصته المختصة في قبإ

مـع  هـوا   و شـاعة مـن جهـة الإطـلاق،    شـاعة  ـاهرام في الإ  الإإذ  ،شاعة، بل العـدل حـاكم علـى الثـاني    النصف في الإ

 التقييد من المقام يجب الحمل عليه. 

المقيد، بل ما ذكره مـن  و قإلى النفس قسم من التقييد، فليس المقام من المطل ضافةالإو شاعةفيه: دن كلا  من الإو

 قبيل الحكم على المصداق بسبب المفهوم.

ن كـان متعـاا    إف ـ ،لعل الأقرب من الإطلاق في نصفه مطلقا  دو نصف النصفين كـذل،: التفصـيل بـين المـوااد    و

لقـا ، كمـا   ما لكونه ااًـبا  يتصـر  مط  إو ما لعدم مبالاته في الفضولية،إو ،نحوهو ما لأنه وكيلإالبا ع التصر  فيهما، 

 فله  هوا. لّاإو ،إلى النفس ضافةنحوهم، فلا  هوا في الإو كذل، في الدّلالين مردن الأ

 المسملة من قبيل )بعت اانما (. لذا جعل بعضٌو المنفصل،و المفروز، المتصلو من اير فرق في ذل، بين المشاير

 مل،، كان كما إذا كان وقف مشاير في ضمن  ،نعم فيما لم يكن النصف قابلا  للبيع
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لا يجـري مثلـه في نصـف مـال النـاس،      و ليه لا نصف النصـفين، إعلى دن المبيع هو المضا   ،دًل الصحة حاكما 

 إذا كان من موااد جواز بيعه. إلّاليس كذل، الوقف و دو قابلية كما في الفضول، ،لأن له ًحة فعلية كما في الولي

 .به فيما إذا توهم دن الكل له دو لغيرهنه لا يمتي الظهوا في دن البيع خاص إثم 

 دما الربع فمن المعلوم دنه لغيره دو فضولي. ،اباير يكون الكلام في النصفلو كان له النصف فباير ثلاثة الأو

لا يـمتي   ،ول عن الثاني مع فرفي اختلا  في القيمـة فلم يعلم قصده الأ ،نصفا  لعمروو لو باير الكل نصفا  لزيدو

اضان ها فيما كانت الأؤجراإجراء قاعدام العدل في تقسيم الثمن، كما يجب إإذا مات دو جُنَّ مثلا  لزم الظهوا المتقدم، ف

 ،عليه دو كان كلاهمـا لـه   الآخر للمولّىو حدهما لهدفي ما كان  ،مفروزتين بخط فلم يعلم هل باير المتقدم لزيد دو لعمرو

 نه يلزم جعل كل مبيع نصف النصفين لأنه مقتضاها.إف

 

 بيه المقام بتنصيف المهرتش
المحتمـل  و شبّه المقام بتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول فيما وهبـت نصـفه قبـل الطـلاق،     )قدس سره(ن الشيخ إثم 

النصـف الآخـر   و مـا لأن نصـف البـاقي للـزوج    إو ،(1)«نصـف مـا فرضـتم   »ما لأنه مصداق إاجاير النصف الموجود، إفيه 

 ما لأنه من الكلي في المعين.إو وج،دقرب إلى المهر لمشابهته لنصف الز

 ول للزوج  فالأ ،اجاير النصف من الباقي مع مثل دو قيمة النصف الآخر منهإو د

                                                             

 .237سورة البقرة:  (1)
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 .(1) للجمع بين العلتينيننها مخيرام بين الأولدو لأ ،ن هبة النصف كانت نصف النصفينإحيث 

يحة، ففي الحقيقة وهبت الربع المسـتقر  دنها لو وهبت نصف النصفين، كانت هبة نصف الزوج ًح ىلكن لا يخف

عطاء الزوج البدل، كما في كل مكان تصر  ذي ايياا فيمـا فيـه اييـاا ثـم     إالربع اير المستقر له، فهي مكلفة بو للزوج

كيـف كـان فـالكلام في    و ، فـإذا طلقهـا كـان عليهـا دن تعطـي للـزوج ابعـين،       بطل ايياا حيث عليه البـدل مـثلا  دو قيمـة    

 ثبات.مرحلة الإ

 

 ربعةقسام الأالأ
 ابعة:دقسام في مرحلة الثبوت من ذل، تبين دن الأو

 ني وهبت النصف المستقر.إ: دن تقولول: الأ

 نحو ذل،.و ،اباير من المتزلزلدثلاثة و كالربع من المستقر ،هبة النصف مع اختلا  النسبةالثاني: 

ن لم يكن له هذا الظهوا في اـير  إو للانصرا ،نصفه المختص  (بعت، نصف الداا):  اهر )قدس سره( قال الشيخ

 شاعة.قراا على الإالمقام، ولذا يحمل الإ

 قد يكون مشكوكا  قداو قد يسقط بعضه،و قراا قد يسقط كل المال،قول: هذا الإد

                                                             

 علة الأول من العلل الثلاث، وعلة الثاني حيث قلنا: فالأول للزوج، إلخ. (1)
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 الساقط.

 حق منه مرتبة.ملو اعتر  الوااث ب ول: مافمن الأ

خـت لهمـا، حيـث لهـا ايمـس مـن كـل واحـد         معـتر  الوااثـان ب  سقط بعض حقه، كما إذا ادما لو  من الثاني:و

 منهما.

اث المعـتر  ثلاثـة مـن    إقـد كـان   و ،ين الثـاني ينكـر الأ و ،ين آخـر مخوين للميت بحد الأديعتر   من الثالث: دنو

يناا ستة، فهل عليه دن يعطي المعتر  به النصف حيث يتناًفان ما عند المعتر ، لأن ما عنده مشاير بينهما، كما دن الد

نصـف، لأن حصـة   و نمـا هـو دينـاا لا دينـاا    إو الثلث، باعتباا دن الزا د عنده د المقر له.و الزا د عند المنكر مشاير بين المقر

 المنكر فله عند كل ديناا.و المقر له بين المقر

 وية.ين فقط، حيث يقتسمان المال بينهما بالسثنكانا او اثول: ما إذا سرق السااق نصف الإابما يؤيد الأو

قـد واث  و مـع اعترافـه بهـا،    ىين الثـاني دًـلها، دو عص ـ  نكر الأدو بالثلث ىوًدكذل، الحال في الوًية، فإذا و

تفصـيل الكـلام في هـاتين المسـملتين في     و للوًـية السـدس دو بـالعكس،   و هذا المعتر  النصف فهل له الثلث من المجمـوير 

 بابهما.

 ى اراا واحد.قراا ليس علنما كان المقصود بيان دن باب الإإو

ثبات، دما باب الثبوت فـيمكن دن يقـر علـى مالـه دو     قراا في باب الإفي الإ )قدس سره( ومن الواضح دن كلام الشيخ

 ثمان شريكه، إلى ايرها من ًوا النسب.دثلاثة و مال شريكه دو نصفهما دو بالاختلا  في النسبة، كثمنه
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مـن اوايـات   و عطاء الزا د: مـا ذكـره المكاسـب،   إ، فمن اوايات (1)وقد دل على كل من القولين بعض الروايات

منـه  و يـديهما م: عـن اجلـين كـان لهمـا مـال ب     )عليـه السـلام(  بـا عبـد الله   دالتنصيف: ما اواه سليمان بن خالد، قال سـملت  

 ىاسـتوف و اا بـا  حدهما مما كان دعنهما، فهل، نصيب  ما كان اا با و يديهمادمتفرق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان في 

 .(2): نعم ما يذهب بماله)عليه السلام(قال  ،عليه دن يرد على ًاحبه ،خرالآ

                                                             

  كتاب الضمان والدين والقر  والشركة.الروايات مذكورة في الوسائل وغيره في (1)
 .23870ح 116ص 13وسائل الشيعة: ج (2)



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 207 

 

 207ص 

 ما لا يملكو  حكم البيع فييا يملك
)عليـه  المكاتبـة إلى العسـكري   و (1)«وفـوا بـالعقود  د» ـك ـ ،ابعـة استدل المشهوا على الصحة في مـا يملـ،: بالأدلـة الأ   

السلام(
 مكراا  في كلامهم، ىجماير المدعالإو وقا  في القرية،مثل ما إذا كان المسجد دو سا ر الأ حيث إطلاقها يشمل (2)

 العقل: حيث العقلا ية في مثل ذل،.و

 

 ما يرد عليهاو  أدلة القول بالبطلان
 ابعة:داستدل للبطلان بمموا و

 وقوعه من ما يمل، لم يقصد. ىدعما يُو قصد من المجموير لم يقع، ما ول:الأ

الالتـزام في الالتـزام، كـدعاء السـحر في     و الـداعي، و الشـرط، و قسـام: القيـد،  ددن الضميمة على خمسـة  فيه: و

ول لا في ايرها، بل في الشـرط يصـح ديضـا  إذا لم يفسـخ     نما يكون في الأإالبطلان و حدها،دما لا يكون و شهر الصيام،

 ثبات فله موازينه.ا علم الإالشااط، فالكلام في المقام في ًواام الانحلال في عالم الثبوت، دم

صـدا  الواحـد لا يُ )البطلان في ايره، لقاعدام و الواحد لا يمكن دن يصدا منه الصحة في ما يمل، دن اللفظ الثاني:

 في ما إذا لم يكن  (لا واحدإلا يصدا منه و واحدا  لّاإ

                                                             

 .1سورة المائدة:  (1)
 .22703ح 252ص 12وسائل الشيعة: ج (2)
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ذلـ،  و بين ًـحتهما  مروا، فيدوا الألم تكن سنخية لزم ًدوا كل شيء من كل شيء، كما قالإذا نه إف ،إااديا 

 يوجب انقلاب الباطل ًحيحا ، دو بطلانهما على سبيل منع ايلو، فيتعين.

 فيه: و

 يكون مصداا .حتى  البطلان بقاء لا وجودولا : د

 اعتباا العقلاء، فليس اللفظ علة. دن العلةثانيا : و

عـدم السـند للروايـة لا يضـر، بعـد كـون       و هـذا اـرا،  و ،(1)عن بيـع الغـرا   )ًلى الله عليه وآله(نهي النبي الثالث: و

الدلالـة، دو قـوام   و مـن المعلـوم دن الوثاقـة تحصـل بالسـند     و ،(2)«ما يرويه عنّـا ثقاتنـا  : »)عليه السلام(الميزان الثقة حيث قال 

 في الحديث يوجد الثالث.و القرا ن،و الاستنادو المضمون

ن إدنـه لـيس بغـرا عرفـا ، ف ـ     ىما لا يمل، علو فا  إلى النقض بما يمل،لم القيمتان، مضاابما عُإذ  خص،دفيه: دنه و

 العلم بالمجموير في مقابل المجموير يوجب افع الغرا.

 ختين في عقد واحد.بين الأ دنه مثل الجمعالرابع: 

 و فيه:  

 و بالقرعة.ابع، ددمن  دكثرسلم عن دما بالاختياا كمن إشكال في المقيس عليه، حيث لا تبعد الصحة، الإولا: د

ولوية موجـودام  هنا الأو ولوية، لصحة عقد هذه دون تل،،دول لا ن في الأإللفرق بينهما، ف ،في القياسثانيا : و

 حيث بيع ما لا يمل، باطل دون ما يمل،.

                                                             

 .22963ح 330ص 12وسائل الشيعة: ج (1)
 ط بيروت وفيه: )يؤديه عنا ثقاتنا(. 15ح 4ب 318ص 50بحار الأنوار: ج (2)
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 التقويم
وك إلى مجمـوير  نسـبة قيمـة الممل ـ  و ــمـا لا يملـ،   و على مـا سـبق فيمـا يملـ،     ــن المشهوا قالوا: بتقويم كل منهما إثم 

 القيمتين.

اينزير مثلا  بعنوان دنـه شـاام، فـاللازم قيمتهمـا     و يما إذا باير الشاامف: بعدم الكلية )قدس سره( شكل عليهم الشيخدو

 طرح قيمة اينزير بعد فرضه شاام، من النسبة.و شاتين

 ،هل اشـتراه مسـلم دو كـافر    آخر: في دنه دمرتام في نفسه، لكن اللازم دن يضا  عليه  )قدس سره( ما ذكره الشيخو

 لّاإذلـ، لأنـه ابمـا يبـاير اينزيـر للمسـلم بعشـرام حيـث لا اابـة          و المكـان، و خصوًـيات الزمـان  و كذا بالنسبة إلى البا ع

 كله ديضا .دللكافر بعشرين حيث الرابة في و شبه،دلأجل الكرب دو الاستسقاء دو ما 

 بالنصف. لّاإرين لمسلم لا يشتريه لا يقال: كيف يبيع اينزير الذي يشتريه الكافر بعش

نمـا يشـتري   إو بد من بيع ثمانيـة خنـازير لا يشـتري جميعهـا الكـافر،     لبعض الملاحظات، كما إذا كان لا نه يقال:لأ

 لهذا.و نحوه يقتضي دن يبيع لهذاو السوقو المسلم اثنين منها مثلا ،

ملاحظة حال المشتري دو حال با عه:  دس سره()قملاحظة العنوان الذي ذكره الشيخ  إضافةففي مثل ذل، يلاحظ ب

بيعـه مـن   و جـل الكـرب مسـلما ،   اشـترا ه لأ  هل هو كافر لا يهمه البقاء عنده، دو مسلم يريد التخلص منه إذا قيل بجـواز 

يـع  لـزام، دو في اـير اينزيـر، ممـا يجـوز بيعـه للكـافر دون المسـلم، كمـا ابمـا يقـال بالنسـبة إلى ب            المسلم للكفاا لقاعـدام الإ 

 لزام.نحوه المحرمة لمن يستحلها بقانون الإو حيوانات البحر
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 المكان.و مثل ملاحظة عنوان البا ع دو المشتري شرا ط الزمانو

لا فـرق في العنـوان دن يبـاير بعنـوان     و نحـوه، و لحـا  عنـوان المشـتري   و لحا ين: لحا  عنوان البيعلزوم بهذا تبين و

 كـل ااد شـاام للأ دخنزير، دو بعنـوان جـامع: كمـا إذا    و حدهما شاام، دو بعنوان شاامدن حدهما خنزير، دو خنزيريدشاتين 

قيمـة الجـامع لا   و حينئـذ  يلاحـظ قيمـة البقـرام    و دو خنزيرا  فيشتري الجامع بينهمـا،  ن كان بقرام إحيوانا  للكرب، لا يهمه و

 جامعهما. ىقيمة اينزير دو قيمة البقرام الذين اشتر

قيمة اينزير التي هـي  و ةا ولوية لتقديم قيمة البقرام التي هي مدلأنه لا  ،امع نصف القيمتيندن قيمة الج ىو لا يخف

الجامع ليس له من الرابـة العرفيـة   إذ  الطلب،و ذل، لقانون العرفيو سبعون،و خمسون مثلا ، بل قيمة الجامع خمس

 ما للشخص.

بـالعكس  و عشـرين زا ـدا ، إذا سـلّمه اينزيـر،    و ا الجامع فلماذا يعطي المشتري للخنزير خمس ىلا يقال: إذا اشتر

 قل ابعا  إذا سلّمه البقرام.مة با لماذا يعطي البا ع بقرته التي تسوي م

ابمـا  و هو يربح فيه فـلا يتضـرا بـنقص الربـع للبقـرام،     و خذ البا ع المال مقدما دفربما  ،ارافي تختلفنه يقال: الألأ

 عطاء الثلث زا دا  للخنزير.إا بيكون العكس بالنسبة إلى المشتري فلا يتضر

ن تم كلامـه  إو نحـوه و لم يلاحظ الجـامع كمـا لم يلاحـظ خصوًـيات المشـتري      )قدس سره( فتبين دن في كلام الشيخ

 يم اينزير.يبالنسبة إلى منع إطلاق المشهوا: تق
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 لا عرفاً و  ما لا يملك لا شرعاً 
فا ، دما إذا لم يمل، عرفا  ديضا ، فهل يصح مطلقا ، دو لا مطلقا ، دو يمل، عرو هذا تمام الكلام فيما لا يمل، شرعا 

ي  دو عكسه كما قال السيد الطباطبـا  ،)قدس سـره(  جهله فيصح، كما قال الشيخ الكبيرو ،يفصل بين علم المشتري فيبطل

 ، احتمالات.()قدس سرهكما قال به النا يني  ،بطل لّاإو ، دو دنه إذا كان فيه مقتضي المل، ًح)قدس سره(

زاء مـا يملـ،،   إإذا علم بعدم ًحة البيع فيما لا يمل،، لا يخلو دن يقصد كون المال ب بمنهالمفصلين:  وللأاستدل 

 حد من هذه فاللازم البطلان.دحيث لا و زا هما، دو المال بقدا ما لا يمل، مجاني،إدو ب

 صح، بخلا  جهله.زاء ما يمل، فيإمع علم المشتري يجعل المال ب بمنهلثانيهما: و

لـذا يفـرفي عبـدا  في الجنايـات الـواادام      و ن لم يقبلـه شـرعا ،  إو موجود ن مقتضي التمل، في الحر مثلا مبلثالثها: و

بل يصح دن يصـير مـالا  عنـد العـر  في جميـع المـوااد        ،هكذا يصح استرقاقه في بعض المواادو عليه اير المقداام شرعا ،

 فالثمن يوزير بينهما.

لتوزيـع فيجهـل قيمـة مـا     محـذوا دنـه لا يمكـن ا   و ،طلق المشهوا ًحة البيعدلذا و ول،ر هو القول الأقول: الظاهد

 ن العر  يفرفي ما لا يمل، له قيمة.مب يمل، مرفوير

السـيد  و كاشـف الغطـاء  و اروا حيـث الجهـل بقيمـة مـا يملـ،،      بمنهطلقه بعض دبذل، يرفع دليل البطلان الذي و

 عرفت. لما ،إلى تفصيلها (ما)قدس سره

 الشاهد   ىشكال في المبنشكال على ثالث التفاًيل، مضافا  إلى الإهكذا يرد الإو
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يحكـم بـه ذوا عـدل    »حـرام:  بل يعمل كما قال سبحانه في ًيد الإ ،ن ذكروهإو ن في الجناية لا يفرفي عبدا إحيث 

 قيمة الحر دية .و هل ايبرام النسبة بين الجنايةدفيسمل عن  ،(1)«منكم

                                                             

 .95سورة المائدة:  (1)
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 فصل في ولاية الأب والجد
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 الجدو  بولاية الأ
 جراء سا ر المعاملات عليه.إو الشراءو في ولايتهما على مال الصغير في الجملة، فلهما البيع شكالإلا 

المعـبر  هـو  والتولي، فقد يكون تكوينيا  عاما  كتـولي كـل ذي ًـنعة ًـنعته، دو خاًـا        ىدن الولاية بمعن ىلا يخفو

 ذنه سبحانه.إيمتون بايوااق ب )عليهم السلام(. فهم (السلامو عليهم الصلاام)عنه بالولاية التكوينية في المعصومين 

 الانعقاد.و النفوذ ىقد يكون وضعا  بمعنو جوازا  دو وجوبا ، ،قد يكون تشريعيا  تكليفيا و

هبـة الـنفس المسـتلزمة    و ،(1)«ناثـا  إِ شـاءُ ي  نْم  ـل  بُه  ـي »كقوله سبحانه:  ،قد استدلوا لهذه الولاية فيهما: بالكتابو

 كـان بعـد البلـو    إذ  كمـا  ،لّا ما خـرج إنحوه يفهم بالملاك جواز التصر  في ماله و لّا ما خرج كالبيع لهإلجواز كل تصر  

 الرشد.و

 نه ليس بهبة حقيقة.إلا يقال: 

 لة عليه لغة.صا  لمقصد المتكلم لا لما له دلاينما إنه يقال: الكلام لأ

 من السنة. (2)«بي،مال، لأو نتد: »(آلهو ًلي الله عليه)و منه يعلم وجه الاستدلال بقوله 

 جماير مقطوير بغير خلا .و الإ

                                                             

 .49سورة الشورى:  (1)
 .22478و 22477ح 194ص 12وسائل الشيعة: ج (2)
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نحـوه علـى عـدم جـواز     و جمـاير حيـث دل الإ و العوا ـل،  دمـر لـو لا جـواز التصـر  اختـلّ     إذ  العقـل دال ديضـا ،  و

 صرفهما.ت لّاإنصر  ايرهما فيه، لم يبق 

ذهـان المتشـرعة المسـتفاد حجيتـه مـن قولـه سـبحانه:        دالمركوز في و إلى السيرام القطعية من اير نكير، ضافةهذا بالإ

يسـتفاد المركـوز مـن    و من الممكن وجود المركوز بدون السـيرام، إذ  بينهما عموم مطلق،و ،نحوهو (1)«اير سبيل المؤمنين»

 نحوه.و (الاستيناسبـ )يعبر عنه بعض الفقهاء  هذا ماو المناسبات المستفادام من الأدلة،

ل عـن اجـل   ئنـه س ـُ د: »)عليـه السـلام(  عـن دبـي عبـد الله     ،الروايات في هذا الباب متواترام، كرواية محمد بن مسـلم و

)عليـه  بيـنهم، فقـال   و دن يكـون الـربح بينـه   و ،ذن لـه عنـد الوًـية دن يعمـل بالمـال     دو بمال لهـم، و إلى اجل بولده ىوًد

 .(2)«هو حيو ذن له في ذل،دباه قد دجل دن د: لا بمس به من السلام(

 ما يكتسب به.و النكاحو عقد البيعو الزكاامو إلى ايرها من الروايات الواادام في باب الوًايا

 

 يروانيما ذكره الإ
ب ت الأخباا المذكواام ليس عنوانهـا نفـوذ معـاملا   ن الأمب :)قدس سره( يروانيبذل، يظهر وجه النظر فيما ذكره الإو

موالهم لا دتصرفه فيه استقلالا  تصر  الملاك في و كله منهدو ب على مال ابنهنما عنوانها جواز استيلاء الأإو في حق ابنه،

 التصر  فيه لأجل ابنه بعنوان الولاية عليه، إلى آخر ما ذكره. 

                                                             

 .115سورة النساء:  (1)
 .24885ح 478ص 13وسائل الشيعة: ج (2)
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بتقريـب:   ،(2)«الركـون »و (1)«النبم»ية قد استدل لهما بهو ح،يضاالإو هل يشترط فيهما العدالة كما عن الوسيلةو

دن تفـويض مـال الصـغير إلى اـير العـادل      و ،ولىددن الشااير لما لم يعتمد على خبر الفاسق لا يعتمـد علـى عملـه بطريـق     

 اكون.

يسـتحيل عـن حكمـة الصـانع     و لا يصر  عن ماله،و ا ولاية على من لا يدفع عن نفسهبمنهكما استدل ثانيهما: 

 خباااته عن ايره مع نص القرآن على خلافه.إو قراااتهإمينا  يقبل ددن يجعل الفاسق 

دو  مـا ليهإإذا  هـر للحـاكم عـدمها ضـم     و مانـة، فيه: دن الآيتين لا دلالة فيهما، لأن الفسق لا يستلزم عمله الأو

 الظالم بالحمل الشا ع الصناعي لا يقال لكل فاسق.و عزلهما،

امـض عمـا وجهـه عليـه في محكـي جـامع       دو سـلم مـا ذكـره مـن الحكمـة      لـو  بمنـه  :)قـدس سـره(   خونـد ما جواب الآد

مالـه  و مينا  على مال الغير، بل على مال مـن كـان هـو   دنهما في الحقيقة ما جعلا  إالجد، فو بنما يتم في اير الأإالمقاًد، 

 مالا  لهما.

 ،(3)بيـ،( مال، لأو نتد: )ه وآله()ًلى الله عليقد ذكرنا وجه قوله و، )قدس سره( عندهحتى  ففيه: دن هذا اير مسلّم

 ن دين الله لا د»بـ يضاح جيب عن حكمة الإدكما 

                                                             

 .6سورة الحجرات:  (1)
 .113سورة هود:  (2)
 .3ح 135ص 5الكافي: ج (3)
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 ايصوًيات.و فيه: دن المراد الجز ياتو ،(1)«يصاب بالعقول

الـنص،  و اياًة تثبت بـالمعجزات و مامة العامة كذل،،الإو الرسالةو ما دًول الدين: فثلاثة منها عقلية بحتة،د

 رام. خفالكل عقلي بالآ

فهـو   ،وجـود الـنص ديضـا    و بـين ذلـ،   املا منافـا و ،ابعـة الأًول الأو كذل، ما ذكر في دًول الفقه: من القطعو

 في السنة.و كما عدم التنافي بين وجود حكم في القرآن

فـروير  ونصـا ،  الإو العدلو القرعة،و المهم،و همة، كقاعدام الأتعم، فجملة منها عقلية بحالأ ىما الفقه بالمعند

ــاااتو جملــة يــدل عليهــا الشــرير بعــد العقــل، كالمعــاملات  و حســان المــانع عــن النقــيض، حســن الإو لظلــمقــبح ا  ايي

 ايرها، نعم ابما دًلح الشرير بعض ما جهله العقلاء.و القضاءو الضماناتو الجناياتو يقاعاتالإو

 «.دين الله»لا يقال: فما المراد من 

 المحرمـات و الواجبـات و خلاقياتكما دن الأ ،ت دًولها ديضا  عقليةفالعبادا إلّاو نه يقال: المراد ايصوًيات،لأ

 داب كلها عقلية قبل دن تكون شرعية.الآو

يـده  دايرهـا ممـا   و قـراا الإو الوًـايات و بعد هذا التمهيد نقول: يجاب عن الحكمـة المـذكواام نقضـا : بالوكـالات    و

 خلف ًغااا . و من مات لا طريق للشرير في جعل العدول على كل بمنهحلا : و الشرير ديضا ،

حاديـث فلـم يبـق    نهـم انفلتـوا عـن الشـرير بجعـل الأ     إشـاعرام بتـمثير مـن الحكـام، حيـث      نما عزل العقل بعض الأإو

 عن التداخل في شئونهم استراحوا إلى ما اشتهوا من الموبقات.بعزله  و ،لا العقلإمامهم د

                                                             

 .15090ح 62ب 197ص 13مستدرك الوسائل: ج (1)
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 المصلحة
 م لا يعتبر شيء؟ددم المفسدام، وهل يشترط في تصرفهما المصلحة، دو يكفي ع

 احتمالات.

مــا الفرديــة إليــه التــاء، إضــيف دالمفســدام مصــدا ميمــي و قبــل الشــروير في المســتظهر مــن الأدلــة نقــول: المصــلحةو

 ي الحالة المصلحة.د ،كشجرام، دو للتمنيث تجميلا ، دو للموًو  المحذو  من قبيل الرهن وثيقة

 حدهما، دو يفوقه فمفسدام لا مصلحة.دااضة بشيء يساويه فلا و الأولى: نفع مادي دو معنوي بدون مع

 و الثانية: كذل، عكسه.

 لّاإو ،دا مـا  كالنسـبية الجامعـة لمصـاديقها     ولٌدشـياء  ن مـن الأ إقد يكونان متمًلين، فو و هما قد يكونان نسبيين،

 الشـيء هـو هـو فـلا سـبق     إذ  س معلـلا ، لـي و نـه مـا يسـبقه تعقـلا     إمن الذاتي الذي يقال  دسودهذا و لزم الانقلاب المحال،

ب دااه هبة لصديق لـيس  الأ ىعطدمنها ما قد يكون هكذا دو هكذا، فإذا و يتصوا التعليل،حتى  لحوق، كما لا اثنينيةو

 داا ولده كذل، كان فسادا . ىعطدفيه ًلاح لا يكون فسادا ، دما إذا 

 حة الطبيـب في عـدم الـذهاب، فكيـف بمصـلحة     مصـل و كمصلحة المريض في جلب الطبيب ،ن المصالح متضاابةإف

 هكذا في المفاسد.و لا مصلحة،و

في المتضـادين الـذين لا   و حـدهما، ديجابي، نعم لهما ثالـث حيـث لا   إلأن كليهما  ،ثم التقابل بينهما تقابل التضاد

 بالعكس، و خرثبات الآإثالث لهما نفي كل يساوق 
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خرين الـذي قـد يتحقـق في    دما نفي الواحد يساوق الجامع بين الآ ،يساوق الثالثدما إذا كان لهما ثالث فنفي اثنين 

 قد يتحقق في آخر.و فرد

 لّاإو ،القضية السلبية حملية من باب المشـاكلة  ىما كما يسمإحد اعتبااين: مدن تسمية السلب ًلاحا  ب ىلا يخفو

 لبة.لو كان كذل، كانت معدولة لا ساإذ  ،فهي سلب الحمل لا حمل السلب

يـراد دن التـزويج    ،يجابي، فيقال: الصلاح في عدم التزويجإهو و ه الفرا  للآخرؤما باعتباا دن مع عدم هذا يملإو

 منه يعر  حال المفسدام ديضا .و دو دن العدم ًلاح، ،مفسدام

 

 كلام المشهور
بــالتي هــي  لّاإاليتــيم لا تقربــوا مــال ولقولــه ســبحانه:  ،قلنــا: المشــهوا اعتــبروا المصــلحة ،ذا عرفــت مــا تقــدمإ

 مـه دن كان له جد، دو فقـد  إو باهدعم ممن فقد داليتيم و ،(2)«لا تقربوا الزنا»المراد بالنهي شدام التحذير مثل و ،(1)«حسند

 ين فيمـا داا بـين الحسـن   مـر حسـن الأ دحسـن دمـا   المـراد بالأ و ،يسري في ايرهما بعدم القـول بالفصـل  و ب،دن كان له إو

 نحوهما.و ىقوالأو حوطعنه التفضيل مثل الأ ما منسلخإو حسن،الأو

 فيما علم. لّاإًالة عدم الولاية دإلى  ضافةهذا بالإ

 للقيام بمصالحه، كما وضع الحاكم للقيام الجد وضعاو بلدليل العقل في دن الأو

                                                             

 .152سورة الأنعام:  (1)
 .32سراء: سورة الإ (2)
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 مة.بمصالح الُأ

المسـتلزم   ىلا بـالمعن  ،نفسـه و عمـل بمالـه  ي كمـا ي دالذي ذكرنـاه:   ىفي المفسدام بالمعنحتى  جازأ )قدس سـره(  النا ينيو

 المضرام للطفل، لإطلاق الأدلة.و لو مع المفسدامو فالحق ثبوت الولاية له :للحرام، قال

فكمـا يجـوز    ،نفسـه و فهو يتصر  فيهما كمنهما ماله ،(1)بي،(مال، لأو نتد: ))ًلى الله عليه وآله(قول: مثل قوله د

كما له دن يبيع ما قيمته دينـاا بربعـه بالنسـبة إلى ثمنـه، فيفعـل      و ه دو يزوجها ذل،،شبه، يزوجدله دن يتزوج مجنونة دو ما 

 هكذا.و عليه ذل، بالنسبة إلى ثمن المولى

 ،(3)كانا يرتعشان كـالفرين حتى  ، حيث جاعا(2)(ىبولديه في قصة )هل دت )عليه السلام( ييد ذل، بما فعله علدابما و

مضـافا  إلى تعـاا  مثـل التصـرفات      ،(4)لاده الصـغاا الـذين جـاء بهـم إلى كـربلاء     ومب ـ )عليـه السـلام(  كذل، فعـل الحسـين   و

 ولادهم.دنفس دو موالدالمذكواام بالنسبة إلى الآباء في 

ًـح دن   ــفيما لم يكن محرما  دو سفها يا   ــماله و فإذا كان يفعل بنفسه ،(5) حب لغيرك ما تحب لنفس،(د) :يؤيدهو

 عليه. ىيحبه للمولّ

ــ الشــيخو ــره()ق ــال:    دس س ــولين، ق ــين الق ــوالأ)توســط ب ــة عــدم المفســدام  ىق ــات  و ،كفاي ــ، لتخصــيص الرواي ذل

 الظاهر دنه دقرب.و ، إلى آخر ما ذكره،(للإطلاقات

                                                             

 .83ح 93ب 343ص 6تهذيب الأحكام: ج (1)
 .1سورة الإنسان:  (2)
 .1ح 6ب 240ص 35بحار الأنوار: ج (3)
 .37ب 41ص 45بحار الأنوار: ج (4)
 .13126ح 35ب 311ص 11مستدرك الوسائل: ج (5)
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مكـان الالتـزام بالدلالـة،    إمكان التمسـ، بـالنبوي بضـعف السـند دو عـدم      إبعدم  )قدس سره( يراد على النا ينيالإو

 إلى هذا اليوم. )ًلى الله عليه وآله(اياًة من زمن الرسول و يف يضعف سند ما اواه العامةكإذ  ى،فيه: ما لا يخف

مثـل: الدابـة لزيـد، دو لهـا      ،دن الآيـة قـد يـراد بـه الملـ، دو الاختصـاص دو السـلطة المطلقـة         ىما دلالة: فلا يخف ـد

 مكان اللام.لفا ها دموا جعل آية هذه الأو الجلّ، دو قول المبيح: ل، السلطة المطلقة،

الجـد مـن القسـم    و بسـلطة الأ و قد يراد به: السلطة في الجملـة، فـاللازم دن يعـر  خصوًـياتها مـن ايـااج،      و

 في نفسه.و في ماله ،على الكبير نوير آخرو ،الرابع، لسلطته على الصغير نوير

 

 المتيقن
 دلا علـى الجـواز، لا مـع المفسـدام،     ايرهـا و المتيقن: مع المصلحة في الصغير، دما بدون المفسدام لا معها فالسـيرام و

 عليه. نفس المولىدو موالدمن المتوسط لا يدل تصرفات المتدينين في  دكثرو

 فليس متوسطا  فكيف بالمفسدام. ،افع المصالحمشكال في دنها كانت بإفلا  (عليهما السلام)الحسين و يما قصة علد

)عليـه  فغـير مـرتبط بالمقـام. دو دن الحسـين      ،كـبر مـن كباانـا   دو كانا معصـومين )عليهما السلام(  ن الحسنينمما الجواب بد

 ما فيه. ىفلا يخف ،لم يمكنه وضعهم في المدينة المنواام السلام(

 بثم على المشهوا من اشتراط المصلحة دو عدم المفسدام في تصرفات الأ
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فـإذا لم يمكـن في الواقـع     ،لواقعيـة لفا  موضوعة للمعاني ان الأدمنوط بالواقع، كما ذكروا من  مرالجد، هل الأو

وقع عقدا  بثمن يوم الجمعة ثم ااتفعت البضاعة يوم السبت بما لـو  دن كان في وقته مصلحة، كما إذا إو مصلحة لم ينعقد

له شيئا  فانخفض كذل،، نعم لا ش، في البطلان إذا لم يكن في وقت المعاملة  ىدو اشتر ،قدامعلم الولي لم يصح له الإ

 ما قيمته عشرام بعشرين دو بالعكس في البيع. ىو اشترلما مصلحة، ك

ن إو كما ذكروا في دن خو  الضرا عـن المـاء يوجـب ًـحة التـيمم،      ى،ن يكون المواد من المستثنمب ،و بالتصواد

 مثلة. إلى ايره من الأ ،لم يكن ضرا في الواقع

نحـوهم، معنـاه التصـر  حســب    و وًــياءالأو بـاء اء مـن الآ ي ـإلى الأول مـر يكــال الأإمـن جهـة دن    ،لا يبعـد الثـاني  

)علـيهم   وليا ـه دمـن اطلعهـم عليـه مـن     و الله سـبحانه،  لّاإالواقـع لا يعلمـه   إذ  ذل، يلا م التصوا،و اجتهاداتهم العرفية،

 .السلام(

بعد مـدام ًـاا الااتفـاير دو الانخفـافي لا يبعـد      و وقا دن الحاكم لو آجر الأ«: الفقه»ا في بعض مباحث ننعم ذكر

التغـيير  إذ  ،ااضي خمسـين سـنة مـثلا    يجااهم الأإ، كما يتعاا  من مره دو لمن بعده من الحكام الشرعيين دن يغير الأدن ل

لا مصلحة في الواقـع، فهـو مـن    و ،نحوه يكشف عن دنه لم يكن وليا  في ذل،، بعد كونه موضوعا  للمصلحةو بالتضخم

 قبيل خطم الحكام.

 

 حوط في المسألةالأ
 حد الطرفين.من لم يجزم بإموا التصالح ثال هذه الأمدحوط في والأ

 لايتين، كما و ن الواقعة الواحدام لا تتحملمابما يتمس، لعدم حقه في النقض: بو
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ول دو اـيره،  سواء كانت مـن نفـس الـولي الأ    ،قض ولاية ثانيةنالإذ  ين،ءلا تتحمل اجتهادين دو فتويين دو قضا

 ب.سلم الأدو بوه كافرا  ثم مات الجدّد حين كان ىمثلا  كان جدّه تصد

الحرمـة،   ىكـان الفقيـه الثـاني يـر    و الجواز ثـم مـات،   ىكما إذا نكح عن عشر اضعات فيمن يرول: فالأقول: د

 .ىخرمااد التزويج بدن مبالنسبة إلى الواقعة الجديدام ب لّاإمحللة،  ىعلى عدمه تبقو التحمل تصبح محرمة عليه، ىفعل

 ىيرو حدهما القصر بعد السفر إلى ما دون المسافة في المقيم،د ىكان هناك مجتهدان متساويان ير كما إذاالثاني: و

ن قطـع  إو لأنـه يقطـع بالوفـاق في الجملـة،     ،خـر في العصـر  الآو حـدهما في الظهـر  دخر التمـام، فهـل للعـامي دن يقلـد     الآ

هـون عنـد   دن المخالفة الاحتماليـة في كليهمـا   حدهما في كلتيهما، لأدبايلا  كذل،، كداهمي الودعي، دو يلزم تقليد 

 العقلاء من المخالفة القطعية في البعض.

 حد المتنازعين الرجوير إلى حاكم ثان اجاء دن يحكم بنفعه.كما إذا حكم في قضية، فهل لأالثالث: و

 .(1)«سليمانو داودو»عة: فمن الكتاب، قوله سبحانه: ابنه ابما يقال بذل، للأدلة الأإف

 .(2)عرابي في ناقة في تنازعه مع الأ )ًلى الله عليه وآله(سنة: قصة النبي من الو

القاضـي السـابق في    مإذا وجـد خط ـ حتـى   ،السـجناء ملـف  جماير: ما ذكـروه مـن فحـص القاضـي الجديـد      من الإو

 طلق سراحه.دسجين 

                                                             

 .78سورة الأنبياء:  (1)
 .3426ح 2ب 106ص 3من لا يحضره الفقيه: ج (2)
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جـوير إلى قـافي آخـر، لعلـه يحقـق      جازتـه في الر إلم باشتباه القاضي، لا وجه لعـدم  من العقل: دن المحق الذي ُ و

 حقه.

 

 الولاية حكم أو حق
شـبه ذلـ،، دو حـق يصـح كـل ذلـ،،       دمـا  و التنـازل عنهـا  و هبتهـا و لا يصـح بيعهـا  حتـى   وهل الولاية لهما حكم

خـر  بعـض الشـواهد الأ  و ،(2) مالـ،( و نـت د: ))ًـلى الله عليـه وآلـه(   قولـه  و ،(1)«يهـب »ن قوله سـبحانه:  إف ،ولالظاهر الأ

 على ما تقدم. بعد وضوح دن المراد ليس التملي، تعطي ذل،،

فيكـون   )عليـه السـلام(  دنه لـو كـان مـن جهـة تقريـر المعصـوم        ،يهمادن القاعدام الكلية في استطلاير دن الشيء من إثم 

ن حقـوق المسـلمين لا   إلفرفي دنه تقرير، كما دنه لو ًـاا شـيء حقـا  حسـب العـر  يـدخل في )ف ـ       ــبالفتح  ـحسب المقرا 

 نه كلما تحقق الموضوير تحقق الحكم.إنحوه، فو (3) تبطل(

نما يـدل علـى الجـواز فقـط، دمـا ايصوًـية فـلا، فـإذا شـرب          إنه إ، ف)عليه السـلام(  ن كان من جهة فعل المعصومإو

كـلاب لم   بنتا  من عشـيرام  )عليه السلام( يخذ علدالماء يوم الثلاثاء لم يدل على استحبابه كذل،، دو  )ًلى الله عليه وآله(النبي 

 خذ بناتهم، إلى اير ذل،، كما دنه لا يدل على دنه على نحو التشريعديدل على استحباب 

                                                             

 .2ح 26ب 48ص 3الاستبصار: ج (1)
 .29204ح 78ص 16وسائل الشيعة: ج (2)
 .34092ح 315ص 18وسائل الشيعة: ج (3)
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في الثانويـات في  و ،ات في موادهـا يسوام في الأولدلكنهم  ،سوامدن كانوا إو )عليهم السلام(نهم إدو الثانوي، ف يالأول

ن كانـت هنـاك قرينـة علـى     إفي التـيمم، ف ـ  ىالمرض ـو اء في الوضوء،ًحسوام الأد )ًلى الله عليه وآله(موادها، مثلا  الرسول 

 الأًـل عـدمها،  و الثانويـة بحاجـة إلى المؤونـة،   إذ  ،ةي ـالأول :إذا لم تكن قرينـة كـان الأًـل   و سوام،دين اتخذ مرحد الأد

 ة.يليس هذا من المثبت، بل الأًل بضميمة الدليل الدال على الحكم يعطي الأولو

ابع نسوام: علي، دن تنام كـل يـوم   دلا ما خرج، كما إذا قال لزوج له إفالأًل فيه الحكم  لام()عليهم السما قولهم د

 دن القسم من الحق لا الحكم. ىخرد لم من ًحة هبة دو اشتراء زوجة  حق حداهن، حيث عإوليلة عند 

ن شـئت قلـت:   إو ة،ول، لاحتيـاج الثـاني إلى المؤون ـ  منه علم دنه مع الش، في كونه حكما  دو حقـا ، الأًـل الأ  و

 شبه بضميمة الدليل مفيدام لكونه حكما .دما و سقاطالإو ًالة عدم ًحة البيعد

ولده، لا دن يسقط ولايـة   دمرب في نعم في الحق إذا لم يعلم خصوًية المباشرام يصح التوكيل فيه، كمن يؤكل الأ

 شبه ذل،.دنفسه دو يهبها دو ما 
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 الأب مستثنيات ولاية
لزام، من اير فرق بين ما كـان لـه   حيث قانون الإ ،منها: الكافر الذي لا يعتقد بالولاية ىب يستثنية الأن ولاإثم 

 العبــد لأنــه لا يقــدا علــى شــيء فالولايــة للســيد، و ب الكــافر علــى الطفــل المســلم بعــدم جعــل الســبيل، الأو دو عليــه،

دمواله، دو دعماليا  لا ولاية له علـى نفـس الطفـل، وإن كـان     دمواليا  لا ولاية له في نه لو كان إنحوه كالسفيه، فو المجنونو

 المجنون لا ولاية له مطلقا .كفيهما كان 

لُحمـة   الرضـاير » :)ًـلى الله عليـه وآلـه(   قولـه  و الرضاعي فلا ولايـة مـن جهـة السـالبة بانتفـاير الموضـوير،      و ما الدعيد

 .ىما لا يخفالزواج لا في ايرهما كو يراد به في المحرمية (1)«كلُحمة النسب

لـذا قـال بعضـهم:    و خراجه الشـرير، إاث، حيث نص على ما ولد الزنا فهو ولد من جميع الحيثيات باستثناء الإد

 باء.بيه ما لسا ر الآعقلا ، فللولد ما للولد عن الحلال الذي منه الشبهة ديضا ، كما دن لأو لغة و عرفا و هو ولد شرعا 

 يـاام لم يجعـل في المقـام طريـق آخـر كالمها    و مشـكل،  دمـر نهـا لكـل   القرعة، لأ يهما له، فالظاهردلو اشتبه الولدان و

 التحكيم.و الصلح القهريو قاعدام العدلو

 في مثل العبد بين سيدين.ول: فالأ

 موال.في مثل الأالثاني: و

 في مثل ما إذا واثا ما لا يمكن تقسيمه حيث يجبرهما الحاكم بالصلحالثالث: و

                                                             

 وفيه: كل مجهول ففيه القرعة. 23704ح 191ص 18وسائل الشيعة: ج (1)
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 .افي الاستفادام منه، إلى اير ذل، فيما إذا لم يستعدا بالرض امعه، دو المهاياجااته دو بيإفي 

حـدهما  دحيث يجـبر الحـاكم بـالطلاق ثـم نكـاح       ،دتينمرادو هو بين  ،في مثل الزوجة المرددام بين اجلينالرابع: و

 ان.دمرهناك  جباا فليسقد يداجان في الإو موال،هم من الأدمن الصلح القهري حيث الفروج  دسودهذا و له،

 قـراا، ذلـ، لقاعـدام الإ  و ــفي اـير الصـغير    ــبـي  دلا معـاافي لـه قُبـل، كمـا إذا قـال: هـذا       و ،لو قال: هذا داايو

 بالعكس، فالمعياا المصب لا المهل.و ( يكون بالمهل )له(ىمن )عل ن كثيرا مقد يكون له لا عليه مردود، ب بمنهشكال الإو

 

 ثبات الولايةإطرق 
 قراا.بالإو شهودبالو ة يكون بالفراشثبات الولايإثم 

 إلى اير ذل،. ،اثهإ ب عليه ونه له، لأنه إذا ثبت الولاية وجبت نفقة الأإلا يقال: 

 يقبـل لكونـه عليـه،    هن ـإف ،ن مـا سـكن فيـه لزيـد    مب ـ دقـرّ بالعكس، كما إذا و إلى )له( ينه يقال: كل )عليه( ينتهلأ

المعيـاا في كونـه )عليـه( دو )لـه( المصـب لا المـهل،       و جرام المسكن،دنحوها و يكون )له( حيث يحق له دن يمخذ من الزكاامو

 المنكر.و مثل ذل، قالوا في المدعيو كما تقدم،

 «.الفقه»كما ذكر في  ،قراا بالنسبإلى الأدلة اياًة الدالة على قبول الإ ضافةهذا بالإ

 ئوطو ا زوججاء الولد، دو كان لهو هرانادام عمرابالقرعة، كما إذا توااد على و
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فالولـد للفـراش، ففـي     ،خر عهرا الآو حدهما زوجا دشبهة ديضا ، حيث كلاهما حلال، دو شبهتان، دما إذا كان 

 ن الولد للزوج تكون القرعة حاسمة لكون الولد لهذا دو لذاك.مالموااد التي لم يحكم الشرير ب

 لحاقه به.إالعلم  ىد الحلالين دو الحرامين كان مقتضحنا إذا علمنا بكون الولد للحلال دو للحرام، دو لأدكما 

لزمناهم بهـا، كمـا دنـه    دجاءوا عندنا و ما القافة، فهي اير معتبرام عندنا، نعم من يعتبرها يلزم بها، فإذا التزم بهاد

 هكذا.و بيه،داث من خذ الإدلحق بمب سني بالقافة جاز له دلو كان الولد الشيعي 

 

 يةالمعيار في انقطاع الولا
ن آنســتم مــنهم إإذا بلغــوا النكــاح فــ ىحتــ»ب: البلــو  اشــيدا ، لقولــه ســبحانه:  ثــم المعيــاا في انقطــاير ولايــة الأ 

نما هو في إالمثبت و ليس مثبتا ، لأنه لازم شرعي،و لو ش، في البلو  دو الرشد فالاستصحاب يقتضي العدمو ،(1)«اشدا 

 ت الجز ي باستصحاب الكلي مثلا .ثباإاادام إالعقلي، كما دن منه و العرفيو العادي

،، دو عملت  بغير المصلحة، دو كان تصرف، حين كنت بالغـا  اشـيدا ،   الولد، فقال: لستُ ابنو بلو تنازير الأو

 قرااه بالولاية حال الصغر يجعل من الولد مدعيا .إثبات، لأن شبه ذل،، احتاج الولد إلى الإددو ما 

 ليه المصلحة، فمدعي عدمها يحتاج إلى إكما دن الأًل الصحة، لأنه المفوفي 

                                                             

 .6سورة النساء:  (1)
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 ثبات.الإ

 بعضه بالدليل.و كذل، الأًل عدم البلو  حال التصر ، فهو كالموضوير المركب الذي ثبت بعضه بالأًلو
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 ولاية الجد  
 ما ولاية الجدّ الأبي، فقد استدل لها:د

حيـث   ،ولويـة ب موهوبا  فالولـد موهـوب بالأ  كان الأ نه إذاإف ،(1)«يهب لمن يشاء»هو قوله سبحانه: و بالكتاب،

ليس من قبيل: نصـف النصـف نصـف، فالمقـام مـن قبيـل:       و هي: الموهوب للموهوب موهوب،و ة،يتتم المقدمة المطو

  ر  الظر   ر .و مساوي المساوي مساوٍ،

 دمة المطوية.ذل، ديضا  بالمقو ،(2) بي،(مال، لأو نتد: ))ًلى الله عليه وآله(هي قوله و والسنة،

كـان  و بوهـا حيـا   دكـان  و ن الجـدّ إذا زوّج ابنـة ابنـه   إ: ))عليـه السـلام(  بي عبد الله دعن  ،موثق الفضل بن عبد المل،و

ولويـة في حـال الممـات عـن     لأن العر  هكـذا يسـتفيد، بـل الأ    ،من قبيل الوًف (حيا )مفهوم و ،(3) الجدّ مرضيا  جاز(

 (مرضـيا  ـ )علـى هـذا فـالمرجع إطـلاق دليـل الولايـة، نعـم ل ـ       و اختـااه الجـواهر،   نإو ليس مفهـوم الشـرط  و حال الحياام،

 العمل بالصلاح. ىمفهوم الشرط بمعن

 بي زوّج ابنتي بغير دن )إاابعة: و ،(4) (ابنة ابنهالرجل إذا زوج )في اواية ثالثة: و

                                                             

 .49سورة الشورى:  (1)
 .9ح 7ب 406ص 101بحار الأنوار: ج (2)
 .25652ح 218ص 14وسائل الشيعة: ج (3)
 .25649ح 217ص 14وسائل الشيعة: ج (4)
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 .(1) (ذنيإ

 آخرون. ـيظهر من اير خلا   ـدو عدم ايلا   ،جماير: كما ادعاه بعضالإو

به دليلا  في  ىكفو نحوه،و ن مملوك المملوك مملوك، لا قطعا  من قبيل استحالة التناقضإالعقل: استيناسا ، حيث و

 مل.مفت ،الفقه المبني على الظواهر العرفية

 جماعـا ، بـل ادعـاه بعضـهم،    إبدونـه علـى المشـهوا شـهرام عظيمـة، كـادت تكـون        و بثم الجد له الولاية مـع الأ 

ن إف ـ ،لا يقاومـه مـا تقـدم مـن الموثـق، لأنـه مـن الوًـف لا الشـرط، فـلا مفهـوم لـه            و ،، لإطـلاق الأدلـة السـابقة   ذلو

 بمنـه ابمـا يقـال:   و ،ن قال به الجواهر فيما حكـي عنـه  إو ،الشرطية لو سلمت فهي مسوقة لتحقق الموضوير فلا مفهوم لها

لعل الفا ـدام في المقـام دفـع    و المفهوم، ى يكن له فا دام سونما هو فيما لمإفيه: دنه على فرفي التسليم و لمفهوم الوًف،

 ب كما عن بعض العامة.توهم ثبوت ولاية الجد بعد فقد الأ

 ب محكم.لو فرفي الش، فاستصحاب ولاية الجد بعد الأو

ــا و ــا :   دابم ــا مع ــشــكل في ولايتهم ــه    بمنه ــول ب ــدير الانضــمام لا يق ــى تق ــة   دا عل حــد، مضــافا  إلى دن  ــاهر الأدل

 .ىًفتوو نه خلا  المفروفي نصا إحدهما على سبيل البدل فن الولاية لأملو قيل: بو تقلال،الاس

مـن الواحـد،    لّاإلأنه من توااد علتين على معلول واحد، دو من دن الواحـد لا يصـدا    ،ما الاستقلال فلا يعقلد

 ن المل، له مالكان مستقلان.مفهو كالقول ب

نـا نعتـبر   إيا  منهما عقـد ف دن إاعتبااي، فهو كما إذا قال العقلاء دو الشرير: هو و القاعدام الثالث ىفيه: دن مقتضو

 عقده.

                                                             

 .3ج 395ص 5الكافي: ج (1)
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 لو عقد كل واحد منهيا
لـذا لا يـرث الجـد مـع     و ، (1)احـام( ولـي الأ دب لآيـة ) ن واحد ، يحتمل تقـديم الأ آثم إذا عقد كل واحد منهما في 

 دمة المطوية التي تقدمت.ولده موهوب له بالمقو بتقديم الجد لأن الأو وجوده،

كان من التمكيد، نعـم ابمـا يختلفـان، كمـا إذا كـان عقـد       و ن اتحدا، كما إذا عقداها لزيد ًحإما بمنهالتفصيل: و

خـر  الآو ولوية، كما إذا باير هذا لزيدن اختلفا بما يمكن التقسيم قسّم لعدم الأإو خر،الآ ىنه يبقإبطله فمحدهما خياايا  فد

 لا ينافي ذل، خياا الفسخ لتبعض الصفقة لكل منهما مع الجهل.و المبيع نصفين،لعمرو، حيث يقسم 

، دو الـبطلان  (2)مشـكل  دمـر نها لكل ختين فالقرعة، لأدن لم يمكن: كعقد ي النكاح لبنت واحدام دو لابن على إو

لا و ب للآيـة قيـل بتقـديم الأ   لكنو يختاا، هذاو المحكم الحاكم مثلا ، دو الصبر إلى دن يكملو ولوية، دو التخييرلعدم الأ

 اير ذل،.و في التجهيزو اثلذا يقدم في الإو يقاومها شيء،

 لزم تخصيص كثير. إلّاو اث لا فيما يعم الولايةية في الإمن دن الآ )قدس سره( خوندلم يعلم وجه مراد الآو

 ين ذل، التخصيص؟دولا : دنه إف

 لكن مع ذل، في و ليس به،و كثرنما المستهجن الأإو لا يضر، على فرضهثانيا : و

                                                             

 .75سورة الأنفال:  (1)
 .54ب 82ص 3الاستبصار: ج (2)
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جماعـة   ىبـل ادع ـ  ،«الفقـه »ن المشهوا ذهبوا إلى تقديم الجد، كما ذكرنـاه في  إ، فدكثرالمسملة تممل يحتاج إلى تتبع 

 جماير.الإ

 

 الجد  و  بالطلاق بيد الأ
 الشـيرازي و : المازنـدااني بذل، من المتمخرين ىفتدكما  ،الجد كهبة المدّام في المتعةو بثم الظاهر دن الطلاق بيد الأ

 ة. يذل، لإطلاق ددلة الولاية الحاكمة على الأدلة الأولو ،(1)الصداو

الاستصحاب، لا لما قيـل مـن ضـعف    و ،(2)«طلاق بيد من دخذ بالساقال»لا يرد على ذل، ما ذكره الجواهر من و

كنـز  )ف كونه عاميا  عن يضعّ ىفي كتب الفتو ليهإاشتهاا الاستناد إذ  ن الصغير لا يمخذ بالساق،مسند النبوي دو دلالته ب

 )دخذ( كناية عن الزوج كما هو واضح.و فقط، (العمال

يؤيـده: دن  و ايرهـا، و النكـاح و ة مـن المعـاملات  ي ـبل لأن دليل الولاية حاكم، كحكومته على سـا ر الأدلـة الأول  

يقـال كيـف   حتـى   ا لا يقبـل التخصـيص  ، فلـيس النبـوي مم ـ  ىالفتـو و (3)طلاق المجنون بيد وليه، كما دل على ذل، النص

 يخصص بولي الصغير.

 ن مب و لو زوجا في وقتين من نفرين ثم جهل المقدم منهما، سواء قلنا

                                                             

 .الشيخ زين العابدين والشيخ محمد تقي والسيد إسماعيل )قدس سرهم( (1)
 .18329ح 25ب 306ص 15مستدرك الوسائل: ج (2)
 .28086و 28084ح 329ص 15وسائل الشيعة: ج (3)
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 طـرا  الـدليل، فـلا مجـال لهمـا،     دنهما لا يجريـان للتنـاقض في   ديتساقطان، دو و الاستصحابين المتعااضين يجريان

حـدهما، دو مـن   دلا مطلقـة، طلقـت ولايـة مـن     و وم، كالمعلقـة لا ذات بعـل  حيث لا يصح بقاء البنت بدون زوج معل ـو

جـبر الـزوج دو وليـه    د لّاإو ــفيمـا جعـل الطـلاق بيـدها      ــالحاكم على نظر المشهوا الـذين لا يقولـون بولايتهمـا في الطـلاق     

 حد شقي دو تسريح بإحسان.دمكان المعاشرام بالمعرو  التي هي إبالطلاق، لعدم 

 

 سدةما فيه المف
 ،(قـدس سـره  ) ًح على القـول النـا يني   شبه ذل، عالما ،دمعاملة ابنية دو نكحها لمعيب كالمجبوب دو ما  ىجردلو و

 هذا فساد.و في الصلاح دو ما ليس بفساد إلّالعدم ولايته  ،بطل على القول المشهواو

هل لـه اييـاا علـى المشـهوا     و ايياا،لإطلاق ددلة  )قدس سره( ما لو كان جاهلا ، كان له ايياا على قول النا ينيد

ليس بها، دو يفصل بين مثل البيـع فلـه   و في العقد المصلحة لّاإًالة ايياا في مثل هذه العقود، دو باطل لأنه ليس وليا  لأ

بـين مثـل   و باطـل بـدون التـدااك،   و ،دن يفسخ دو لا يفسخ مع تدااكه الضرا مـن نفسـه، حيـث لا مفسـدام مـع التـدااك      

 لا يبعد ذل،. ،طلالنكاح فبا

يكون له حق فسخ المعاهدات لما دل من النصوص اياًـة مـن   لا و كذل، حال الفقيه في ولايته، نعم لا يبعد دن 

 بطالها.إلمل، طر   لّاإو ،بطال المعاهداتإعدم 
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م المعاملـة لـزم   و كما دن ما فيه المصلحة وجودا  لازم، كذل، ما فيه المصـلحة عـدما ، فـإذا كانـت المصـلحة في عـد      

 عدمها.

 صف بها.تن العدم لا يإلا يقال: 

ن بينهمــا إالوجــود يتقــابلان خاًــا  دو عامــا ، فــو ن العــدمإنــه يقــال: المــراد الاســتمراا علــى الحالــة الســابقة، فــلأ

 التكافؤ فيهما. لّاإفيه لا يعقل و تضايفا ،

ن كان في ترك التعامل الضرا مضره، بدامل بما ضره تحمّل ضراه للاضرا، كذل، لو لم يعدو كما دنه لو عامل بما 

 يجاب، لكن المشهوا لا يقولون بذل،.يشمل النفي كما يشمل الإ (1)«لا ضرا»نه يتحمل ضراه بناءً على دن إعليه، ف

 

 سائر شؤون الطفل
اب بـه إلى  كالـذه  ،نكاحا  دو طلاقا  بيد الـولي، كـذل، سـا ر شـؤونه     ،يقاعا إثم كما دن معاملات الطفل عقدا  دو 

خصوًـا  مـا واد في الروايـات مـن طـلاق ولـي        ،شبه ذل،، لإطلاق دليـل الولايـة  دجازته في السباحة دو ما إالطبيب دو 

، (3)مـام بمنزلـة الإ  لّاإااه دمـا  : )عليـه السـلام(  قولـه  و ،(2)بمنزلـة السـلطان   لّاإوليه  ىادما : )عليه السلام(المجنون من قوله 

 الصغير.و المجنونبعد وحدام الملاك بين 

 سبح حيث لا مصلحة فغرق دو حتى  شمنه، كما إذا تركهو لو تضرا الطفل بالتركو

                                                             

 .32201ح 319ص 17وسائل الشيعة: ج (1)
 .28084ح 329ص 15وسائل الشيعة: ج (2)
 .7ح 126ص 6: جالكافي (3)
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لأنه عرفا  من شؤون الولايـة بالدلالـة   و ،من المباشر ىقودمن جهة كون السبب  ،شبه ذل،، لم يبعد الضماندما 

 ان عدّ السبب في موته، فتممل.لذا ترك الطفل يحترق في الناا بدون تنحيه عنها كو الالتزامية،

لفـا   جازته السباحة مثلا  بنظره مصلحة ثم  هر خلافها، ففيـه الاحتمـالان السـابقان: مـن كـون الأ     إنعم لو كان 

 يكال إلى نظره معناه ما يراه لا ما هو الواقع.موضوعة للمعاني الواقعية، ومن كون الإ

 

 إجازة عقد الفضولي
لإطـلاق ددلـة   و يقاعـه، إو يقاعه على مـال الطفـل، للمـلاك في عقـده    إالفضولي دو والظاهر دن للولي إجازام عقد 

جازتـه، لكنـه محـل    إ)و يحتمل عدم الصحة بالإجـازام(، لعلـه نظـر إلى دن المتـيقن عقـد الـولي لا        :الولاية، فقول العروام

 نظر.

 كـاح كـان في حـال كفـره    نلنكـاح ولـده المسـلم، لكـن لا يعلـم هـل دن ا       ىجردقد و سلمدب كافرا  ثم و لو كان الأ

، مـن اـير   يهو الأًل الثانوي الحاكم على دًل البطلان الأولو ًالة  الصحة،دجرت  ،سلامهإيبطل، دو حال حتى 

منه يعلم حـال مـا إذا شـ، في دن    و فرق بين دن يكون الش، في شروط العقد دو المتعاقدين دو العوضين كما قرا في محله،

 لأنه مثبت. دولا لاستصحاب حال الكفر فيما كان كافرا  دو عبدا   ىلا مجرو جراه،دب حال العبودية دو الحرية الأ

 بمنـه يقـال  حتـى   نه لا عقـد للفضـولي  إًالة الصحة، فين مثلا ، لا مجال لأب دو الأنعم لو لم تعلم هل زوّجها الأ

 ين من باب المثالالأو حصل عقد لم يعلم ًحته دو فساده،
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 .فكل فضول كذل، لّاإو

 

 ن علواإو  الأجداد
اـيره ممـا تقـدم، فـالقول     و النبـوي و ،(1)«احـام ولي الأدو»جداد مهما علوا كان لهم الولاية، لآية والظاهر دن الأ

 .ًالة عدم الولاية في ايره، محل نظرول لأبالجد الأ مرباختصاص الأ

لعـل التكـراا مـن جهـة     و ،(2)«ولىمف ـ ،ل ـ ولىد، ثم ولىمف ،ل ولىد»مثل  ،المراد بالأولى في الآية ما يمنع النقيضو

 على التفضيل. لّاإفلا يقال: لا دلالة  ،لخإ (3)فلا ًدق»خلاق، لأنه سبق الأو الأقوالو عمالالأو العقا د

مـن المعلـوم دن الكراهـة    و زوجة الطفل دو زوجها بعد حصول الشرا ط، لإطـلاق الولايـة،   اممباااو ب خلعو للأ

شـبه يوجـب   د، كمـا دن خـو  ضـرا الطفـل مـن الوضـوء دو الصـوم دو مـا         (4)افـع القلـم   مثلها لا ترفع بحديثو تكوينية

 المكروهـات و المسـتحبات و يرفع الوضـعيات  ن افع القلم لا يرفعها، كما لاإحكام، فدخوله في مثل خو  الكبير من الأ

 شبه.دما و الزناو قسما  من المحرمات كشرب ايمرو المباحاتو

 إذا شر  الولد على الموت. ،عهدية دو تمليكية ،الولد ن ق بلب الوًية عنعم لا يصح للأ

 لو باير بعنوان عدم الولاية فهلو ثم لو باير الولي بعنوان الولاية دو لا بالعنوان ًح،

                                                             

 .6سورة الأحزاب:  (1)
 .35ـ  34سورة القيامة:  (2)
 .31سورة القيامة:  (3)
 .7136ح 26ب 423ص 6وسائل: جمستدرك ال (4)
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 يصح فضوله، دو يبطل؟

فعلـه  كمـا يصـح بيـع مـال اـيره عـن نفسـه كمـا ي         ،نسـان مالـه عـن اـيره    الظاهر ابتناء المسـملة علـى ًـحة بيـع الإ    

حيث اخترنا هناك الصـحة فـاللازم القـول بهـا هنـا ديضـا ، ففـي بيـع الغاًـب لنفسـه يضـيف مـال اـيره إلى              و الغصّاب،

 في بيع ماله عن الغير يضيف مال نفسه إلى ايره.و ،نفسه

ينمـا  ب ،قد يبيع عن الثانيو ولنه قد يبيع عن الأإالحقوقية، فو ًعب من مسملة الشخصية الحقيقيةدو هذه المسملة 

ااد الوزير دن يعطي بناء دلو  البيـوت حيـث يقبـل    دمن الثاني،كما إذا  لّاإموا المهمة التي لا يمتي ول في الألا اعتباا بالأ

إذا تبـدل ًـاات زوجـة    حتـى   لا يـزوج البنـت بعنـوان الـوزير     ،كما لا اعتباا بالثـاني في مثـل النكـاح    ،منه وزيرا  لا زيدا 

 عطاء البيوت إذا تبدل يكون المسؤول الوزير الآتي.إ تي، بينما في مثلللوزير الآ

ولاد دحـد  موا ايااجية، مـثلا  لا يجـوز لمرجـع التقليـد دن يـذهب إلى مقـبرام مجهولـة دنهـا لأ        ذل، إلى الأ ىبل يتعد

 نسان العادي.سوام، بخلا  ذهاب الإدبقصد الرجاء، لأنه يتخذ  )عليهم السلام( مة الأ

في المـال المشـترك بـين    و عـن موكلـه،  و دن يبيع عن الموكل دو عن نفسه دو نصـفين عنـه  الوكيل، فله  :و مثل الولي

لا إذ  نصـفه فضـوليا   و ًـيلا  دنصفه فضوليا ، نعم في مثل النكـاح لا يصـح نصـفه    و عمرو إذا باعه كان نصفه دًليا و زيد

نـه لـو   إحـدهما بالنكـاح حيـث    دقل اعتباا شرعي بمثل ذل،، اللهم فيما إذا كانت وكلت اثنين على نحـو الانضـمام فاسـت   

 ًيل.دنصفه و حيث نصفه فضولي ،خر ًحجاز الآد

 نعلم هل اشتراه حقيقيا  دو حقوقيا  فيما يصح كلاهما، دو دنه باير عن نفسه دو لم و لو 
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 لالموك ـو كـالحقوقي  ،خـر دو عن نفسه دو عن موكله إلى اير ذل،، فالأًل عدم كونـه عـن الآ   ،عليه ىعن المولّ

 لأنه قيد زا د يش، فيه. ،عليه المولىو

ــا ن الاستصــحاب إلا يقــال: و ــراد  هن ــات اإمثبــت، لأنــه لا ي ــا ع لا المســتند إلى   إلّاخــر لآثب بــالبيع المســتند إلى الب

 الاستصحاب.

يصـح إذا تـدااك الـولي دو اـيره ذلـ،، كمـا إذا بـاير        و ،و لو باير مثلا  بدون المصـلحة لم يكـن بـاطلا  بـل فضـوليا      

ب مجنونـا  مـثلا ،   كـان الأ و إذا تبدل الـولي كمـا إذا كـان الجـد عـاقلا      و جاز،مإذا كبر الصبي فو قل فتدااك بالتفاوت،لأبا

سواء كان التبدل باختلا  الزمـان دو   ،إذا تبدلت المعاملة إلى المصلحة لأنه مفسدام حينئذ و جاز،مالمصلحة ف دىاو فمفاق

قـل مـن القيمـة، دو    دمن القيمة ثم سافر بهما إلى محل يكـون الـثمن مسـاويا  دو     كثرمللصبي شيئا  ب ىالمكان، كما إذا اشتر

 المولي عليه بضاعة مثلا .و إذا كان لكل من الوليو ايصوًيات.و سا ر الشرا ط

 

 صور المسألة
ه هـذ و دو بـاختلا  النسـبة،   ،بالتسـاوي  ،دو لهمـا  ،عليـه  دو للمـولى  ،مـا يبيعهـا لنفسـه   إفصوا البيع ست: لأنـه  

 شكال في ًواٍ:نما الأإو شكال فيها،إالصوا لا 

 فهل يقع عن نفسه دو عنهما دو القرعة دو البطلان؟ ،ينمرحد الأدما إذا باير بدون قصد الأولى: 

 الكلام في مقام الثبوت.و ثبات،، لكنه في مقام الإول: للانصرا الأ

 جيح، فينصّف.ترال و الثاني: لعدم
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ما نحن فيه لا واقع له، و نها للمشكل الذي له واقع،إثباتا ، فلا يقال: إمشكل ثبوتا  دو  دمر لكل نهاو الثالث: لأ

 بنتيه. ىحدإفهو كتزويج 

 من القريب الثاني.و كل ذل،، فالبطلان، و الرابع: لعدم استقامة

بيعـا  دو هبـة    ن لم يقصـد  مذا قصـد كلـي البا ع،كمـا يصـح قصـد كلـي العوضـين، بـل كلـي المعاملـة ب ـ          إما : الثانية

العقلا يـة  و، (1)«وفوا بالعقودد»لإطلاق  ،قال جمع من الفقهاء: بصحة مثل هذه المعاملةإذ  معوضة  دو ًلحا  بعوفي،

بيـع  دمـثلا  يقـول:    ،ي من الثلاثة، فإذا ًح الكلـي فيهمـا يصـح في المـالكين    دفيترتب عليها آثاا كلي العقد لا خصوص 

حـد  في الكلـي في المعـين، دو لأ   يهم قبـل، ًـاات المعاملـة لـه    مدو فضولي عنهم، فنا وكيلهم دشخاص دحد عشرام مهذا ب

 ا من ذكره من الفقهاء.دن لم إو هذا اير بعيد الصحة،و ،شخاص في الكلي المطلقد

 ،ن يزوجهـا يومـا   مالتنصـيف مـثلا  فيـه، ب ـ   و امنعم لا يصح بالنسبة إلى التزويج للتوقيفية فيـه، كمـا لا يصـح المهايـا    

توكـل اـيره في   و التنصـيف كـمن توكلـه في زواج نصـفها    و ن ًح ذل، في مثـل الإجـااام،  إو لا، طول شهر متعة،يوما  و

 نحوه.و زواج نصفها الثاني، دو سا ر النسب كالثلث

حدهما دفزوجها  ،نعم يمكن دن يقال بصحة ذل، في الجملة، فيما إذا جعلت وكيلين لزواجها على نحو الانضمام

عـم  الأ ىفيمـا إذا قصـد الانضـمام بـالمعن     ،خر ًحجاز الوكيل الآدن إف ،نصفه فضوليو يلًدن نصفه إف ،من شخص

 من لحوق ادي الوكيل الثاني.

 .ن هذه الصوا ايمس كلها في عالم الثبوتإثم 

 دما الصواام السادسة فهي في 

                                                             

 .1سورة المائدة:  (1)
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لم نـتمكن مـن الاستفسـاا    و يهمـا لأ عليه، لكنا لا نعلم دنه بـاير  ثبات،كما إذا باير الولي لنفسه دو للمولىعالم الإ

ول دقرب، كما ذكرناه في بعض ن كان الأإو احتمالان، ،حيث له واقع لا نعلم، فهل تجري فيه قاعدام العدل دو القرعة

 شكال مع القاعدام.إلا إذ  ،ن قاعدام العدل حاكمة على القرعةإالمباحث، حيث 

 . ىكما لا يخف ،نحوهماو الوكيلينو الحقوقية،و و ما ذكرناه يجري في الشخصيتين الحقيقية

 

 ميالأو  الجد الأبي
التناًـف، دو لا   ىو بهما فعلدًيل، دو بالثاني فهو فضولي،دول فهو مي ًحّ دن يبيعه بالأدو بيدو لو كان جدّ 

نسـان يـتمكن دن يعمـل الشـيء     ن الإإبهما فيبني على ًحة مثل هذا البيع كما ذكره بعض المعلقين على العـروام، حيـث   

 موا الاعتبااية.ن العناوين القصدية لها مدخلية في الأإاادام تحقيق الاعتباا، فإنما بمجرد إو سندا  إلى نفسه دو لا مسندا م
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 المفسدةو  المصلحة
 قـد يكـون حقيقيـا : كزيـادام المـال     و المفسدام قد يكون اعتباايـا : كحصـول الوجاهـة دو سـقوطها،    و ن المصلحةإثم 

لا بالاعتبااية كالعقد، فإذا تعااضا في شيئين دو شيء واحد باعتبااين يقدم و ا  بالحقيقية كالجوهر،نقصه، فليسا خاًو

 هم من الاعتباا.دن احتمل باعتباا دن الحقيقة إو لا وجه له،إذ  ول،هم منهما، لا دن الثاني يقدم على الأالأ

مــن الإجـااام، لكنهمــا لا   ولىدالبيـع   مثــل كـون  ،بســبب سـا ر ايصوًـيات  و مكانـا  و كـل منهمـا يختلــف زمانـا    و

ن قصـد كونـه   إو مكـان المفسـدام  إبـين القصـد عمـوم مـن وجـه، لوضـوح       و الاعتبـاا و يختلفان بالقصد، بـل بـين التكـوين   

 كذا بالعكس.و ،مصلحة

مع التساوي يختـاا علـى مختـاا    و همهما،دمفسدام من حيث، قدّم و ب مثلا  مصلحة من حيثثم إذا كان عمل الأ

 اللازم الترك، لأنه ليس بمصلحة على مختاا المشهوا.و، س سره()قد الشيخ

هــم مــن بعضــها فســاد مــع الــتلازم بينهمــا، قــدم الأ و عمــال متعــددام لصــبي واحــد، بعضــها ًــلاح دكانــت  ذاإو

 هم فكالسابق.دن لم يكن إو المجموير،

فسـادا  للآخـر، فمـع    و حـدهم كما إذا كان بيـع الـداا المشـترك بـين اثـنين مـنهم ًـلاحا  لأ        ،ما إذا كانت لصبييندو

نقاذ اريقة إك ،همدهم سواء في الفساد دو في الصلاح،كما ذكروا في تقديم الواجب في الدواان إذا كان همية يقدم الأالأ

جنبيـة  الأو دو الحـرام في عكسـه، كمـا إذا تـرددت بـين الزوجـة الواجبـة الـوطي         ،يوجب ملامسة المنقذ الذي ليس بم حـرم 

 ما من مال المنتفعإ حدهما يتدااكدمع ضرا و الحرام،المحرمة حيث يقدم 
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 ول دقرب.دو بيت المال دو الولي، دو لا يتدااك، لكن الأ ،نه بمصلحتهلأ

 وإذا كان التساوي تخير على ما تقدم في الصبي الواحد.

لا في و  في فعـل آخـر  لا حـق للمتـمخر لا  و الجد، فالمقـدم يقـدم،  و بكان فعلان في وليين كوًيين مثلا  دو الأ لوو

حــدهما د دىالهــرج، دمــا إذا او ذلــ، لانصــرا  الأدلــة عــن مثلــه، مضــافا  إلى اســتلزامه التنــازير و نقــض فعــل الســابق،

ول لم يحق للثاني نقضـه علـى مـا    نجزه الأدنجازه، دما لو إول الآخر الفساد في فعله فتركه الثاني حق للأو الصلاح في فعل

 عرفت.

تنازعـا، قـدّم   و لو لم يمكنو ،بيع، نُصّفو مكن الجمع لقاعدام العدل كإجااامدن إن واحد فآ لو فعلا الفعلين فيو

 هم من الصلاحين.ددو ما يراه  ،الحاكم ما يراه ًلاحا  دون الآخر
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 فصل

 في ولاية الفقيه
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 مقدمة
ي مقـداا مـن   دليعـر  دن   )عليـه السـلام(  مام الإو وآلـه(  )ًلى الله عليهيلزم دن يقدم على بحث ولاية الفقيه، ولاية النبي 

 على الله الاتكال:و على هذا فنقول موجزا و تل، فوّضت إلى الفقيه الجامع للشرا ط،

 ــو الولايــة بمعناهــا العامـــة تشــمل التكوينيــة،     في و حكـــامحجيــة قولــه في الأ  و مـــة،دااام شــؤون الأ إالحكوميـــة ب

 موا ستة:دوجوب طاعته فيهما، فهي و الموضوعات،

 

 الولاية التكوينية
سبب فـيض الله   )عليهم السلام(نهم دو سبب خلق العالم )عليهم السلام(نهم دإلى  إضافة هي و ول: الولاية التكوينيةالأ

هم لسـاخت  ولال ـف ،الـتي ًـرحت بهـا في الأدلـة الشـرعية      )عليهم السـلام(  استمراا قيام العالم بهمو ،سبحانه على العالم

ابعة سـبب القيـام المـادي بحيـث لولاهـا      كما دن الجاذبية المادية دو العناًر الأ ،سبب القيام )عليهم السلام(م ، فه(1)افيالأ

 انهدم العالم. و افيساخت الأل

هم لم يجـر فـيض الله سـبحانه    دنـه لـولا  و اـيره، و (2)واسطة الفيض كما في حـديث الكسـاء   )عليهم السـلام( نهم دكما 

 .على هذا العالم القا م فرضا 

                                                             

 .10ح 179ص 1الكافي: ج (1)
 .805عاء والزيارة: صالد (2)
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تكلم في ال ـنريـد نحـن    ،موا في هذا الصـدد خمسـة  فالأ ،يعلمون الغيب حسب مشيئته سبحانه )عليهم السـلام( نهم دو

 خر استطرادا  في اطراد.ابعة الأموا الأقبله نشير إلى الأو ايامس،

ة بيد تما، كما دن زمام الإانهحسب جعل الله سبح )عليهم السلام(يديهم مالمراد بالولاية التكوينية: دن زمام العالم بو

وعيـة مشـيئة الله   د )علـيهم السـلام(  عداما ، لكـن مـن الواضـح دن قلـوبهم     إو يجادا إ، فلهم التصر  فيها )عليه السلام( عزاا يل

 على التصر  في الكون. )عليهم السلام(قداهم دفعال الاختيااية نسان على الأقدا الله سبحانه الإد، فكما (1)سبحانه

نهـم  يقداون عليـه، لأ  )عليهم السلام( نبياء ن كل ما كان يفعله الأإ، ف)عليهم السلام(كره يشمل كل المعصومين ما نذو

 فضل منهم.د

 

 )عليهم السلام(هل بيته أو  فضلية الرسولأ
المعنويـة  ، لا الماديـة فقـط بـل    (2)بضـعة منـه   (سـلام الله عليهـا  )فاطمـة  و فواضحة، )ًلى الله عليه وآله(فضلية الرسول دما د

)ًـلى الله عليـه   عليها، مضافا  إلى قولـه   )ًلى الله عليه وآله(ثاا التي اتبها الرسول لا يترتب على المادية تل، الآقد  إلّاو ديضا ،

)عليـه   يمـع عل ـ )عليهـا السـلام(   الروايـات الدالـة علـى تسـاويها     و ،(3)آدم فمـن دونـه(   ،لما كان لفاطمة كفو يلا عل: )لووآله(

 ا ذكرها كتب الحديث، إلى ايرها.كم السلام(

 فضلية سواء من هذه فهم في الأ ،ديضا  كذل، )عليهم السلام( مة سا ر الأو

                                                             

 .16ح 10ب 336ص 25بحار الأنوار: ج (1)
 .16452ح 21ب 182ص 14مستدرك الوسائل: ج (2)
 .90ح 41ب 470ص 7تهذيب الأحكام: ج (3)
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(فرجه الشريف عجل الله تعالى)خلف المهدي  )عليه السلام( ىيؤيده اوايات مثل ًلاام عيسو الجهة،
(1). 

عرش و ايرهم: كقصة آًفو )عليهم السلام(نبياء الأ قد دل القرآن العظيم على ثبوت الولاية التكوينية لعدام منو

)عليـه السـلام(   الطـير مـع داود  و قصـة الجبـال  و ،(3)ايرهمو الشياطينو الرّيحو )عليه السلام( سليمانو ،(2)بلقيس
قصـة  و ،(4)

مما واد في القـرآن   ، إلى ايرها(5)ه الطيرقخلو ىحيا ه الموتإو برصالأو كمهبرا ه الأإو تكلمه في المهدو )عليه السلام( ىعيس

 سيلٌ منها في السنة المطهرام.و الكريم،

 ،(6)جـراس الـتي سـكنت الأ  )عليهـا السـلام(   زينـب  و كسلمان الذي تكلم مع الميـت،  ،طاعة كاملةإطاير الله دبل من 

يطلـق عليهمـا   و ،يـمتون بهـا معجـزام     (السلامو عليهم الصلاام) مة الأو نبياء، كما دن الأايرهما يكون قاداا  على ذل، كرامة و

علـى وزن حـبر دو   ، (7)طعني تكن مثلي(د) :في الحديثو خالقه سبحانه، ممرة بيايااق باعتباا خرقه سنن الكون الأول

 ن. ح س و حُسنو ش ب هو الثاني المصدا من قبيل ش بهو ول معناه اسم المصداالأو ،فرس

 في المتبوير  قد يستعملو ،(8)(امامثل نواه كمشك)هنا: التابع، مثل  (المثل)و 

                                                             

 .12ح 24ب 349ص 14بحار الأنوار: ج (1)
 .40: النملسورة راجع  (2)
 .37ـ  36: صسورة راجع  (3)
 .79راجع سورة الأنبياء:  (4)
 .30ـ  29سورة مريم:  راجع (5)
 .49راجع سورة آل عمران:  (6)
 .7ح 39ب 162ص 45بحار الأنوار: ج (7)
 .35سورة النور:  (8)
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 ن معناه الشبه تابعا  دو متبوعا .إ، ف(1)«سرا يلإوجعلناه مثلا  لبني »مثل: 

قـل لا  »لـذا قـال سـبحانه:    و نفسـهم، معدم قـداتهم ب  الله تعالى ممرمن الواضح: دنه لا ينافي قداتهم التكوينية بو

 .اادته تعالىإًلة باحو قداام الله سبحانه في طول )عليهم السلام(فقداتهم  ،(2)«لا ضرا و مل، لنفسي نفعا د

لمهم بذاتهم حسـب قولـه   عدم ع (3)«من اسول ىمن ااتض لّاإ»بالغيب حسب  )عليهم السلام(لذا لا ينافي علمهم و

قل لله »حد بذاته دفهما كالشفاعة لا يملكها  ،(4)«ما مسني السوءو علم الغيب لاستكثرت من اييردلو كنت و»سبحانه: 

 .(6)«ىلا لمن ااتضإلا يشفعون » :ه سبحانهممرن ملكها اير واحد بإو (5)«يعا الشفاعة جم

 )مثلي( طولي لا عرضـي،  ـف ،(8)«ليس كمثله شيء»و ،(7)«مثالفلا تضربوا لله الأ»فقوله: )تكن مثلي( لا ينافي 

يخصّـص  و ايـبر يعمّـم  ن إف ـ ،(9) تقـول للشـيء...(  و قول للشيء كن فيكوندالذيل )و موا بقرينة الوضوحفي بعض الأو

 الموضوير، كالعكس.

في حـديث  و ،(10) جلـهم( لأ لّاإ)مـا خلقـت سمـاءً مبنيـة...      :علة التكوين كمـا في الحـديث   )عليهم السـلام( نهم إثم 

 لعل الوجه في ذل،و ،(11) فلاك..()لولاك لما خلقت الأ :آخر

                                                             

 .51: الزخرفسورة  (1)
 .188: الأعرافسورة  (2)
 .27: الجنسورة  (3)
 .188: الأعرافسورة  (4)
 .44: الزمرسورة  (5)
 .28: الأنبياءسورة  (6)
 .74: النحلسورة  (7)
 .11سورة الشورى:  (8)
 .16ح 24ب 376ص 9شبهه في بحار الأنوار: ج (9)
 15ح 1ب 23ص 35بحار الأنوار: ج(10)
 .1ح 12ب 407ص 16بحرا الأنوار ج (11)
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عدم قداام ايالق دو بُخله، تعالى عن ذلـ،   دن عدم خلق الكمال من جميع الحيثيات مع خلق ما عداه دليل على

 كان ايلق على خلا  الحكمة. )عليهم السلام(علوا  كبيرا ، فلولاهم 

، )عليـه السـلام(  ككـون الوفـاام مـن عزاا يـل      )علـيهم السـلام(  علة الكون حدوثا ، إذ الكون مـنهم   )عليهم السلام(كما هم 

 .(1) بعدُ ًنا ع لنا( : )نحن ًنا ع ابنا والناس)عليه السلام(وعن علي 
 ة إلى استمراا العلة، كالكهرباء المحتاج استمرااه إلى الاتصال المستمر.جوبقاءً، إذ البقاء بحا

: الله يخلق الكون الباقي دبدا  في  ر  نصـف سـاعة فـلا عمـل لـه سـبحانه       ـ  ما مضمونهـ  )عليه السلام(قيل للصادق 

 .بمن الكون قا م به سبحانه على سبيل الاستمراا )عليه السلام(، فمجاب (2)ةيد الله مغلولبعد ذل،، كما قالت اليهود: 

فالكون بالنسبة إليه كالصوا الذهنية بالنسبة إلينا بحيث إن مجرد عدم الالتفات يوجب انعدامها، ولذا واد: )لولا 

دت الجاذبـة، وفي دعـاء اجـب:    ، والمراد الانعدام لا الانهدام، فليس مـن قيـل انهـدام الكـون إذا فق ـ    (3)الحجة لساخت(

، إلى اير ذل، مما دل على هذه المراتب الثلاث (4)شفى المريض، وما تزداد الأاحام وما تغيض(جبر المهيض، ويُ)فبكم يُ

 في الولاية التكوينية.

 

                                                             

 .ط بيروت، وفيه: )والخلق بعد صنائعنا( 9ح 31ب 178ص 52بحار الأنوار: ج (1)
 .64سورة المائدة:  (2)
 .489و 488، وبصائر الدرجات: ص8ح 2ب 113ص 51شبهه في بحار الأنوار: ج (3)
 .6ح 8ب 195ص 99بحار الأنوار: ج (4)
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 الولاية التشريعية
خـر، مثـل   ة المـلازم علـة للملـزوم الآ   ن عل ـإعلة التشـريع، ف ـ  )عليهم السلام(وهذه الثلاثة موجودام في التشريع، فهم 

كون علة وجود الكتب المتعددام علة وجـود الزوجيـة دو الفرديـة الـتي هـي وًـف لتلـ، الكتـب، إذ التشـريع مـن لـوازم            

 التكوين.

 ىعلة فعلية التشريع و بقاء التشريع حيث الدين باق بصواام دو دخرى، فلا يقال لدين موس ـ )عليهم السلام(كما هم 

 ،)ًـلى الله عليـه وآلـه(   الرسـول  و )عليـه السـلام(   ىلم يبق، إذ جوهر الدين بقـي بصـواام دخـرى في زمـن عيس ـ     مثلا  م()عليه السـلا 

 .(1) )قولوا آمنا بالله...(

 التكوين.كلستة حقيقي امر اعتبااي بينما بعض دسابع هو الحكومة، و هي  يءش )عليهم السلام(ثم لهم 

من )سـنة  و ،(3) ليه دين الله(إوفي فمن )المو ،(2)ليه دينه(إفاد من )ففوفي المست همكيف يجمع بين تشريع :لا يقال

هـذا  »لـذا واد  ، والتقريـر عم من القـول والفعـل و  المراد به الأ ،(4)«ىما ينطق عن الهو»و بين  ،النبي في قبال فرفي الله(

 و اللسان المراد به التكوين د (6)«يسبح لله»ن كل مظهر نطق، مثل إف ،(5)«كتابنا ينطق عليكم

                                                             

 .136: البقرةسورة  (1)
 .24ح 46ب 379ص 9تهذيب الأحكام: ج (2)
 .2ح 30ب 81ص 91بحار الأنوار: ج (3)
 .3: النجمسورة  (4)
 .29: الجاثيةسورة  (5)
 .1 :الجمعةسورة  (6)



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 253 

 

 253ص

 تداكه عقولنا. دو بعد آخر لا

 :افي دو الـرحم، كمـا قـال   باته الأإنبت لكن محل نما دن الله يكوعية مشيئة الله سبحانه، دن قلوبهم إنه يقال: لأ

 .(1)«حسنا  نبتها نباتا دو»

 :ليهمـا، فمـرام قـال   إثالثـة  و )عليهم السـلام( ليهم إو دخرى  ،موا التكوينية إلى نفسهثم إن الله سبحانه نسب تااام الأ

تـاهم  آاضوا مـا  » :قال ثالثةو ،(3)«مما قضيت نفسهم حرجا ديجدوا في  ثم لا»تااام قال: و ،(2)«سرا يلإقضينا إلى بني و»

بـي  دعلـى   )عليـه السـلام(  كما استدل بها الصـادق   ،مستقبلا و ماضيا  (5)«اسولهوسيؤتينا الله من فضله و» ،(4)«الله واسوله

 شركت بالله.د :ذي قالحنيفة ال

اادتـه،  إمره وموعية مشيئته، مثل كون عزاا يل يميت بداادته وإ ىنهم مجرممره وبمنين بالمكوّ )عليهم السلام(فكونهم 

 ل الوحي، و ميكا يل يقسم الرزق.ينزّ ، وجبر يلسرافيل ينفخإو

الله »يقـول سـبحانه تـااام:     ىم، ونـر ولـذا سـجدوا لمـن دونه ـ    ،ةفضل من الملا ك ـد )عليهم السـلام( نهم دومن المعلوم 

  ،(7)«يتوفاكم مل، الموت» :ودخرى ،(6)«نفسيتوفي الأ

                                                             

 .37آل عمران: سورة  (1)
 .4راء: الإسسورة  (2)
 .65النساء: سورة  (3)
 .59التوبة: سورة  (4)
 .59التوبة: سورة  (5)
 .42الزمر: سورة  (6)
 .11السجدة: سورة  (7)
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 فالثالث في طول الله سبحانه. ،(1)«توفته اسلنا» :وثالثة

 

 ما يدل على ولايتهم
الروايـات  وات بالإضـافة إلى الآي ـ  ،(2)«منينؤبـالم  الـنبي دولى :»قولـه تعـالى   )علـيهم السـلام(   ثم إنه يدل على ولايـتهم 

نمـا ولـيكم   إ»قـال سـبحانه   ولهم لآخرهم، كمـا في الروايـات، و  ما لأنوا واحد، و )عليهم السلام(حيث إنهم و ،المتواترات

 يعل ـ )ًلى الله عليه وآله(ن اختلفوا في مراتب الفضل، فبعد الرسول إفي هذا، و )ًلى الله عليه وآله(الآية، فهم كالنبي  (3)«الله

ثـم   )عليـه السـلام(  ، ثـم الحسـن   (سـلام الله عليهـا  )حاديـث ـ فاطمـة    له ـ كما يظهر من جملة مـن الأ   مقاانا دو  هبعدو )عليه السـلام( 

 حاديث.كما يظهر من الأ )عليهم السلام(الثمانية قبله  ة مثم الأ )عليه السلام(ثم القا م  )عليه السلام(الحسين 

سلطة فوق سلطة الإنسان ـ كمـا في سـلطة     )ًلى الله عليه وآلـه( ، دو له دو في التدافع ،(4)ية التكوينيةووهل المراد الأول

فلـيس مـن    ،، لجـامع السـلطوية  دو الثلاثـة الأخـيرام، دو ايمسـة كـلا      ،الله على السـيد المسـلط علـى العبـد ـ دو الحكومـة      

 قرب.دن كان بعضها إ، احتمالات، وىكثر من معنداستعمال اللفظ في 

حيـث الاحتفـا  بـالقرا ن     ،التفضيل العـرفي يكـون الثـاني فقـط، لكنـه خـلا  الظـاهر        ى( بمعننعم إذا كان )دولى

 مل.مالداخلية وايااجية، فت

                                                             

 .61: الأنعامسورة  (1)
 .6: الأحزابسورة  (2)
 .55سورة المائدة:  (3)
 .بمعنى أنه أولى لأنه كوّنه (4)
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 سلطة الهدم
بيــل الــزوج الــذي لــه ســلطة النكــاح  ســلطة الهــدم كمــا لهــم ســلطة البنــاء، مــن ق   )علــيهم الســلام(الظــاهر دن لهــم و

ثالـث جعـل اييـاا    حيـث البنـاء، و  كلاهما، بخلا  مثل البيـع الـلازم    الطلاق، دو الشركة حيث العقد الجا ز للشري،و

 بيده حيث له الهدم فقط.

هـذا   )علـيهم السـلام(  لـو بـدون اابـتهم كـذل، لهـم      لخ، وإانه له حق طلاق نسـاء النـاس دو زواجهـم    حفكما دنه سب

 ه كما تقدم.وعية مشيئتدنهم دنهم في طوله سبحانه ودلكن من الواضح  ،منه تعالى خلافة  ،الحق

علـيكم  لـيكم التفـويض و  إمثـل )فيمـا    ،دل عليـه الـنص  الذي ذكرناه و ىعنلمليهم هو باإثم إن التفويض التكويني 

دب نبيه بهدابـه  دن الله إ»و ،(2)«ليه دين اللهإالمفوفي » :دل عليهجماير، والتشريعي ديضا  ما ذكرناه ووالإ ،(1) التعويض(

 الروايات المتواترام.إلى ايرها من  ،(3)«ليه دينهإففوفي 

 وفي قباله تفويضان باطلان.

اعتـزل هـو عـن العمـل     وفوضـه إلى آخـر و   شتغل معملا دنما يكون كمن إو يءي شدالأول: عزل الله سبحانه عن 

 العقل ديضا . جماير بل الكتاب ولافه النص والإبخهذا ، وإطلاقا 

                                                             

 .6ح 8ب 195ص 99بحار الأنوار: ج (1)
 .14ح 18ب 20ص 52ار: جبحار الأنو  (2)
 .4ح 5ب 343ص 101بحار الأنوار: ج (3)
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يتركـه  و هو يدوا بنفسه كما يشغل معملا كون والخلق الله  موا إلى العباد و سا ر الكون، فقدالثاني: تفويض الأ

يـديهم  دقالـت اليهـود يـد الله مغلولـة الـت      و» :هذا هو الذي قاله اليهود مما ذكره سبحانهحد مقامه، وديدوا بدون قيام 

 .(1)«ولعنوا بما قالوا

 ى، بينمـا الأول بمعن ـ يء يفعـل كـل ش ـ  دن الله ىنه بمعنإوهذا التفويض الباطل بالمعنى الثاني هو الذي قابل الجبر، ف

 لذا يثاب ويعاقب.و ،العمل من الإنسانو ،مرين، فالآلات منه سبحانهمر بين الأد، والحقيقة دنه يءي شديفعل  دنه لا

نكـااهم لهمـا   لإ ،القـبح الشـرعيين  نهمـا حسـب الحسـن و   دالعقاب اعتبـاطي، دو  ن الثواب وإما المجبرام فيقولون: د

 الكفرام الجنة.و ،نبياء الناادخال الأإمن الممكن لديهم ن كا، و لذا عقليا 

و لـذا واد دن آيـة    ،ن التقدير بيد الإنسان لا بيـده تعـالى  من بنهم يقولولأ ،ضةومعانيها هم المف ىحدإاية، بد الق و

 اد عليهم. (2)«بقدا هخلقنا يءنا كل شإ»

داء ما فيه المصلحة وترك ما فيه المفسدام، مب تشريعا و ،نشا هاإب تكوينا  ى، ثم قضشياء دولا ن الله سبحانه قدا الأإف

 ،ما في بعض الروايات من تقديم الثاني، كان مـن بـاب مطلـق الجمـع    و ،(3)القضاء(كثر الروايات )القدا ودلذا واد في و

إذا قيـل   ىحت ـو ،في آيـة الوضـوء   )قدس سـره( ن احتمله الفقيه الهمداني إيدل على الترتيب و لاو ،إذ الواو على المشهوا له

 كثرية الروايات في المقام تؤيد دن الواو لمطلق دبذل، يقال قرينة 

                                                             

 .64سورة المائدة:  (1)
 .49: القمرسورة  (2)
 .3ب 84ص 5، وبحار الأنوار: ج60ب 364راجع التوحيد، للصدوق: ص (3)
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 الجمع في اواية العكس.

 

 المسليون بعد الرسول
مــر بــين مــن الأ )ًـلى الله عليــه وآلــه( إلى طا فــة بقــوا كمــا قــال  )ًــلى الله عليـه وآلــه( وقـد انقســم المســلمون بعــد الرســول  

 .(1)مرينالأ

يؤخـذ عليـه مـن     هم، إذ مـا يفعلـه الحـاكم لا   وجوّا، و حيث كان ميل الحكام معهم بر اجتهادا وا بالجوآخرون قال

 تركه.نه مجبوا في فعله وايرهما، لأالقتل والنهب و

كثـر  دنما ًاا إشاعرام، وة التي انقلبت إلى معتزلة، بينما المجبرام انقلبوا إلى الألاء  هرت طا فة المفوضؤفي قبال هو

 هم لترويج السلطات لهم.العامة من

 

 

 القضاء والقدر معنى
يهتـ،   ود للقضـاء والقـدا، كمـن يقتـل إنسـانا       يكون مسرحا  فما كان في دا رام اختياا الإنسان لا ،ي حالدعلى و

كصـاعقة   ،القـدا المصـطلح عليـه   رام قداام الإنسان فهـو مـن القضـاء و   عن دا  ما ما كان خااجا ددو ما دشبه ذل،،  عرضا 

 دو سيل دو زلزلة كذل،. تقتل إنسانا السماء وتنزل من 

 .ا وقتل زيد عمركن كاًابة الصاعقة فلم يعمله الإنسان، إمكن الحيلولة دون دما إذا د

                                                             

 .1ب 2ص 5راجع بحار الأنوار: ج (1)
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، فلـم يعملـوا، لم يكـن    يضر معها الزلزال بناء البيوت ايفيفة الذي لاو ،في قبال السيل مكن السدّدومنه: ما إذا 

 القضاء.من القدا و

ب في لوس ـسـلوب الكـون، حيـث إن الله سـبحانه جعـل هـذا الأ      ديتبعـه القضـاء علـى مطلـق     قد يطلق القـدا و  نعم

قـداناها مـن   »قـال سـبحانه:    مـا ك ،سـباب اختيـاا البشـر في التوًـل إلى مسـببات مـن الأ     الكون من التكوين والتشريع و

 .(2)و قداا  ن قضاءًله هل مسيرهم كاملمن س )عليه السلام( يكما في حديث علو ،(1)«الغابرين

وعيـة مشـيئة   دنهـم  دكرامة، بما جزام وق معااتون بايوملذا يالكون، و )عليهم السلام(ثم إن الله سبحانه جعل بيدهم 

 .«ليه دين اللهإالمفوفي »ليهم التشريع كما واد إكذل، فوفي ، والله تعالى

مـوات، والتبـديل   الأ )عليـه السـلام(   ىحيـاء عيس ـ إو ،السـاحر  )عليه السلام(ة الرضاء تماإالبناء كوالأول يشمل الهدم و

و  ن يحعـل الشـام عراقـا    مو ذلـ، ك ـ  ،(3)«لـن تجـد لسـنة الله تحـويلا     و فلن تجد لسـنة الله تبـديلا   »التحويل، قال سبحانه: و

)عليه السلام(مام الحسن كما في قصة الإ ،بالعكسام ودن يجعل الرجل امرمكبالعكس، و
 (4). 

يتخـذ الحكـام ذلـ، ذايعـة في التصـر  فيـه، بـل         لعـل ذلـ، لـئلا    ن كـان لهـم، و  إشـريع و د تصـرفهم في الت نجلم و

)ًلى اير ذل،، فكيف بما إذا كانوا يرون الرسول مام في عرفات وتما في ًلاام الكين، وتصرفوا بدون ذل، كما في المتعت

 فعل النبي لة، لكذب اووه من بلذا قالوا باستحباب البول بالمزيفعل ذل،، و الله عليه وآله(

                                                             

 .57: النملسورة  (1)
 .19ح 3ب 95ص 5بحار الأنوار: ج (2)
 .43اطر: فسورة  (3)
 .6ح 15ب 327ص 43بحار الأنوار: ج (4)
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 ذل،. )ًلى الله عليه وآله(

دنـه قـا م   كطريقـة عزاا يـل للمـوت، و    طريقـا  للتكوين علـة و  )عليهم السلام(موا السبعة: كونهم ومما تقدم تحقق الأ

 سا ر دقسام التشريع.كومة، حيث لا تلازم بين الأخير وكذل، التشريع، بإضافة دن لهم الحبهم، و

سـال، بمـا نطـق فـيهم مـن مشـيت،       د» :ه(اواحنـا فـدا  )دن االتوقيع المروي عن ًاحب الزم :يد ذل، بل يدل عليهؤوي

يعرفـ، بهـا مـن     ،تعطيـل لهـا في كـل مكـان     الـتي لا  ،مقاماتـ، يدك وآياتـ، و لتوح اكانا دو ،،فجعلتهم معادن لكلمات

شهاد دعضاد ودلي،، إدها عوو ،ها منؤبد ،اتقها بيدكفتقها و ،خلق،نهم عبادك ودإلا  مبينهفرق بين، و لا ،عرف،

 إلى آخر الدعاء. (1)«نتدله إلا إ هر دن لا  ىاض، حتدو حفظة واواد، فبهم ملئت سما ، و ،ذواددمناام وو

 .له هعطادي دبخير  الله فلانا  ىمن من ،ومناام: على وزن دعاام جمع داعي

لا  يءدو بطرد عن ش خيرا طرد، فالمعنى: من ينال  ىمن ذاد بمعن ،ًحاب جمع ًاحبمك ،ذواد: جمع ذا ددو

 .لا علة بل فعلية )عليهم السلام(يكون إلا بهم 

 .ن كان جسمها الظاهر ًغيرا إافي كالشمس تملأ الكون وملأ السماء والأو

لبيـان الطريـق الوسـط بـين ماديـة ايلفـاء الـذين         )عليـه السـلام(  ين لرجب عنه ءهذين الدعاولعل سر واود الجامعة و

 خرام.مزمة المتجود دو الموجود في تل، الأواط المتصوفة القا لين بوحدام الفرإو ،استهتروا فيها

شـرك الـوثني دو المسـيحي دو    ل، مـن جهـة امـتلاء العـالم با    )علـيهم السـلام(    بهـم له إلا اللهإومن الواضح دن  هوا لا 

 عليه  ) يقد قال علبل و العامة القا لين بالتجسيم ونحوه، واليهودي، 

 

                                                             

 .1ح 23ب 393ص 95بحار الأنوار: ج (1)
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 لخ.إ (1)ده(فقد جزّ من ثناهو، اهمن قرنه فقد ثنّفمن وًف الله فقد قرنه، و: )(السلام

 ًول الدين.دالروايات مما ذكر في مباحث ت الآيات وئادن ما ذكرناه في الجملة يظهر من م ىيخف ولا

و فعليـة  مـر السـابع الـذي ه ـ   دلـة إلا في الأ جهـة التشـريع، لإطـلاق الأ   هة التكوين وحياء من جكالأ مواتا دثم إنهم 

 الحكومة.

 موات؟دهم كيف يتصرفون في التكوين و )عليهم السلام(نهم إيقال:  لاو

 نه يقال:لأ

نما بدلوا اللباس، بل كل حي إذا مات كان كذل،، إو ،(2)«حياء عند ابهم يرزقوند»م هنإف ،موت لهم : لادولا 

، لمـن  (3)(سمـع منـ،  دنهـم  )إالمشـركين في بـدا:    ىلقتل ـ (الله عليـه وآلـه   ىًـل )فقد خلقهم للبقاء لا للفناء، و قد قال الرسول 

 إلى اير ذل،. ،(4)تموت( ن، حي لادفي الزيااام: )ونه كيف يتكلم معهم، وماعترفي عليه ب

ياام كالرزق والشفاء واير ذلـ،،  ما دشبه الحو ،المانع من دن يحيي الله بالميت، ما مواتا د: على فرفي كونهم ثانيا و

فـرق   لان الله هـو علـة العلـل، و   إف ،من المعلوم دن الماء ميتو ،(5)«حي يءجعلنا من الماء كل شو»وفي القرآن الحكيم: 

 . دو ميتا  دن يكون حيا  حياء بسبب عنده في الإ

                                                             

 .136ح 1ب 176ص 54بحار الأنوار: ج (1)
 .169سورة آل عمران:  (2)
 وفيه: )إنهم أسمع منكم(. 8ب 207ص 6بحار الأنوار: ج (3)
 .2ح 7ب 103ص 99بحار الأنوار: ج (4)
 .95سورة الأنعام:  (5)
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ثـر  دمـا  كنهـا سـببت حيـاام المقتـول     دسـرا يل المذبوحـة   إفي بقـرام بـني   و ،(1)«مـن الميـت   الحـي يخرج »وفي آية دخرى: 

لـو  فمـاتوا فـاحتيوا في قصـة     دهـم  اء على الـذين خرجـوا مـن ديـااهم و    اء المقلإكذل، السامري، والرسول حياام عجل 

 ، المذكواات في القرآن الكريم.امياد

دن الله يحيــي الميــت مــن الميــت، كمــا لم تكــن آيــة   :منهــا ،مجــرد تــاايخ بــل لعــبر لــذا لم تكــن قصــة البقــرام مــثلا  و

مر إلى المال  هر عمق ما إذا وًل الأددام دن الناس في العبادات البدنية كرماء، فانما لإإلمجرد قصة منسوخة، و (2)ىالنجو

 .)عليه السلام( يإلا فضيلة عل ىيقال ما فا دام الآية المذكواام تتل يمانهم، فلاإ

مــا بــين الجــنس إتلازم لالحكومــة، فــاريعية وتـلازم بــين التش ــ التشــريعية، كمــا لاتــلازم بــين التكوينيــة و ثـم إنــه لا 

مـا  إما بين المتلازمين في العلة، وإالمعلول، وما بين العلة القسرية وإخر، والآحدها بدون ديمكن  النوير حيث لافصل ووال

ــة وبــين الأ ــة، وابعــة وذويهــا كالأمــوا الانتزاعي لازم الســواد، حيــث الشــديدام ت ــمــا بــين ذي المراتــب كــالنوا و إالزوجي

 حد هذه الأقسام.دليس التشريعية الضعيفة، لا العكس، وبين التكوينية و

 

 صفهانيمل في كلام الأأجه التو 
مـل في  منهم عبيد له سبحانه، إلى آخره،  هر وجـه الت دما لله في الولاية إلا  )عليهم السـلام( وحيث قد عرفت دن لهم 

 لاكها مُملاك ون تكون الأمس بملا ب )قدس سره(ًفهاني قول الأ

                                                             

 .19، سورة الروم: 31، سورة يونس: 95الأنعام:  سورة (1)
 .12سورة المجادلة:  (2)
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 لوكة لهم بالمل، الاعتبااي الذي هو موضوير الأحكام الشرعية.ن لم تكن ممإمملوكة لهم بهذا الوجه و

ام دعلى تزويج المـر ن للمال، الولاية على بيع ماله وبل بين هذا الكلام و كلامه السابق تدافع، حيث قال: فكما د

يره، دو كـان مـن   بجاايته مما لـيس لـه دن يعطيـه لغ ـ   ته و، فلا دخل له بالانتفاير بزوجعلى تطليق زوجته مباشرام دو تسبيبا و

عـدم ًـدوا مثـل هـذه التصـرفات الجز يـة       اث مـن قريبـه، و  دخل لاختياا الشـخص فيـه كـالإ    الأحكام المختصة التي لا

 .)قدس سره(يكشف عن عدم كونها لهم، إلى آخر كلامه  لا )عليهم السلام(منهم 

 

 المعرفة لذة
مـن   ،لميهرب من الأفة لذام، والإنسان يطلب اللذام ومعرفتنا بالولاية التكوينية والتشريعية كون المعرثم إن فا دام 

ن يكون بينهما واسطة ملم، بدترك لم ودلم، دو بينهما واسطة، دو دنه مر دا ر بين اللذام والأن الأإفرق بين دن يقال:  اير

 الملكة.تقابل التضاد، دو تقابل العدم و على تقدير عدم الواسطة دن يكون بينهمادو لا، و

)بـل   :سـكون لـه، فـالرفيع هـو الـذي يقـول      دو وهميـا دو جسـديا في كـل حركـة و     سان همـا عقليـا  ن مطلب الإنإف

كثـر،  هـو الأ و قـل، دو اهبـا   هـو الأ و دونـه مـن يعمـل اابـا     لأن العبادام حينئذ لـذام عقليـة، و   ،(1) للعبادام( هلا دوجدت، 

 ية في الحواس ايمس.ذام الجسددونه من يعمل للّلحب الر اسة ونحوها، و هما لاء من يعمل وؤودون ه

 لم العقلي، الهرب عن الجهل هرب عن الأالمعلوم دن المعرفة لذام كبيرام و منو

                                                             

 ، وفيه: )ولكن وجدتك أهلاً للعبادة(.1ح 53ب 186ص 67بحار الأنوار: ج (1)
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منهما، فمعـرفتهم   يءمن ليس فيه شحدهما، ودمن يكون فيه ابعة دقسام: من يعر  ويعتر ، ودالناس على و

 اًل بالجهل.لحلم امن الأ هو ما يطلبه العقل الملتفت لذام وفرااا  )عليهم السلام(الاعترا  بهم و

 .هذا دولا 

 كما دن من العمـل مـا لا   ،ليهإتجر  التلازم بينهما، إذ من المعرفة ما لا ى، لا بمعن: المعرفة سبب العمل االبا وثانيا 

العمـل دولا ، واسـتقامة عملـه ثانيـا ، وإلّا فـإن لم يعـر  الطبيـب، دو        جـل  العاقل يطلـب المعرفـة لأ  عن المعرفة، و ؤينش

إلا فكـل  بصـحته دو بحياتـه، وهـذا مـن بـاب المثـال، و       ىودد ،مركبا  جهلا عرفه اير طبيب، دو عر  اير الطبيب طبيبا  

 .دو مركبا  بعاد الحياام يضره الجهل بسيطا دبعد من 

فضـل  دلمـا كانـت المعرفـة    كًـول الـدين، و  دعرفـان سـا ر   و )علـيهم السـلام(  : الآخرام الحسنة منوطة بمعـرفتهم  وثالثا 

المفضول عند الفاضل و ىيتساو حيث لا ،العقل في الجملةجماير، بل والإافع، كما دل عليه النص ودانت الداجات ك

هـل  د، حيـث يكـون مـن    قـا  لاطإمعرفـة لـه    يصـل إلى مـن لا  نـزل و ي ىكثر معرفة فاضل بالنسبة إلى ايره حتالحكيم، والأ

 ح ونحوهم.و حاتم واا ىيحرق في الناا كما واد في كسر عرا  دو لاالأ

له دحكـام   ،يعتر  مسلمخروية، فمن يعر  والأا الدنيوية وابعة تختلف في الآثاثم إن ما ذكرناه من الأقسام الأ

 .وآخرام  ا نيالمسلمين د

في  ن كـان مقصـرا   إفي الآخـرام  ام المسلمين حاله حال المنافق، وفي الدنيا له دحك فهو ،يعر  لكنه يعتر  ما من لاد

 تي.مامتحن، كما سي ن كان قاًرا إو ،المعرفة عوقب

 في الآخرام ممن و ،ن كان يعر  فهو في الدنيا له دحكام الكافرينإف ،يعتر  ومن لا
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 هيعـر  ففـي الآخـرام يفـرق بـين قاًـر       ان لاك ـن إو ،(1)«نفسـهم داسـتيقنتها  وجحدوا بهـا و »نكر، قال سبحانه: د

 .هومقصر

 

 أحكام الكفار
ام، حكـم كحكـم المسـلمين، وحكـم     حك ـسـلام لهـم ثلاثـة دقسـام مـن الأ     نيا جعـل الإ دن الكفاا في الـد  ىيخف ولا

 خف.د حكمو ،شدد

نصـــا  في الإالـــب التطبيقـــات، كقـــوانين المـــروا ومراجعـــة دوا الصـــحة و افمـــن الأول: االـــب المعـــاملات و

 ما إلى ذل،.مظلمتهم، و

 متعـة   ابخلافـه حيـث يتـزوج منه ـ    ،كتـابي التزوج منهم في اير الوعدم تزويجهم و ،ومن الثاني: الحكم بنجاستهم

عــدم قبــول شــهادتهم بالنســبة إلى اــير و ،عــدم دفــنهم في مقــابر المســلمينلجمــع، و عنــدنا، تبعــا  مــا ادوعلــى المشــهوا و

مامة الجماعـة، إلى اـير   إالمرجعية ووالقضاء للمسلمين، و مااامعدم ًلاحيتهم للإو ،اثهم من المسلمإعدم مثالهم، ود

 ذل،.

  .ىكما دل عليه النص والفتو ،قابله تخفيفيسلام كل تشديد في الإوحيث إن 

 ،إلى اـيره ممـا هـو ديـنهم     ،مرهم بالواجبـات ديظهرونها، وعدم  فمن الثالث: عدم ادعهم عن المنكرات التي لا

 ،الكتـاب هـل  دن كـانوا اـير   إبل الجزيـة و  ،الزكاام منهمخذ ايمس ودعدم و ،كتزويجهم بالمحرمات عندنا لقانون الإلزام

 سلامية ما يحميهم في قباله، حيث لابد من دفعهم إلى الدولة الإ ،اًطلاحا  ن لم يسم جزية إو

 

                                                             

 .14سورة النمل:  (1)
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 ة.هيكما ذكرناه في بعض الكتب الفق

 

 يعاقب القاصر لا
 .يعر  قصواا  عقاب في الآخرام لمن لا كما دنه لا

 .(2)«ما كنا معذبينو»: قوله تعالىو الآية، (1)«ادنا دن نهل، قريةدوإذا »: كقوله سبحانه: كتابا 

: )اليـوم عمـل   )عليـه السـلام(  لا ينافي ذلـ، قولـه   وه، و: لما دل على امتحان من مات في الفترام بين الرسل و نحسنة و

 من هذا الإطلاق، بل يمكن القول بالتخصص. ىلأن ذل، مستثن ،(3) عمل( لاحساب و ادا حساب، و لاو

في  ىلكســر )عليــه الســلام( يحيــاء علــإكمــا في قصــة  ،دو خصوًــا  بيــان عمومــا  وكمــا دل علــى عــدم العقــاب بــلا

 قصة ااح اليهودي ونحوهم.المدا ن، وقصة حاتم، و

 جماير العلماء على ذل،.: فقد قام الإجماعا إو

و ن الجهـل د ع ـمـا  إنـه ناشـئ   ، لأيعملـه الله تعـالى   بيان، بضميمة دن القبيح لا قبح العقاب بلا ى: إذ هو يروعقلا 

 .ونقلا  ثة عقلا لاهو سبحانه منزه عن الثالحاجة دو ايبث و

 ثر د يعاقب، إذ لا ىيمكن تكليفه حت هذا بالإضافة إلى دن الجاهل القاًر لا

                                                             

 .16سورة الإسراء:  (1)
 .15سورة الإسراء:  (2)
 .21ح 58ص 8الكافي: ج (3)
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لا مال وااث و لايفه، فهل يعقل دن يكلف بالصلاام والصيام من لا يعرفهما، وفي من لا آثاا لتكل لتكليفه إطلاقا 

 الحكيم منزه عن اللغو.و هل هو إلا لغو على فرضه، و نه،له يؤديهما ع

المنـافق كـذل،   فالأخـير بـدون الثـاني، وإلا    ويكفـي الأول   لاقراا، والإدن اللازم: العلم والاعتقاد و ىيخف ثم لا

ة نـه اتخـذه حيل ـ  مكمـا دن ًـر  الـتلفظ بالشـهادتين مـع علمنـا ب       ،يعلم و يقر، نعم ينفع في ايـروج عـن الكفـر في الـدنيا    

 الآية. (1)«ىلقدتقولوا لمن  لاو»علم ن ف ع، قال سبحانه: ينفع، نعم إذا لم يُ لوًول إلى مهابه لال

 

 ارتفاع المعصوم جوهري
ابعـة، والمـراد   دلة الأقد دل على ذل، الأهري كااتفاير الذهب على التراب، وجو )عليه السـلام( ثم ااتفاير المعصوم 

حيث إن القداام المطلقة بـدون   ىكبرالي بالنسبة إلى عمالهم عن ذل،، واللمّدف ي حيث يكشنّقل: الدليل الإعبدلالة ال

عقلــي، قــال  نقلــي لا ىي الصــغردشــخاص اياًــين افــع، نعــم الانطبــاق علــى الأ محــذوا في ايلــق يعطــي خلــق الأ 

قـال  و ،(3)«انظر كيف فضلنا بعضـهم علـى بعـض   : »قال تعالىو ،(2)«فضلنا بعضهم على بعض لتل، الرس»سبحانه: 

 الروايات المتواترام.إلى ايرها من الآيات و ،(4)«كلنفضل بعضها على بعض في الأو»سبحانه: 

                                                             

 .94سورة النساء:  (1)
 .253لبقرة: سورة ا (2)
 .21سورة الإسراء:  (3)
 .4سورة الرعد:  (4)
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ح دنه يلـزم في الحكمـة   ومثلهم لكان يستحق الداجات الرفيعة، لوض دو عمرا  ق زيدا ل نه لو كان خ ميستشكل ب ولا

 .كبيرا  عن ذل، علوا  لجهل دو ايبث، تعالىدو ا زلزم العج لّاإمحذوا في خلقها، و خلق كل مهية ممكنة لا

وفـردا ، دو   ا ج ـ، دو زونملـة وفـيلا    واحـدا   قابلية كخلق المتناقضـين مثـل دن يخلـق شـيئا     النعم ما في ذاته محذوا عدم 

ح إذ القبـي  العرضـية،  الثاني للاسـتحالة يكون الأول للاستحالة الذاتية، و هو خلا  المصلحة، لاما ، دو وعدما وجودا  

 .محال على الحكيم تعالى

 

 التأسيدليل 
)ًلى الله عليه وآله(سوام برسول الله كريم ذكر الألثم إن القرآن ا

س مس مت ـم: )فليت ـ)عليـه السـلام(   يفي كـلام عل ـ ، و(1) 

 .(2) منن الهلكة(مي لا فلاإبنبيه و

 ستة: مواا د )ًلى الله عليه وآله(والظاهر دن فيه 

مــر إلى ســا ر الأحكــام التكليفيــة  حرمــة ايب الصــلاام ووكوجــدو تقريــرا ،  و فعــلا د قــولا  ،وليــةالأحكــام الأ: 1

ن كـان ابمـا يقـال لـه     إن الثـاني و إفطـاا في السـفر، ف ـ  الإعم مما ذكر ومن مثل الصـيام في الحضـر و  دالمراد بها والوضعية، و

مـا فهمـا   هولـي باعتبـاا دن المكلـف مخـير بين    دنه ديضا  حكـم د  وبالذات الصيام، إلّا الحكم الثانوي باعتباا دن التشريع دولا 

 موضوعان عرضيان.

 الرسول طراا ونحوها، وضهي الطولية، مثل دحكام الاو ،والأحكام الثانوية: 2

                                                             

 .21سورة الأحزاب:  (1)
 .160راجع نهج البلاغة: الخطبة  (2)



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 268 

 

 268ص

لى إلى دخـول مكـة بالسـلاح، و   إ )ًلى الله عليه وآله(طر الرسول ضسوام فيهما كل في مواده، فقد اد )ًلى الله عليه وآله(

)ًلى نه لأ« نسوا ما» و« ما سهوا»و « وائخطد ما»و  (1)«يعلمون ما لا»مل حسب عفي مرضه، كما دنه لم ي الصلاام جالسا 

 منزه عنها. الله عليه وآله(

 جده.دلم  ،بنفسه الشريفة« كرهواد ما»ما هل عمل حسب د

 ذل،. جماير الشيعة على خلا إ، لكن )ًلى الله عليه وآله(النسيان فيه والعامة يقولون: بالسهو و

يلزم الاقتداء به  نه لاإكله و شربه كذا، فدكاشترا ه ناقة، دو زواجه من ثيب عمرها كذا، و ،موا العاديةوالأ: 3

بعض العامة القا لين باللزوم، ولذا يجب البـول في المزيلـة   لكة، نعم عمله يدل على الجواز، ومن الهمي دن التااك لا ىحت

ليــه مــن حملــه زوجتــه ونظرهــا إلى إنســبوا  يقولــون بمثـل ذلــ، في مــا  لــذا لا، وىالمبنــمــرام، باطــل البنــاء ولـو كــل ســنة  و

 .(الله عليه و آله ىًل)عليه  ىهذا ديضا  باطل عندنا مفترالطبالين، و

خااجيـة، كنصـب    ىالمصـلحة علـى ًـغر    ىكـبر  )ًـلى الله عليـه وآلـه(   التي هي عبااام عن تطبيقـه   ،الحكوماتو :4

في زمـان حكومتـه دن    )عليـه السـلام(  نـه لم يجـب علـى علـي     إف ،،لعلى البحرين، دو ما دشبه ذ ا يوال لانا ف، دو ميرا دسامة د

 بقيا على العدالة. ا سامة و فلاندن فرفي دن إيفعل مثل ذل، و

يه )ًلى الله علنا لم نجد دنه دعن الله، إلا  خلافة  )ًلى الله عليه وآله(ن كانت جا زام له إنه وإف ،ةيوالتصرفات الولا  :5

قد دشبه ذل،، و بطال مل، دو عكسه، إلى ماإدو  ،بطال زواج دو جعلهإدو  ،دو عكسه كجعل حر عبدا  ،عمل بها وآله(

  مة في قصة طغيان الفرات، كما لم نجد مثل هذا التصر  عن الأ حراا عبيدا جعل الأ )عليه السلام( يتقدم تهديد عل

                                                             

 .2ح 436ص 2الكافي: ج (1)
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 ىبـل هـو جـا ز حت ـ    ،ودن القلع كان بالولاية محـل نظـر   (1)ضهم من قصة سمرام، و ما ذكره بع(عليهم الصلاام والسلام)

 مثال هذا التنازير.دنه حكم قضا ي في إًول( فمر إلى ذل،، كما بيناه في )الأللفقيه حيث يلجئه الأ

هـي  مما ذكره شرا ع والجواهر وايرهما في بـاب النكـاح، و   وايره ،ابعدكثر من مكتزويجه ب ،والاختصاًات: 6

)عليـه   يمثل حرمـة تـزويج عل ـ   )عليهم السـلام( منها في بعض المعصومين  ن كان ابما يوجد نحوإ، و)ًلى الله عليه وآله(ة به خاً

وحرمة دن يخاطب اـير   ،(سلام الله عليها)في بيته، مما يكون من مختصات فاطمة  (سلام الله عليها)ام ما دامت فاطمة دبامر السلام(

عجـل  )مـام المهـدي   ما يظهر مـن اختصـاص بعـض الأحكـام بالإ    يكون من مختصاته، ومنين، مما ؤمرام المإب )عليه السلام( يعل

 خباا.كما يظهر من بعض الأ (فرجه الشريف تعالى

 

 القدرةشمولية العلم و 
قد تقدم في الزيااام الرجبيـة مـا يـدل    ، ويءـ على كل ش  ذن الله تعالىإـ ب  قداام و طون علما ييح )عليهم السلام(ثم إنهم 

ه بيش ـ، ونـه لـيس بمحـال عقـلا     إف ،كان و ما يكون و ما هو كـا ن( ما يعلمون )حاديث: الأعلى ذل،، كما في جملة من 

الملا كـة  ببـل   ،ل إنسـان ك ـب ماتة إقداام و ايرها، كما دن عزاا يل يحيط علما ذل، في الماديات الهواء والحرااام والجاذبية و

 : )عليه السلام(براهيم إ قال سبحانه فيو ،حاديثديضا  كما واد في الأ

                                                             

 .2ح 292ص 5الكافي: ج (1)
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بـوهم  دت العير قال للما فصو» :)عليه السلام(في يعقوب و ،(1)«افيالأبراهيم ملكوت السماوات وإو كذل، نري »

 جماعنا.إكما دل على ذل، النصوص و ،نبياءالأفضل من الملا كة ود )عليهم السلام(وهم  ،(2)«جد ايح يوسفني لأإ

ذنـه  إإلى الله ب داعيـا  و نـذيرا  و مبشـرا  و اسـلناك شـاهدا   د نـا إ: »قـال الله تعـالى   لله عليـه وآلـه(  )ًـلى ا سلام وفي اسول الإ

يكـون   من المعلـوم دن الشـاهد لا  خر يدل على العموم، وقرينية إطلاق الصفات الأفإطلاق الشاهد و ،(3)«منيرا  سراجا و

 إلا من حضر.

عصـوا  ا ود الـذين كفـرو  ويومئـذ ي ـ »ؤيـده قولـه بعـد ذلـ،:     يو ،(4)«لاء شـهيدا  ؤجئنا ب، على هو»وقال سبحانه: 

 .(5)«يكتمون الله حديثا  لاافي وبهم الأ ىالرسول دن تسو

ذا كـانوا  إف ـ ،(6) وفي الروايات: )لولا دن الشياطين يحومون على قلـوب بـني آدم لنظـروا إلى ملكـوت السـماوات(     

 .كذل، دولى )عليهم السلام(كذل، فكونهم 

نزلونـا عـن الربوبيـة    ) :في الحـديث ضـوا، و  هـوا الح فيـه  ، و(يهـا الـنبي  دالسـلام عليـ،   ) الصلوات:تسليم في و

الـتي منهـا   و ،لوهية ففيهم كل خـير الأ ايرما دلهة فنهوا عن ذل،، آحيث إن جماعة اتخذوهم  ،(7) قولوا فينا ما شئتم(و

 في جملة من علم والقداام، ولعموم ا

                                                             

 .75سورة الأنعام:  (1)
 .94سورة يوسف:  (2)
 .46 - 45سورة الأحزاب:  (3)
 .41سورة النساء:  (4)
 .42لنساء: سورة ا (5)
 .23ب 163ص 56بحار الأنوار: ج (6)
 .25ح 10ب 347ص 25شبهه في بحار الأنوار: ج (7)



الشيرازيالإمام ، 4الفقه: البيع  ج  

 271 

 

 272ص

 دلالة على ذل،.« الجامعة»في بعض فقرات  كما )عليه السلام(زيااات الحسين 

بلا  الملـ، ًـحيفة   إينـافي مـا تقـدم، فهـو ك ـ     لا )ًـلى الله عليـه وآلـه(   بلا  المل، السـلام إلى اسـول الله   إوما واد من 

إلى اير ذل، ممـا   ،(1)«ىما تل، بيمين، يا موسو: »شياء كسؤال الله في قوله تعالىدسؤالهم عن ليه سبحانه، وإعمال الأ

 يخفي على من ااجع الروايات المتواترام. لا

 

 بين العلم والعيل
يشـرب السـم مـع دنـه      )عليـه السـلام(  يؤثر في سلوكهم العملي، فالحسن  الغيبي لا )عليهم السلام(ثم الظاهر دن علمهم 

)عليـه   يالمـوت، وعل ـ إلى  ىانته ـ خـيرا  دثـر فيـه و  داللحـم المسـموم الـذي     غمض )ًلى الله عليه وآله(، و الرسول لم يكن مجبواا 

مكانـه دن ينيـب في الجماعـة ذلـ، اليـوم دو يستصـحب محـافظين دو        إقـدم مـع   دمـع ذلـ،   ن يعلم بوقـت موتـه، و  كا السلام(

 يسجن ابن ملجم دو يخرجه من المسجد دو يجعل عليه محافظين دو ما دشبه ذل،.

مـامين  مون و هـااون السـم للإ  مسقاء المإنهم مضطرون كما في ديعلمون عند النزول الموت، دو  نهم لامما القول بد

 دلة.خلا   اهر الأقنعة وفليست بم ،دشبه ذل، من الأجوبةما  ود (السلام عليهما)الكا م و الرضا 

دولاده بـراهيم و إلفقـد   ،)عليـه السـلام(  الحسـين  و )ًـلى الله عليـه وآلـه(   الرسـول   ىبل لو كان العلم الغيبي يـؤثر، لمـا بك ـ  

 يرون انتقالهم إلى ن بل ونهم يعلمودًحابه، مع دو

                                                             

 .17سورة طه:  (1)
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يبكـي مـن    )عليـه السـلام(  ، بـل لم يكـن يعقـوب    حدنا لذهاب ولده إلى مكان حسن جدا دهل يبكي جنات النعيم، و

 .ليه بعد مدام ملكا إسيرجع ، و هو يعلم دنه حي و)عليه السلام( فراق يوسف

دو  خيف عليـه دن يكـون حرضـا    ابيضت عيناه و ىتذا هذا البكاء حافلم )عليه السلام(إذا مات يوسف  ىيقال: حت لا

 .يكون من الهالكين

)عليـه  كذل، جعل الله سبحانه للمعنويات منابع، فيعقـوب   ،وانالنه يقال: كما دن العيون والشمس منبع الماء ولأ

 لولا ذل، لم يكن لها ما يستمد منه.يستمدونها منه، والناس منبع العطوفة ليكون  السلام(

)عليـه   يسـوام، وإلا لقـال النـاس عل ـ   د وايكون ـ ىيـؤثر في عـواطفهم الإنسـانية، حت ـ    الغـيبي لا  هم السلام()عليفعلمهم 

قـد كـان يـتمكن    ة وتماا جـاء إلى الكوف ـ النعلم ذل،، بل ميثم  نحن لانه يعلم بعدم موته وكان يخوفي الحروب لأ السـلام( 

 مثلة الكثيرام.من الأ يصله سلطان ابن زياد، إلى ايرها من الفراا من مكة إلى موضع لا

وإلا لكـانوا قـاداين علـى افـع الضـيق عـنهم        ،عجازحال الإ يستعملونها إلّا لا ىوكذل، حال القداام الغيبية حت

علـى   ن كـان قـاداا   إذن الموكـل و إب ـ موالـه إلاّ ديتصـر  في   لا مناقشـة في المثـال ـ كوكيـل الثـري لا     عن المـؤمنين، فهـم ـ و  و

 .الله سبحانه العالمالتصر ، و
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 فتوىولاية الفقيه في ال
 ابعة:دلة الأيدل عليه الأ، وىه الفتويلاش، دن للفق

هـل الكتـاب،   مر بن فس ـّإهـل الـذكر و  دو ،(1)«ونم ـتعل ن كنتم لاإهل الذكر دلوا مفاس: »فمن الكتاب: قوله تعالى

نـزل الله علـى   دمـا  »تـاب:  كهـل ال د قـال  الجواب كاشف عن الواقع، مثلا السؤال و ن كانوا يكتمون الحق إلا دنإنهم وإف

الطـر  الآخـر   إذ هـم طـر  و   ،(3)«ىنـزل الكتـاب الـذي جـاء بـه موس ـ     دقـل مـن   »فمجابهم القـرآن:   ،(2)«يءبشر من ش

إلا دن الظـاهر   )علـيهم السـلام(   مل به ـوّابما يقال الذين آمنوا منهم، ودُجوبته يظهر زيفهم، وم، وب)ًلى الله عليه وآله(الرسول 

 ختصاص، إلى ايرها من الآيات.الا هر المصاديق لا دب نهم من باد

مـر  لأ مطيعـا   ،هلهـوا  مخالفـا   ،لدينـه  حافظـا   ،لنفسـه  ما من كان من الفقهاء ًا نا د: ))عليه السلام(ومن السنة: قوله 

كي، فيمـا  حـد مـن موالينـا في التش ـ   عـذا لأ  لا»السـند لاشـتهااه بـين الفقهـاء حجـة، إذ      و ،(4) فللعوام دن يقلدوه( همولا

 بقوله  ياها مؤيدا إفادت الشهرام دالثقة طريق إلى ذل،، فإذا و ،فهم منه الوثاقة من حيث الحديثي ،(5)«يرويه عنا ثقاتنا

                                                             

 .43سورة النحل:  (1)
 .91سورة الأنعام:  (2)
 .91سورة الأنعام:  (3)
 .12ح 14ب 88ص 2بحار الأنوار: ج (4)
 .15ح 4ب 318ص 50شبهه في بحار الأنوار: ج (5)
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خباا كـا   ذل، حجة ديضا ، كما دن القرا ن المكتنفة ببعض الأ ًاا ،«ايب فيه لا»نه مالمعلل ب (1))خذ بما اشتهر(

 وايره. (المعالم)كما قاله  لم يكن مشتهرا ااويه ثقة و كنن لم يإفي الوثوق به و

ًـل  يجـاب عملـي، لأن الأ  إ المطيعو ،يجاب نفسيإالمخالف و ،الحافظ: سلب عمليو ،والصا ن: سلب نفسي

هويـة والمحرمـات، وإيجـاب الملكـة     الجـوااح يطلـب منهمـا سـلب الأ    ن الـنفس و إ، ف ـكيـدا  مبعضها ت سيسات لامدن تكون ت

كما دن اللام في )للعـوام( مقابـل    ،إلى المباح ىمطلق الميل حت : المحرم، لاىالمراد بالهول بالواجبات، والصحيحة والعم

لـذا  حيـث إنهمـا يتبـادلان، و    ى(عل ـ) ىدو دن )اللام( بمعن ،حددخذ دحكامه من كل ديحق للإنسان  لأن لا ،توهم الحظر

 .(3)«ليكون لهم عدوا »قال: و ،(2)«براهيمإ ىعل»قال سبحانه 

 تفسيرها له.ام الفقيه الرواية على العامي وءخباايين الذين قالوا بقراالأ ىفاق الكل حتاتجماير: ومن الإ

خرويـة، ومحـل   الأنه الدنيويـة و ومن شؤ يءي شدومن العقل: اتفاق العقلاء على اجوير كل عامي إلى العالم في 

 ه(.)الفقفي قد ذكرنا جملة من الكلام فيه التفصيل كتاب التقليد، و

                                                             

 .21413ح 9ب 303ص 17الوسائل: جمستدرك  (1)
 .69سورة الأنبياء:  (2)
 .8سورة القصص:  (3)
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 القضاء
 .و عقلا  جماعا إو  و سنة  كما دن للفقيه القضاء، كتابا 

مـن المعلـوم دن المـراد اقتـداء كـل      و ،(1)«سـوام حسـنة  دُلقد كان لكم في اسـول الله  و»فمن الكتاب: قوله سبحانه: 

في كونـه   )ًـلى الله عليـه وآلـه(   قتـدي بـه   سـلامية ي للدولـة الإ  ىعل ـ، فالحـاكم الأ )ًـلى الله عليـه وآلـه(   فريق بالجهة المرتبطة به فيـه  

 ،مااتـه للحـج  إفي  )ًـلى الله عليـه وآلـه(   مير الحاج بـه  دعلم الناس بالفقه، ود )ًلى الله عليه وآله(الفقيه في كونه ، وىعلد حاكما 

 .افي الصفتين، إلى ايره )ًلى الله عليه وآله(الوالد به مام الجماعة، والزوج وإفي كونه  )ًلى الله عليه وآله(مام الجماعة به إو

يمـان بكـل   بعـد لـزوم الإ   ،(2)«افي فـاحكم بـين النـاس بـالحق    نـا جعلنـاك خليفـة في الأ   إيـا داود  »وقوله سـبحانه:  

، ةالشـواهد الشخصـي  دشـبه، لإطـلاق الكتـاب والسـنة و     مـا ة إلا ما نسخ منها كصوم الوًال والصمت والشرا ع السابق

 ،(4)(ىمهـات شـت  دخـوام مـن   إنبيـاء  : )الأ)ًـلى الله عليـه وآلـه(   ما اوي عنـه  و ،(3)«لهحد من اسدنفرق بين  لا: »كقوله تعالى
إلى ايرهــا، هــذا بالإضــافة إلى   ،في شــق جيبــه )عليــه الســلام( ىفي اســتدلاله بفعــل موس ــ )عليــه الســلام(كقصــة العســكري و

 في الرسا ل. )قدس سره(الاستصحاب على التقريب الذي ذكره الشيخ 

                                                             

 .21سورة الأحزاب:  (1)
 .26سورة ص:  (2)
 .285سورة البقرة:  (3)
 وفيه: )إنا معاشر الأنبياء إخوة وأنا أفضلهم(. 872ص 4راجع البرهان في تفسير القرآن: ج (4)
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 إلى ايرهما. ،(2) (حاكما  ومنها لفظ )جعلته ،(1) (قاضيا  منها لفظ )جعلتهالتي تواتر الروايات و ومن السنة:

 ذل، لمكان الروايات المذكواام.م التقليد، وخبااي الذي حرّالأ ىفاق الكل حتاتجماير: ومن الإ

القرعـة دو إلى قاعـدام العـدل    ما دن يرجع إلى اير القاضي الشـرعي دو إلى  إن ترك النزاير، فكيم ومن العقل: دنه لا

دلـة، فلـم يبـق إلا الرجـوير إلى القاضـي الجـامع للشـرا ط، حسـب         كل ذل، خلا  الأدها دو الصلح القهري، وفي مواا

 التقسيم. وبرميزان الس

لة دنه لو تمانع اوح القانون وجسده مم لا، ومسدبعلمه  يلة عمل القاضمفي مس ،الجز ية اتدن الاختلاف ىيخف ولا

 ، إلى اـير ذلـ، لا  ئلمتجـز للة جـواز القضـاء   ممس ـالقضاء بوكالـة المجتهـد، و   لة دنه هل يجوز للمقلدممسيعمل، و يهمامب

 جماير الذي ذكرناه.ينافي الإ

 

 

 مور الحسبيةالأ
بـه حسـبة    ىمـا يـؤت   ىالاحتساب، كعدام من الاعتداد، بمعنموا الحسبية )من الحسبة ووكما دن للفقيه التصدي للأ

هـذا بالإضـافة إلى مـا     ،جرام كما فصل في موضـعه( دلا  خذه المحتسب من بيت المال ااتزاقا م، و ما ي تعالىي قربة إلى اللهد

 نه إف ،جرام، كما في الحج الاستيجاايذكرناه في بعض مواضع )الفقه( من عدم المنافاام بين القربة والأ

                                                             

 .53ح 92ب 303ص 6: ج، وتهذيب الأحكام4ح 412ص 7الكافي: ج (1)
 .10ح 67ص 1الكافي: ج (2)
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 من الداعي على الداعي.

بل فعل  ،ترك المكروهواجحان ترايبهم إلى فعل المستحب و ،رك المحرملازم إلزام الناس بفعل الواجب وت وهي

 مه. حب دن يؤخذ بعزادحب دن يؤخذ برخصه كما دالله سبحانه دن على ما واد من  المباح بناءً

الشـهادام  يعرفهـا، و  ل اـير المسـتنبطة لمـن لا   الموضـوعات المسـتنبطة ب ـ  موا ثلاثة: بيان الأحكـام، و دالمحتسب ن مفش

كمـا في   ةنه من الاستبانما دشبه، نعم هل يكفي الواحد من المحتسبين، لأاس في ما إذا شهد تعاطيهم وتنازعهم وى النعل

 دو واحد مع ايره؟ احتمالان. ،اعتماد العقلاء على الثقة، دو يلزم شهادام اثنين منهمو ،(1)اواية مسعدام

 ما دشبه.جراء الحد والتعزير وإفسهم فقهاء ـ نمالردير مع تخويل الحاكم لهم ـ إذا لم يكونوا هم بوالإلزام و

مـر  بـين الأ ومـا دشـبه، فـالفرق بينـه و     (2)«قـوامين بالقسـط  »ن الفقيه إطلاق قوله سبحانه: مويدل على كونه من ش

 النهي عن المنكر بالعموم المطلق.بالمعرو  و

في الكوفـة، ممـا    )عليـه السـلام(   يفعـل عل ـ وبنفسـه في قضـايا متعـددام،     )ًـلى الله عليـه وآلـه(   يات المتـواترام في فعلـه   اوالرو

 لعلهما يربوان على العشرات.

 موا الحسبية.لذا يعطون الفقهاء الأجماير قا م بذل،، ووالإ

 موا في نصابها.نه يوجب جعل الألأ ،والعقل ديضا  يدل عليه

 ن لم نجده بهذا اللفظ في إو ،«اعمل محتسبا »دو « اقض»دو « فتد» ىثم إن معن

                                                             

 .40ح 313ص 5، والكافي: ج9ح 21ب 226ص 7تهذيب الأحكام: ج (1)
 .135سورة النساء:  (2)
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وإذا  ،طاعـة كـان معنـاه لـزوم الإ    (1)«نمـا ولـيكم  إ»كذل، العكـس، فـإذا قـال:    و ،طاعة الطر إلزوم  ،رواياتال

الواحـد،   يءيعقل حكمـان متخالفـان دو متوافقـان لطـرفي الش ـ     نه كما لاإكان معناه ولايته، ف (2)«طيعوا الرسولد»قال: 

 ما نحن فيه منه.افقان دو متخالفان للمتلازمين، وويمكن حكمان مت ، لالكذ ،كيدا منه لغو، فاللازم دن يكون تلأ

الله على محمد وآله  ىوًل ،لله اب العالمين الحمدو ،وسلام على المرسلين ،سبحان اب، اب العزام عما يصفون

 الطاهرين.

 

 قم المقدسة

 محمد الشيرازي

 ق.ـ ه 1411/ شعبان /  18

 

 

                                                             

 .21ح 58ص 8الكافي: ج (1)
 .21ح 58ص 8الكافي: ج (2)
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